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المجلنل ا الإشنلا 


٠‏ الس 


المجلننل 5 الإسلامي 


يا 


كتاب البيوغ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۷ 
كتاب البيوكق باب "فول كيم يصح اد ا 
سم الله ال رمن الرحيم 


الحمد لله الذي أحل البيع والشراء» وأرفق مما جميع الورى» وحرم الغصب 

والرباء وصلى الله على النبي المصطفى» محمد وآله أثمة الهدى, يكل اليد 
باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 
مسألة: في بيع الشيء قبل قبضه 

من اشترى شيعا ثم باعه قبل القبض» كان البيع فاسداء ولو كان المبيع عدا 
فأعتق» كان العتق رده ظ 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(' وبه قال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي» 
أعين فساد ما م يقبض في جميع ما بملك بالبيع. وقال أبو حنيفة بذلك إلا في 
العقارات والأرضين. قال أبو الحسن الكرخحي: قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة. 
وحكي عن مالك إجازة ذلك إلا في الطعام. 

والأصل فيما ذهبنا إليه: ما لرن به أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي» قال: 
حدئنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن 
بجی بن أبي كثير» قال: حدثي يعلى بن حكيم بن حزام» أن أباه سأل الني - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فقال: إن أشتري بيوعا فما يحل لي منها؟ قال: «إذا اشتريت 
سا فلا تبعه حي تقبضه»(. 

وفي /ه/ حديث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - 
قال: «نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ربح ما لم يضمن» وعن بيع 
ما يقبض»0©. فكان ذلك عاماً في جميع ما يباع - طعاما كان أو غيره - تأنّى فيه 


النقل» أو : يتأت. 





.٥۷/۲ انظر: الأحكام‎ )١١ 
.41/4 (؟) أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ 
المسند كتاب البيوع» باب ما هي عنه من البيوع.‎ )۳( 


١‏ لمجس (2زی) الإسلا مي 
ڪتاب الي لبيوى 





۹ باب القول قيما يصح أويقسد من الب 


فان قيل: قد قال الله تعالى: 0 وأحل الله الع و حرم الوا 0١‏ (البقرة 5 ٣۷٣‏ هو 
عام في جميع f‏ بيو ع إلا ما قام دليله. 
8 له ص الآية لحي و ستيه 
فان ل رکم کاو ل ما e‏ القبض 
الدور والسقار. ` ) 














قيل آله“ هل الذي Sa‏ روت قا سال ؟ أن العيضص Yi‏ د ! التقا ل اتوي أ نرى 
قم ١‏ البائع ميته و بينه كيت 57 الا اع جاع يكون 





أن من إن شترى نویا بين يليه | 
نا 


ظ على أنه لا لاف بيننا وبين ني حنيقة أن الرهن لا يصح إلا بأن يكون قيضا 
ورهن الدور والعقار صحيح» فلولا أن القبض /5/ يتأتى قيهاء كان رهنها لا يصح. 
وكذلك عنده أن المبة لا تصح إلا بالقبض» وهبة مالا ينقل عنده صحيحة» فلولا أن 
القبض فيه قد حصل» لم تكن تصح هبته» وكذلك من اشترى أرضك أو دارا فاد 
خلاف أن المطالبة بتسليمها واجبة ما لم يقبضهاء فك ٠‏ ذلك يدل على فساد قوللهم إن 
. القبض الحقيقي فيه لا يصح. | 
فإن قيل: أردنا ليطن ما د نقتضيه اللغة» دون ما أشرتم إليه 

قيل له: لا معتبر في مثل ذلك بها يقتضيه أصل اللغة؛ لأن العرف الحاصل أقوى 
منه؛ والأولى أن يحمل عليه خحطاب الله تعالى» وحطاب رسوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - دون أصل اللغةع كما نقول ذلك في الأسماء المنقولة؛ على أن القبض الذي 
هو قبض في أصل اللغة هو أن تحيط الأصابع والراحة بالشيء وذلك لا يتأتى في أكثر 
الأشياء فبان بذلك كله صحة ما ذهبنا إليه» وأن الواحب في الخبر أن يحمل على ما 
يقتضي العرف أنه قبض. 





سس ج کر د ا کا س 


ويدل على ذلك ما أجمعنا عليه من أن بيع الطعام قبل القبض لا يجوز» و كذلك لا 
حلاف بيننا وبينه في سائر الأشياء لني يصح فيها النقل والتحويلء أن بيعه قبل القبض 
لا يجوزء فكذلك ما اتحتلفنا فيه؛ لأنه سلعة م يقبضها يقبضها المشتري» فوجب. ألا يجوز 
بيعها('» ولا يعترض ذلك الدنانير الى في اا القبض؛ لأا ليست من جملة 
السلع» بل هي من الأثمان» وأيضاً ما يصح فيه النقل والتحويل» لم يجز بيعه قبل 
القبض؛ لأن تمام البيع الأول موقوف على القبض؛ ألا ترى أن حق التسليم بعد باق؟ 
وهو من كمال العقد وتمامه» فيجب على هذا ألا يجوز البيع قبل القبض فيما لا يجوز 
فيه النقل والتحويل لما ذكرناه» وليس يعترض ذلك حق استيفاء الثمن؛ لأنه ليس من 
تمام العقد؛ ألا ترى أن الإبراء منه يصح من البائع مع ثبوت العقد؟ وليس كذلك حق 
التسليم» فعلم أنه من تام العقد. 

وبمكن أن يقال: إن العلة في المنع من بيع مالم يقبض» طعاماً كان أو غيره» أنه 
سلعة مضمونة على البائع» بعقد البيع فوجب ألا يجوز بيعه قبل القبض» ولا يلزم عليه 
ضمان الغصب» ولا ضمان العارية إذا اشترط فيها ذلك؛ لأن كل ذلك ثما لا يصح 
أن يقال فيه: إنه مضمون على البائع بعقد البيع. 

فإن قيل: فأنتم تمنعون جواز بيع الخمس» أو الصدقة حي تقبيض» وها لا يصح أن 
يقال إهما0) مضمونان على البائع بعقد البيع. 

قيل له: هذا وجود الحكم ولا علة» ونحن بينا أن ذلك لا يوجحب القبض97") فما 
ذكرتموه ليس بنقض. 

فإن قيل: إن ما ينقل لا يجوز بيعه قبل القبض؛ لأنه لا يؤمن فيه فساد العقد بتلف 
المبيع» وهذا غير موجود في العقار. 


قيل له: هذه العلة لا تنا علتناء فلا ضرر علينا منهاء على أنه لا يمتنع أن نقول: 





)١(‏ سقط من (أ) بيعها. 
(5) في (أ): ها 
(۳) في (أ) وهامش (ب): لا يوجب النقص فيما ذ كرمّوه ليس بنقص. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


٠١‏ ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
#9 تمق يما يصح 'ؤيمسد من البيوع >2 كتاب البيوى _ 


إنه يجوز أن ينتقض بيع العقار بانمدام /۷/ البناء القائم؛ وذكر أبو عبد الله البصري فى 
(شرح مختصر الكرحي) أن البيع فيه ينتقض على قول محمد وحكي عن أي الحسن 
الكرخي أنه لا نص فيه عن أي حنيفة» فلا نسلم لمم الوصف» وليس لمم أن يقولوا: 
إنه يجب ألا يفسد البيع بانهدام العلو؛ موز الانتفاع بالقرار؛ ألا ترى أنه لا حلاف في 
أن الشاة لو ماتت قبل القبض لا ينتقض البيع فيهاء وإن كان الاتتفاع بصوفها 1 
عندنا وعندهم» وكان الانتفاع جلدها ا جائزا عندهم؟ فما کان معظم الانتفاع» 
أو ما هو جار مجرى المعظم» قد بطل 

فإن قاسوه على المهرء أو حعّل الخلع» أو الصلح(© عن دم العمد؛ بعلة أنه يؤمّن 
فساد عقده بتلفه» فهو غير مسلم في الفرع على ما بيناه» على أنا لسنا نحفظ عن 
أصحابنا إحازة بيع e‏ أو جعل حعل الع أو 0 عن دم العمد قبل القبض» 
اعتمادهم عليه. 


فأما ما كان يذهب إليه مالك من أن ذلك حاص في الطعام» فلا معن له؛ لأن ما 
اعتمدناه من الخبر عام في الجميع» فلا وجه لتخصيص الطعام. 

فإن قيل: فقد روي أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن بيع الطعام قبل 
القبض20©. والخاص أولى. 

قيل له: إنما يقال: إن الخاص أولى إذا كان وروده ينافي الحكم الذي ورد به العام 
فأما إذا لم ينافه» فلا وجه لذلك؛ لأنه يكون ذكر بعض ما اشتمل عليه العموم؛ وهذا 
لا بمنع من التعلق بالعموم؛ وروي في ذلك: عا حرا به أبو بكر المقري» قال: حدثنا 
الطحاوي» قال حدثنا أبن أي داود» قال حدئنا أحمد 9 حالد» قال: حدثنا أبن 


إسحاق» عن أب الزناد» عن عبيد بن حنين» عن ابن عمر» عن زيد بن بن ثابت أن 





(0 ف (): والصلح. 
(0) ف (): والصلح. 


(۳) أخخر جه ابن حبان 7617/١١‏ عن جابرء و الدارمى ۳۲۹/۲ والبيهقي ۳٤۸/۰‏ عن ابن عمر 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع ١١‏ 
المي حي E EES‏ 


يضمن). وما روي من قوله: «لا تبع ما ليس عندك»0©.: فكل ذلك يصحح ما 
ذهبنا إليه» على أن العلل ال ذكرناها تحج مالكاء كما تحج أبا حنيفة. 

وقلنا: إن المبيع لو كان دا فأعتق» كان العتق رقو ذا والمراد لو أعتقه المشتري 
التان ؛ أن شراءه وتسم لأنه اذ شترى مأ لم يقبضه بائعه(*» على ما سلف القول 
فيه» وهذا يكون إذا أعتقه المشتري» وهو م يقرضه؟؛ لأنه نص في الأعان من 
(المنتتحب)0©© على أن من حلف ألا يبيع ولا د يشتري» فباع بيعاً فاسدا جوز فيه العتق 
أو الحبة) أنه يكحنث ؟ فدل ذلك على أنه یو حب بوت الك بالقبض يي البيع الفاسد» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» ويأباه الشافعي. 

ووجهه: أن البائع يستحق البدل على المشتري بتسليطه عليه عن عقد» فأشبه البيع 
الصحيح؛ ألا ترى أنه لما ملك عليه البدل - وهو الثمن - لتسليطه عليه عن عقد» 
وجب أن بملكه المشتري؟ 


ولس أن يقولوا: إنه لا تأثير للتسليط في البيع الصحيح7)؛ لأن البائع يملك 





)١(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار TAI‘‏ — 4 وفيه عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا بالسوق» 
فلما استوحبته لقي رجحل فأعطاني به ريحا حسناء فأردت أن أضرب على يده عفأخذ رحل من 
حلفي بذراعي » فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت فقال: : «لا تبعه حيث ابتعته حي تحوزه إلى رحلك 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مانا أن نبيع السلع حيث نبتاع حي تحوزها اسار إل اه 

١؟)‏ أخحرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص: الحاكم ١/9‏ ؟. والترمدئ عه ماه والبيهقي cTV1/o‏ 
والنسائي ٠٠۳/٤‏ وابن ماجة ۷۳۷/۲. 

() أحرحه البحاري ۷١١/۲١‏ عن ابن عباس » والحاكم ؟/ ١‏ عن عبد الله بن عمروء والترمذي 
4/8 8٠هء‏ والنسائي 2374/5 وأبو داود ۲۸۳/۳ عن حكيم بن حزام. 

)٤(‏ سقط من () بائعه. 

(5) انظر: المنتحب ۱۷۸. 

(5) في (أ): بصحيح» ألا ترى أنه لما ملك عليه؛ لأن البائع. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


د باب القول فيما يصح أويغسد من البيوع ظ كتاب البيوى 


الثمن قبله؛ لان ذلك لا يستقر إلا بعد التسليط» فصح تأثيره» وليس هم أ العا 
م وحود الوصف في الفرع؛ لأنه لا حلاف أن من اشترى شراء فاسداء وقبض 
المشتري» فتلف في يده» أن بائعه يستحق عليه | البدل الذي هو القيمة؛ يوضح ذلك أن 
النكاح الفاسد لا حكم له في الانفراد» ثم إذا اتصل به الوطءء صار في سک 
الصحيح» وصار و ق حكم المالك للبضع؛ ألا ترى أنه لو وطئها رار 1 
سح العو اسن مار الوطء الثاني وما بعده في حكم الوطء الواقع في ملكه؟ 
فكذلك الوطء في البيع الفاسد. | ظ 

فإن قيل: فقد ثبت أن القبض المنفرد عن العقد لا يو جب التمليكء فكذلك العقد 
امنفرد عن القبض قد ثبت أنه لا يوجب التمليك» فوجب ألا يوجب ذلك اجتماعهما. 

قيل له: لا يمتنع أن يكون الشيئان لا يوحب كل واحد منهما أمراً على الاتفراد: 
وإن أوجباه إذا احتمعا؛ ألا ترى أن النكاح الفاسد لا يوحب مهرا إذا انفرد عن 
الوط وكذلك الوطء إذا تجرد» وإن أجتمعا أ أوحبا المهر؟ فكذلك الإيجاب في البيع لا 
يوحب الملك إذا انفرد» والقبول أيضا إذا انفرد عن الإيجاب» م يوجب املك وإذا 
احتمعاء أوحباء فبان سقوط اعتراضهم هذا. 

فإن قيل: فلو باعه يما لا يصح تملكه على وجه من الوجوه. ثم قبضهء لم يملك» 
وهذا ينقض ما اعتمدتموه. ا 

قيل له: هذا ساقط من وجهين: أحدهما: أنا لا نسلم أن ذلك عقد بيع؛ لأن البيع 

لا يصح تملكه على وجه من الوجو ؛ غم غير معقول» فاسم عقد البيع لا يتناوله. 

والثاني ايبن يكن با ريط على الك يرا | عليه عندناء وقد ذكر 
أبو بكر الجصاص تي (شرح المختصر) أن ذلك غير محفوظ عن أصحاهمء وأنه لا 
بكتنع(") أن يقال: إنه غير مضمون عند أصحاهم فأما على قولناء فهو الأظهر؛ أن 
أصحابنا لا يُضَمّنون من قبض الشيء للسوم إذا لم يجر فيه عقد على وجه من الوحوه. 





)١(‏ ف (أ): امتنعا. 
(0) في (): عنع. 


سجس يز 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 0 ١9‏ 
اكاب لوي لاس هش سس ااا س 


ويشهد لما ذكرناه المبة على عوض فاسد» والإحارة الفاسدة على العمل؛ ألا ترى 
أنه يستحق به الأحرة على العمل» كما يستحق بالإحارة الصحيحة على العمل؛ 
ويشهد له أيضاً وقوع العتق بالكتاية الفاسدة. 

مسألة : فى بيع الصدقة والخمس قبل القبص 

قال: فإن قبضه ثم ت رکه عند بائعه رهناء أو وديعة» ثم باع كان( البيع جائزاء 
وكذلك لا يجوز بيع الصدقة» ولا الخمس قبل القبض. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)”©. 

ووجه قولنا: إنه إن كان قبضهء ثم تر كه عند بائعه رهناء أو وديعة حاز فيه البيع) 
بائعه» في جواز البيع؛ لأنه لا فرق بين البائع وبين من سواه في هذا الباب» على أنه ما 
لا أحفظ فيه حلافا. 

وقلنا: إن بيع الصدقة, والخمس» لا يجوز قبل القبض؛ لعموم ما روي أنه - صلى 
الله عليه وآله وسلم - نمى عن بيع ما لم يقبض. 

وف حديث زيد بن على» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
«فمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الصدقة حى تقبض» وعن بيع 

ولأنه لا بعلكه إلا بالقبض» فأشبه بيع الحيتان /5/ في النهر في أنه لا يجوز بيعها. 

فإك قيل: فإذا كنتم ُجوزون بيع مالا بملكه الإنسان» وتوقفون على إجازهة رب 
المال» فهلاً قلتم ذلك في بيع الخمس والصدقة؟ 





)١(‏ في (): فإن. 
(۲) انظر: الأحكام ؟//اه2 79. 
(۳) المسند كتاب البيوع) باب ما في عنه من البيوع. 


المجلس (أي) الإسلامي 

١‏ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوع 

قيل له: أما الخمس» فليس له مالك معين فيكون بيع من يبيعه(© موقوفاً على 
إحازته؛ لأن ملكه يستقر لمعين بالقبض» والصدقة لا تكون ملكا لمالكها حي يقبضها 
المتصدق(© عليه وإنما سمي صدقة على سبيل التوسع» فلو باعه بائع» فأجازه مالكه 
حرج عن حكم الصدقةء وصار مترلة سائر ما يوقف على إحازة مالكه» فلم يجب أن 
يكون ما سألوا عنه لازما على ما بيناه» فسقط التعلق به. 

مسألة: فى بيع أمهات الأولاد 

قال: ولا يجوز بيع أمهات الأولاد على وحه من الوجوه» سواء و ضعت للتمام» أو 
لغير تمام» بعد أن وضعت مضغة أو نحوها. 

ما ذكرناه من أن بيعهن لا يجوز منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتحب) ©, 
وهو قول القاسم - عليه السلام ص ظ 

وما ذكرناه من آنا لو وضعت لغير تمام بعد أن تكون مضغة أو نحوهاا) منصوص 
عليه قي (المنتخب) 2©0. 

وما ذهبنا إليه من منع بيعهن هو قول عامة الفقهاء, وهو ما أجمع عليه قي الصدر الأول. 

وذهبت الإمامية إلى أن بيعهن حائزء وبه قال الناصر - عليه السلام - وروي 
القولان جميعا عن أمير المؤمنين - عليه السلام - رواه عنه زيد بن على عن أيه عن 
حده» عن علي - عليهم السلام -20©): مثل قول الإمامية. 
الحسين: حرا محمد بن الحسين بن علي العلوي المصريء قال: حدئنا أبى الحسين 





(1) في (أ): باعه. 

(۲) في (أ): المصدّق. 

(۳) انظر: الأحكام 45. المنتحب .۲٠۲٠١‏ 

) في (أ): غيرها.‎ )٤( 

(5) في (): في الأحكام والمنتتحب» ولكنه لم يذكره في الأحكام » وهو ق المنتعب 588 
(5) المسند كتاب البيوع» باب بيع المدبر وأمهات الأولاد. 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع ٥‏ 


س 
جاده عن علي A-i‏ تول رلک ا 

والأصل ق ذلك: ما را به أبو العباس الحسئي (قال: أحبرنا) (1) أحمد بن سعيد 
بن عثمان الثقفي› قال: أحبرنا أحمد بن سعيد الدارمي» قال: حدثنا يزيد بن هارول» 
عن شريك» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد اللطلب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: 5 مارية أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فقال: «أعتقها ولدهاء وإن كان سقطا»0©. فدل ذلك على أما 
تصير حرة بنفس الولادة» وهذا صريح مذهبنا. 

فإن قيل: فأنتم لا تثبتون عتقها في حال الولادة. 

قيل له: لا يمتنع0") أن يكون / 11 امو جب للعتق هو الولادة؛ وإن وججب أن 
يراعى لتمامه شرط آعر؛ ألا ترى أن المكائب يعتق بالكتابة) وإن كان أداء المال 

فإن قيل: فإنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: رأعقها ولدها». وقد علهنا أن 
الولد لم يكن منه الإعتاق» فلم يكن للخبر ظاهر. 

قيل له: لا و حه للخبر غير إعتاقها بالولادة؛ ألا ترى إلى قوله: «وإن كان سقطأ»؟ 
والسقط لا يكون منه الفعل؛ فبان أن الغرض فيه ليس أنه فعّل إعتاقهاء وأن المراد أنها 
تُعتق بولادقا له. 

فإن قيل: فإذا تأولتم الخبر على وجه لا يقتضيه الظاهر فلنا أن نتأوله على وجه 
آحرء وهو أن نقول: إها تعتق ب بعتق الولدء إذا مات الوالد» وبقي الولد. 





01 سقط من (أ) ما بين القو سين 
(۲) أخرج نحوه البيهقي ٠‏ م والدارقطی ۱۳۱/٤‏ - ۱۳۲عن أبن عباس. 
(۳) في (): يمنع. 


۱٦‏ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوع 


قيل له: هذا التأويل ساقط من و حهين: 
أحدهما: : أن إبراهيم بن ألنى - صلی الله عليه وآله وسلم- مات قبل البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم ' - فلا يجب على هذا حصول عتقهاء وقد قال - صلى الله عليه 
واله وسلم - : «أعتقها ولدها». 

والوحه الثاني : أن قوله: «ولو كان سقطا». يدل على أن المراد به غير ما تأولتموه. 

لون أيضا أبو العباس الس - رضي الله عنه - قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
الحسين الأسدي قاضي مدان» قال: أتحبرنا إبراهيم بن الحسين المعروف بابن20© ديزيل 
قال: حدتنا محمد بن إسماعيل الحعفري من ولد الطيار صلوات الله عليه قال: خد 
کید الله. بن سلدة ؛ بن أسلمء عن عن الحسين بن عبد الله بن عبيد الله الحاثمي» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآ آله وسلم - لأم إبراهيم: 
«أعتقها ولدها»(". 

ويدل على ذلك: ما رن به أبو العباس الحسيء قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله 
بن عبد الحميد البجلي الحمدانى» قال: : حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن زيد 
ٌْ الواسطي» قال: حدثنا أبي: وعمي علي بن أحمد, قالا: حدثنا محمد بن صبيحء قال: 
حدثنا عبد الله بن حراش» عن العوام بن حوشب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: : «إذا ولدت جارية الرحل منه» فهي له 
د سات وإذا مات» فهي حرة»20. وهذا صريح مذهبنا. 

وروي عن الثوري» عن الإفريقي» عن مسلم بن ستان» عن ابن المسيب قال: 
أمهات الأولاد لا بعن» ولا يمعلن من الثلث» قضى بذلك رسول الله - صلى الل 

عليه وآله وسلم -. :ذكره الحصاص في كتابه». وروی أيضاً بإسناده عن حوارت( 





)١(‏ في (): أحبرنا ابن ديزيل. 

(۲) أخرجه علي بن بلال في شرح الأحكام (مخطوط). 

(؟) أخرج البيهقي نجوه في السنن ۲ والتارقطي في السنن 75/6 اعن ان عبان 
0 أخرحه الببهقي نحوه عنه في السنن Fee:‏ 

(5) في (أ): حوات 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۷ 


١ . 1 : ِ‏ 
بن جبير» عن الببي - صل الله عليه وآله وسلم - المنع عن بيعهن() 
ويدل على ذلك ما روي عن عبيدة السلماني» عن على - عليه السلام - قال: 
اجتمع رأبي) ورأي عمر» في جاعة السنلمين على ج انات 1م الأولاد"» ثم 
رات أن أرقهن» فأخبر أن الإجماع حصل على ذلك. 
وروی أبو العباس الحسئ - رضي الله عنه - قي كتاب (الإبانة) بإسناده» عن 
الشعبي») عن على - عليه السلام - قال: «استشارني عمر في بيع أمهات الأولادء 
فرأيت أنا وهو إذا و لدت» عتقت» وفضى به عمر حياته» وعثمان بعد فلما وليت 


ع ع 


الأمر من بعدهماء رایت إن أرقهن»20. 


فإن قيل: هذا [يعترض] عليكم من وجهين: أحدها : أن فيه ما يدل على أهما لم 
يحفظا فيه النص عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

والغائ: أن عليا س عنه» وعند كم اال ضور 
أن كخالف. 

قيل له: أما الأول» فلا معترض به؛ لأنه لا يحب في كل حال أن يکونا قد عرفا 
جميع النصوص الواردة عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ويحوز أن يكونا قد 
عرفا النص» فاشتبه عليهما المراد» فأجمع الرأي منهما ومن المسلمين على مراده - 
صلى الله عليه وآله وسلم - بالخبر» فانتهوا إليه. 

وأما الثان» فلا معن له؛ لأن علياً - عليه السلام - لا يجوز أن يخالف إجماع 
المسلمين» فيجوز أن يكون لكلامه - عليه السلام - تأويل» وهو أحد الوجهين: إما 
أن يكون مراده إن رأيت أن أبين بقاء رقهن؛ لثلا يظن الناس أن المراد بقوله: 
«إفمن عتقن» العتقّ البتات؛ فيكون كلامه - عليه السلام - كالتفسير لما أجمعوا عليه 
من قبل 
(۱) ورواه عنه البیهقي ۳۲٠١/۱۰‏ والدارقطين ۱۳۳/١‏ والطبراني في الكبير 4/4 .7١‏ 


)۲( أخرجه البيهقي Et‏ 
() في (أ): أرقها. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .8147/٠١‏ 


۱۸ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع 22 كتاب البيوى 
فإن قيل: فقد روي في بعض الأحبار «ثم رأيت أن أبيعهن». 
قيل له: يجوز أن يكون هذا لفظ الراوي الذي سمع قوله: «أرقهن» فتأول فيه 


حقيقة الاسترقاق» فعبر عنه يحكمه وهو جواز البيع؛ لأن أكثر من روى هذا الحديث 
روى بلفظ الإرقاق» دون لفظ البيع» [هذا أولا]. 


والثاني: أنه جوز أن يكون ذكر ما عرض له من الرأي» و لم يقل: إنه أذ به» ومن 
الجائز أن يكون الرأي يعترض له ثم يمنعه عن الأخذ به ما سلف من الإجماع» وهذا 
نحو ما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: لو كان الدين بالرأي» لكان باطن الخف 
أولى بالمسح من ظاهره» فبان أن الرأي يقتضي» وإن كان هناك ما يمنع منه. 

فإن قيل: ما“ روي عن عبيدة السلمان من قوله: فقلت له - يعن علياً - عليه 
السلام -: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة"» يعترض هذا التأويل. 

قيل له: قد ذكر جماعة من العلماء أن هذا اللفظ مما لا يصح» وأن عبيدة لم يكن 
له من الوزن ما يجيزه على أن يشافه أمير المؤمنين - عليه السلام - بذلك» وينسبه إلى 
حرق الإجماع29©, وأنه جوز أن يكون قال ذلك في نفسه حين حفي عليه) معن 
7 قول أمير المؤمنين. 

على أنه إن نبت» فلا معترض به على الوجه الثان من التأويل» وذلك أن مععئ 
قوله موافق لتأويلناء لأنهما جميعا يفيدان2 أن هذا الرأي لا يجوز الأحذ به؛ لمنع 
الإجماع منهء وقد بينا أن علياً - عليه السلام - لم يقل: إن أحذت هذا الرأي 
وعملت به. 


)١(‏ سقط من (أ) ما. 

(۲) أحرحه عنه البيهقي .8414/٠١‏ 

(۳) في (أ): إلى حرق الإجماع منه وقد بينا وأنه.. 
)٤(‏ في (أ): حفي عليه قول. 

)٥(‏ في (أ): يفيد أن هذا. 

(5) في (أ): هذا. 


كتاب البيوع ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ١‏ 
ا Eee‏ د لاي کا 


فإن قيل: فإن زيد بن على روى عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - 
مالا يحتمل هذا التأويل» وهو قوله: وكان يقول ادا مات سيدهاء وله منها ولد» فهى 
حرة من نصيبه؛ لأن الولد قد ملك منها شقصاء وإن كانت لا ولد اء بيعت( . 


قيل له: هذا رواه أبو خحالد» عن زيد بن علي - عليهما السلام - يرفعه إلى علي 
صلوات الله عليه أنه كان يجيز بيع أمهات الأو لادء ولا يمتنع أن يكون قول زيد بن 
علي - عليه السلام - أدرجه في الخبر» وأن يكون أبو خالد هو القائل» وكان يقول: 
كنا واا اده ويد دون أمير الزن - عله الباق - ومتمل أيضا أن بكرن الراد 
به إذا كان الاستيلاد وقع في غير الملك» ويكون الملك تحدد بعد الولادة» وهذه لا 
تكون أم ولد حكماء وإن جاز أن تسمى من طريق أم ولدء» وحكمها عندنا هو ما 
OG Nay‏ ينيدا 

فإن قيل: فقد روى زيد بن علي عنه - عليه السلام - ما هو أوضح من هذاء 
وهو أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين» إن لي أمة0© ولدت مين» أفأهبها لأحي؟ 
قال: نعم» فوهبها لأحيه» فوطتهاء فأولدهاء فأتاه الآحر فقال: أهبها لأخ لي آخر؟ 
قال: نعم» فوطتوها جميعً؟». 

قيل له: أما الأخ الأول» فيجوز أن يكون استيلاده ها كان قبل الملك» فوطفهاء ثم 
ملكها قبل الولادة» وهذه عندنا يجوز بيعهاء وهبتهاء فأحاز على - عليه السلام - أن 
يهبها لأحيه» وأما الأخ الثاني» فيجوز أن يكون أراد بالمبة النكاح» فإن النكاح يجوز أن 
يعبر عنه بالهبة؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: إوَامراَة هة إن رهبت فسا 
للتّبي /#(الأحراب ٠‏ ه)» والمراد به النكاح» وكذلك قلنا: إن النكاح ينعقد بلفظ الحبة) 
فيكون وطء الثالث لما بالنكاح دون الملك. 





)١(‏ المسند كتاب البيوع» باب بيع المدبر وأمهات الأولاد. 
(۲) ف (أ): فهذه. 

(0) فى (ب): امرأة. 

(5)المسند کتاب البيو ع» باب بيع المدبر وأمهات الأولاد. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع اب قوير 
حلم لكب ا باَب _ا2اا ‏ حتت د 3 33س سسلللععئئئ هحب ا کک 22 ...كن س 

فإن قيل: ما الفصل بينكم وبين من تأول ما روي عن علي - عليه السلام - أنه 
كان يقول: «لا تباع أم الولد» على أم الولد الى مات عنها سيدهاء وله منها ولد باق؟ 

قيل له: تأويلنا أولى؛ لوافقة ما روي عن النبى - صلی الله عليه وآله وسلم - ولما 
ذكر من حصول الإ جماع» فكنا به أسعد. 

فإن قيل: فكيف تدعون / الإجماع فيه» وقد روي عن عمر أنه قال: أم الولد 
إذا المت وأحصنت(2) عتقت» وإن كفرت» وفجرت» وغدرت» رقت؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به ارتدت» ولحقت بدار الحرب. 

فإن قيل: روي عن ابن الزبير جواز بيعهن. 

قيل له: يحتما أن يكون من مُلك بعد الولادة. 

قيل له: هذا لا نع م من القول بإعتاقهاء وإنما الخلاف في جهة العتق > ولیس فيه 
ا e‏ 
الأعمش > تمن رید ans‏ مات رجحل مر Pe‏ الوليد بن 
عقية بيعياء فأتينا ابن مسعودء فسألناه فقال: إن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها في 
نصيب ولدها." فدل ذلك على أنه نه لم يقل ذلك عن رضا ببيعها. 

فإن قيل: فد روي عن حابر أنه قال: كنا نبيج أمهات الأولاد على عهد رسوا ل الله 
- صلى الله عليه و آله وسلم - وعهد أبي بكرء إلى أن مى عنه عمر2©». 





1 في (أ): وحصنت. 

(۲) في (أ): عن ابن مسعود الزبير. 

(۳) أحرجه ابن أي شيبة في المصنف ٤١١/٤‏ . 

50 اخرعحه اين حيان» ۰ ولاك 5 والنسائي ۱۹۹/۳. 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۲۹ 


قيل له: هذا ما لا حجة فيه للمخالف؛ لأنه لم يذكر أنه فعل ذلك بإذن الي 
el as‏ انا ورور ب تين نذا قال الس دل 
كنا نحامع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا نغتسل حي 
تنزل» فقال له عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله(“ - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فرضيّه؟ قال: لاه فلم يأخذ به. على أن ذلك يحتمل أن الومواديات ارح راد 
قبل الملك» وهذا ممالا تأباه0©. 


وما يدل على ذلك: ما مرا به أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاوي» قال: 
حدثنا ابن أبي داودء قال: حدثنا ابن اليمان قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن 
الزهري» قال: حدثئ عبدالله بن محيريز0) الجمحي) أن أبا سعيد الخدري أنخبره أنه 
اد ا ا من ا وال وليك لك لهاي ريون عن انسار 
فقال يا رسول الله إنا نصيب سبياء ونحب الأنمان» فكيف ترى في العزل؟ فقال الي 
- على الله عليه اله وسلى. -: رزلا فلكي رأ ا دا وها ليست سمه 
كتب الله - عز وجل - أن تخرج إلا وهي حارحة»(. فلولا أن بيعها بعد الاستيلاد 
غير جائز» لقال - صلى الله عليه وآله وسلم - ليس الاستيلاد .ممانع من الثمن» فدل 
ذلك على حظر بيعهن/: ./١‏ ظ 

فما“ ما يذكره المخالف في هذا الباب ثما يجري محرى النظرء فلا معن له؛ لأنه 
يؤدي إلى خلاف النصوص الى ذكرناهاء وإلى حلاف ما أجمع عليه» وما يجري هذا 
ا محرى من النظرء فهو فاسدء على أمم لا يخالفون في أن إطلاق بيعها في حال الحمل 
غير جائز؛ لأنهم فرقتان: فرقة يذهبون إلى أن بيعها في حال الحمل غير حائز على وجه 


)١(‏ في (): البي. 

(؟) في (ب): نأبى. 

(۳) في (ب): عيى. 

E 43‏ لاني: ذلكم. 

)٥(‏ انحر جه الطحاوي في شرح معان الآثار و" 
(5) ف (أ): وأما. 


۲۲ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوىع 


من الوجوه» وفرقة يذهبون إلى أن بيعها لا يجوز إلا أن يستثي ما في بطنهاء فحصل 
الوفاق قي أن بيعها على الإطلاق غير حائز» فوحب ألا يجوز بيعها بعد الولادة على 
الإطلاق» والعلة أن مالكها أحبلها في الإسلام» فكل مملوكة حبلت من مالكها في 
الإسلام» لم جز إطلاق بيعهاء وإذا ثبت أن إطلاق بيعها غير جائز» ثبت أنه لا يجوز 
بيعها على وجه من الوجوه؛ إذ لم يفصل أحد بين ذلك» ويؤكد ذلك بالحظر 
والاحتياط. 


وقلنا: ها تصير أم ولد» سواء وضعت للتماح» أو لغير التماح» لقوله - صلى الله 
عليه و آله وسلم 0 «أعتقها ولدهاء ولو( كان سقطا». واشترطنا أن تكون مضغة 
أو نحوهاء ليْعلم أنه ولد» وينفصل حاله بين أن يكون ولداء وبين أن يكون دما أو 
غيره ما يجمعه أبدا("). 

قال: ولا يجوز بيع المدبر إلا من ضرورة. 

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)) وبه قال القاسم. وقال الناصر: 
يجوز بيعه على كل حال» وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه بحال. 
وقال مالك: إنه لا يباع إلا في الدين. 

والأصل في ذلك: عا (حمرنا به على بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن 
اليمان» قال: حدثنا محمد بن شجاع» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: (حمنا حمل 
بن إسحاق» عن عبدالله بن أبي نحيح» عن جحاهد» عن حابر قال: كان في المدينة رجحل 
أعتق غلاما قبطيا عن دُبر منه» ثم أتى الى - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له 


)١(‏ في (): وإن. 

(۲) كذا في التسخ. ) 

.١517 المنتتحب‎ .٤۷ - ٤٦/۲ انظر: الأحكام‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): لا يجوز وصوب ف الحامش بحذف: لا. وهو الصواب ففي المسألة الرابعة والسبعون والمائة من 
المسائل التاصريات: جوز "بيع المديّر وأ الولد". وحكاه في البحر الزخار ٠١۹/۳‏ عن الناصر. 


كتاب البيوى ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۳ 
ل د 


الحاجةع فأمره أن يىيعه» فباعه بثماعائة درهم من نعيم بن النحام. 

وروى أبو داود بإسناده» عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر» أن رجلا أعتق غلاما 
له عن بر منه» ولم يكن له مال غيره؛ فأمر به البي - صلی الله عليه وآله وسلم - 
O‏ ) 

فدل ذلك على أن بيعه كان احاح الا ر ال ما روت أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - سهاء فسجدء دل على أن السجود كان للسهوء 
وكذلك ما روي أن ماعزا زن» فرّحمء دل على أن الرحم كان للزن» فكذلك قول 
حابر: أعتق غلاما له عن بر۵ فأتى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فذكر له 
الحاجحة (فأمره أن يبيعه» فيه دليل على أن بيعه كان من أجل الحاجة ومقصورا 
عليها)(» وهذا نص فيما20 ذهبنا إليه. 

فإن قيل: فقد روى الحصاص بإسناده» عن نافع» عن ابن عمر قال: /٠١/‏ قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: « المدبر لا يباع» ولا يشترى» وهو من 
التلث»2 . وهذا عام 2 ميخ الأحوال. 

قيل له: لا ننكر ما ذكرت» وبه نحتج على الشافعي ومن قال: مثل قوله إذ أجاز 
بيعه ) إلا أنا تخصص منه مدبر المضطرء بالدليل الذي قدمناه. 

فإن قيل: روي عن ابي حعفر - عليه السلام- أنه قال: غا باع رسول الل = صل 
الله عليه وآله وسلم - تحدمة المدب #0), 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۰۷/۲» ومسلم ۱۲۸۹/۳ وابن حبان ۳۰۳/۱۱ والنسائي 2١31/*‏ والبيهقي 
٠‏ "عن جابر بطريق أخرى . 

(۲( أحرجه أبو داود قي السنن 1/5" . 

(۳) في (أ): أن. 

)٤(‏ في (أ): كان لدبر. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) في (أ): على. 

(۷) وأحرحه عن ابن عمر: البيهقي ٤/١ ٠‏ 271 والدارقطي ١78/4‏ بلفظ لا يباع ولا يوهب وهو من الثلث. 

(۸) أحرحه البيهقي /٠١‏ ۳۱۲ والدارقطي .۱۳۸/٤‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


٤‏ ياب القول قيما يصح أو يقسد من البيوع كتاب البيوع 


قيل له: هذا لا بمنع ما اعتمدناه من الأحبار؛ لأنه يجوز أن يكون - صلى الل 


عليه وآله وسلم - باع خدمة المدبر مرة) والمدير نفسه مرة أخرى» فليس بينهما 


لاتلر ا وام را ار - عليه السلام - لم يعرف أحد البيعين» 

فإن قيل: امھ کے ہے ر ی إنا تجوز بيع بعض المدبرء وهو ألا يكون 
عتقه علق( بمجرد موت مالکه» فيحمل الخبر عليه؟ 

قيل له: ظاهر الخبر يقتضي خعلاف ذلك؛ لأن فيه أن رجلا أعتق غلاماً له عن بر 
وذكر | الحاجق فأمر ببيعه» فد کر الإعتاق عن دبر» وم یذ كر شر طا سواه فيه ولا 
بمكن إثبات شرط لا يقتضيه الخبر» ولم يدل الدليل عليه. 

فإن قبل قد روي عن الڼي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المدبر لا يباع, ولا 

يشترى». ثم روي أنه باع ایا فاستعملنا الخبرين بأن حملنا بيعه المدبرَ على مدبر 
فون مدبر» وأنتم استعملتموه بان حملتموه ه على احتلاف أحوال المذير ق تفه 
فتساوينا فیه» وبقي لنا قوله: «المدبر لا بیاع ولا شر ئ 

قيل له: استعمالنا أولى من استعمالكم» وذلك أن ما راعيناه من اضطرار المدبر 
تضمنته الأخبار اوري هد الباب؛ ألا ترى أن في بعض الأخبار أنه باع دراك 
الدين» وقي بعضها : أن رجلا أعتق عبده عن دُبر» لا مال له غیره» وفي بعضها: فذ کر 
الحاجة لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -؟ 

وفيما روآأه أبو داود في (السنن) بإسناده عن اي الزميرع عن جابر أن رحلا من 
الأنصار يقال له: أبو مذكور أعتق غلاما له يقال له: يعقوب عن دبر» وم يكن له 
مال غيره» فدعا به البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «من يشتريه؟» فاشتراه 
تعيم بن عبدالله بثماغائة درهم فدفعها إليه» وقال: «إذا كان أحدكم ل فلييدأ 
بنفسه» (0), وق بعض الأتعبار : أله ب صل الله عليه و اله وسلم = باع وقال: «الله 
عنه غين) وانت إلى ت أحو ج»206. 
)١(‏ في (أ): علق عتقه. 
)۲( أحرجه أبو داود قي الستن 55/5 - ۲۷. 
(۳) أحرجه عن حابر بن عبد الله: أبو عوانة 481/5 والرهقي ۰ 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يقسد من البيوع o‏ 


فكل /١١5/‏ ذلك يدل على أن السبب الذي بيع من أحله ما ذهبنا إليه» فكان 
استعمالنا أولى من استعمال من هله على ما لم ٩(‏ ينطق به شيء من الأخبار. 


وما يدل على ذلك: أنه أمر مستقر يراعى لتقييده الثلث» فوجب ألا يجوز 
الاعتراض عليه إلا لعذر؛ دليله الوصية بعد الموت» وليس يلزم عليه الوصية قبل الموت؛ 
لأن الوصية لا تستقر قبل الموت» وإنما استقرارها بعد الموت» وليس كذلك التدبير؛ 
لأ تقر قل اموت اللا تر أنه ۷ عات أن اعد یکن رای جال سا 
ولات وأيظا ودا اديور عا من جود القول معا على قيرط م فرحب 
أن يكون للالكه فسخه على حال دون حال؛ دليله الكتابة؛ ألا ترى أن له أن يفسخ 
الكتابة إذا عجز العبد» أو استقال؟ ولا حلاف بيننا وبين أي حنيفة أن من قال لعبده: 
أنت حر إن مت من مرضى هذا أن له أن يبيعه إذا اضطر إلى بيع فكذلك إن قال 
له: أنت حر إن مت فقطهء والعلة أنه مدير مضطر إلى بيع مديرهء .وهذه العلة ها تأثير 
عندنا؛ لأنه لو لم يكن . 








يؤكد ذلك: أنا وحدتا“ حال المدبر أقوى في باب العتق من حال من أوصى 
بعتقه» لأنه يفتقر إلى إعتاق الوصي بعد الموت» وليس يفتقر المدبر إلى ذلك» ووجدنا 
اله اشعف من حال أم الولدء لأن أم الولد تعتق من جملة الالء والمدير يعتق من 
الثلث؛ ألا ترى أن الوصية لما كانت أضعف حالا من الدين» نفذت من الثلت» وتفذ 
الدين من جميع المال؟ فلما ثبت ذلك» وجب أن يكون حاله فاصلة بين حال الموصّى 
بعتقه و حال اح الول فكانت أم الولد نما لا جور بيعها على وجه من الوجوه 
والموصى بعتقه يجوز بيعه بكل حال» فوجحب0 أن يكون المدبر جوز( بيعه على حال 
دون حال» وكان أولى الأحوال بالفصل في ذلك ما دلت الآثار عليه. 


)١(‏ في (): من لم. 

(۲) في (أ): جملة. 

(۳) في (أ): أنا إن وجدنا. 
(5) في (): ووحب. 

(0) في (أ): لا يجوز. 


5 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوى 


رأيضا وجدتا المددير بعد مرت صباحية. حال متوسظة جال آم الر لد والموصى :عة 
لأن أم الولد تعتق بكل حال عتقاً مطلقاًء والموصى بعتقه بمنع الدين من تنفيذ عتقه 
والمدبر يعتق مع السعي» فوحب أن يكون حاله متوسطة في حال حياته بينهما غلى ما 
ذهبنا إليه. 
فأما مالك» فإنه يجيز بيعه في الدين» فيجب أن يجوز بيعه في سائر الضرورات؛ لأن 
الأخبار قد نبهت عليه» لأن في بعض الأحبار أنه - عليه السلام - باعه في الدين» وفي 
بعضها أن ۷ الرمعل شك الاحت فآمر مع رق مضها أنه قال واا كان 
أحدكم فقيراء فليبدأ بنفسه». وفي بعضها: «الله عنه غين20» وأنت إلى ثمنه أحوج». 
فنبه ذلك على أن الحاحة مراعاة فيه كالدين» وأيضاً وجب أن تقاس سائر الضرورات 
(على الدين» معن أنه ضرورة» على أنا وحدنا سائر الضروريات)“ في الأصول 
كالدين» أو أقوى من الدين» ولم نجدها أضعف من الدين؛ ألا ترى أنهما يستويان في 
باب أحذ الزكاة؟ وعندنا الدين أضعف في باب أداء الزكاة؛ لأن من عليه الدين قد 
يلزمه نفقة الرحه(”» وإن كان الفقير لا يلزمه, فإذا حاز أن يباع المدبر في الدين» حاز 
أن يباع في سائر الضرورات؛ إذ ليست حالما أضعف من حال الدين. 


صسألة: في بيع الضالة والعبد الآبق 
قال: ولا يجوز بيع الضالة» ولا بيع العبد الآبق في حال إباقه» وبيعهما غرر. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)» ونص في (المتتخحب)9» على أن بيع الآبق لا يجوز. 
والأصل في ذلك: عا ترقا به أبو الحسين البروجردي» قال: أخيرنا أبو بكر محمد 


بن عمر الدينوري» قال: حدثنا هماد بن زید» عن یحی بن عتيق» عن محمد بن سيرين) 
عن أيوب السختيان» عن يو سف بن ماهك الکي» عن حكيم سس حزام قال : «مان 


)١(‏ في (): الله أغيئن. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (). 

(۳) في (ب): الفقير الرحم. 

.٠۹۳ إلا أنه قال: الضالة من الأنعام. والمنتتحب‎ 50/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 


كتاب البيوىع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۲۷ 


النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن أبيع ما ليس عندي». والآبق» والضالة ليسا 
عند البائع» فوجب ألا يجوز بيعهما؛ لعموم النهي عن ذلك. 


وروي زيد» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام -: أنه فى عن بيع ما 
ليس عندك0©. والنهي عن بيع الغرر يقتضي النهي عن بيع الآبق والضالة؛ لأنه غرر لا 
يدرى أيظفر به» أم لا؟ فيجري بجحرى بيع الطير في المواء» والسمك في الماء. 

مسالة : فى العقد الموقوف 

قال: ولا بأس بالشراء الموقوف على إذن المشتّرى له» وكذلك القول في البيع 
ال موقوف على إذن صاحب ال ري 

نص في (الأحكام) ©© في مسألة من حالف أمر الآمر على إجازة الشراء الموقوف» 
وأحاز أبو حنيفة البيع الموقوف» دون الشراء الموقوف» وأجاز الوقف في الشراء دون 
البيع مالك. 

والأصل في ذلك: قول الله تعالى: لاحل الله الْبَيْع وَحَرّمَ الربَا4 (البقرة »)۲۷١‏ 
والبيع اسم للإيجاب والقبول» وليس لأحد أن يقول: الإيجاب يجب أن يكون من 
المالك؛ لأنه ريصح من الوكيل والوصي وإن ل بملكاء على أنه)*» لا حلاف أن اسم 
البيع ينطلق عليه؛ لأنه لا بمنع أحد من أن يقو ل( باع فلان مال غيره. 

فإن قيل: البيع هو إيجاب الملك للغير» /١/‏ والموقوف لا يكون ملكاء فلا يحب 
أن يكون بيعاء فثبت أن الاسم لا يتناوله. 


قيل له: البيع هو اسم الإيجاب والقبول فقطء يكشف ذلك أن المتعاقدين لو تعاقدا 


(۱) | کے چ الترمذي ممم والبيهقي ها" ؟. 
(۲) المسند كتاب البيوع» باب ما في عنه من البيوع. 
(۳) انظر: الأحكام 51/97. 

)٤(‏ سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(5) في (ب): يقال. 


۲۸ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع . كتاب البيوع 
على حيار معلوم» کان ذلك معا وإن لم يجب الملك» ومما 

حديث عروة البارقي قال: أعطان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم > 
ديناراً لأشتر تري به شاه فا شتريت به شاتين» فبعت إحداهما بدينار» وجثت بالأحری» 
فقال: «أحسنت©»00©. وروي أنه قال : أعطان دينارا أشتري به أضحية» فاشتريت به 
شاتين» فبعت. إحداهما بدینار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له - صلی الله عليه وآله 
وسلم - بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى التراب» ربح(" ويي بعض الأحبار قلت: 
هذا ینرک وهذه شاتكم فقال: کف صنعت؟ فحد ته بالحديث» فقال: «اللهم 
بأ و 2 صففقة ا ”7 قلت هذه الأخبار على ما ذهينا©») إليه من حواز البيع 
والغراء اازارنا لن الي - ٍ[ صلى الله عليه وآله وسلم - أمره أن , 5 يشتري شاه 
فاشترى شاتین , بغير أمره» ثم باع إحداهما بغير أمره» فأجازه النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فدل على ما ذهينا إليه من أن الإجازة تلحق البيع والشراء جميعا 

وما يدل على ذلك: 50 - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أعطى 


حكيم بن حزام ديناراً وأمره أن يشتري0© به أضحية» فاشتری» وباع» ثم اشترى؛ ثم 


مجلس 2 5 الإسلامي 


ا التي د رصلئ الله عليه و آله وسلم - بدينار وشاة» فقال: «ما هذا»؟ قال: بعت» ` 
واشتريت: ورنحت) فقال = صلى الله عليه وآله وسلم > «بارك الله لك فيه 
تحارتك»22. فدل ذلك على ما ذهبنا إليه؛ لأن حكيما باع ما لم يؤمر ببيعف ثم شرى 


ما لم يؤمر بشرائه ثانياء وأحازهما البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
فإن قيل: يجوز أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أقر له في ذلك. 
قيل له: الخبر دال على حلاف ذلك وهو ما لا يمكن ادعاؤه إلا بالدلالة. 


.8١7/9؟ أخرحه الترمذي /559» والبيهقى واو داؤد 5/8 ؟ء وابن ماحة‎ )١١ 
. TVY/Y أخحر بحه انو داود مه والذاوقطئ على والبيهقي 41/1 وللصيدى‎ (۲( 
.۳۷۹/ ٤ أحرحه البيهقي 1/5 وأحمد‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): ذهبنا. 

(5) في (ب): يشتري أضحية. 


(5) أخحرجه البيهقي في السئن .١١5/5‏ 


كتاب البيوىع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 5 
تمجه اس ا 


فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه هى عن بيع ما ۾ 

يملك» وأنه قال: «لا تبع ما ليس عندك». وهذا نقيض مذهبكم. 

قيل له: أما فيه عن بيع ما لم يملك» فلا يتناول موضع المخلاف؛ لأن الخلاف إنما 
هو في بيع ما لم بملك إذا لاسب 
أن بيعه لا يجوزء وهو الذي ورد النهي عن بيعه» وقوله: «لا تبع ما ليس عندك». 
ا لا يدل على /١/‏ موضع الخلاف؛ لأن الإإنسان قد 0 عنده ملك غيره 
والخلاف في بيعه قائم؛ على أن ما ذكرتموه لو اقتضى ما ادعوه, لكانت أحبارنا أولى؛ 
لأا تختص موضع الخلاف» فيجب أن تكون مخصصة لا اعتمدوه» ولا حلاف أن 
صاحبه لو كان رضي ببيعه» جاز البيع» وكذلك7" إذا رضي بعد وقوع العقد؛ والمعى 
أنه عقد بيع حصل معه رضا المالك للبيع"» وأيضاً لا حلاف أن المريض لو باع 
وحابى» وقف البيع على إجازة الورثة» فكذلك ما اختلفنا(» فيه» والعلة أنه عقد بيع 
يتعلق به غير حق المتعاقدين» فوجب أن يكون موقوفا على إجازة من له الحق» ولا( 
حلاف أن قول البائع: بعت بكذا وكذاء موقوف على قبول المشتري» فوجب أن 
يقف ما احتلفنا فيه على الإجازة؟ والمعيئ أنه معن لو تقدم على العقد» لنفذ» فوجب 
أن يقف عليه إذا لم يكن تقدم؛ ألا ترى أنه لا حلاف أنه لو قال المشتري: قد 
اشتريت منك كذا بكذاء فقال البائع: قد بعت» لنفذ؟ وهذا القياس الثاني يوجب (أن 
يقف الشراء على إجازة المشتري» والوصية أيضا تشهد لما ذهبنا إليه)0؛ ألا ترى أن 
من أوصى (يجميع ماله» وقفت وصيته على إجازة الورثة» لَمّا تعلق بالموصى به حق 
الورئة)؟ وليس لهم أن يقيسوه على الطير في الحواء» والسمك في الماء؛ لأنهما ليسا 
ملكين لأحد» فيكون بيعهما موقوفاً على إجازته. 
(۱) في (): أما عن. 
(۲) في (ب): فكذلك. 
5 ف (أ): اا ااه 
)٤(‏ في (أ): | 


(5) في (ب): فلا. 
)٩(‏ ما بين القوسين بياض ف (أ). 


۳۰ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوى 

فإن عللوا بفساد(2 البيع» قلنا: العلة فيه أنه غير مملوك لأحد من الناس» فلذلك 
فسد بيعه» وهذه العلة معلومة لا يصح أن يقابلها العلة المظنونة. 

وأما قول من قال: إن البيع يوقف» والشراء لا يوقف؛ لأن الشراء يلزم المشتري» 
فهو عندنا غير صحيح؛ لأن الذي يصح عندنا هو أن الإنسان إذا اث شر کا لخده 
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بعير بغير أمره » لم يلزمه. ووقف على إجازة المتترئ اله فان أجازه» حاز» و إن لم يجزه م | 


يلزم بعد ذلك. 

فإن قيل: فالدليل على أنه يلزمه المشتري أن الوكيل إذا حالف الموكل في الشراء؛ لزمه. 

قيل له: لسنا نسلم هذاء ونقول فيه ما قلنا أولاً: إن الوكيل إذا حالف» كان 
موقوفاً على المشتَرّى له قان أحازف عات .و إن لزم الوكيل» وهل الخلاف إلا هذا؟ 
فكيف يصح البناء عليه؟ 

فإن قيل: اليف جج اد رد یرہ للق ی ریا عل عاج ری دي 
إحازة شرائه؟ 


قيل له: لا بمتنع ذلك؛ ألا ترى أنهم يقولون في الملتقط إذا تصدق باللقطة» ثم جاء 


ضاحيهاء كان بالخيار بين أن جيزه ) ويختار الج وبين أن بِضمئة قيمتها؟ فيكون 


تضمين الملتقط /۲١/‏ موقوفا على امتناع صاحب اللقطة من إحازة الصدقة» وتكون 

الصدقة موقوفة على إجازته» فإن أحازهاء حازت» وإن لم يجزهاء ضمن اللتقط» 
مسا له : فى بيع السيء بأكثر من سعر يومه ظ 

باه باکر من سم بومة 4 كان د این ان وهو تال ولا جور ذلك» 


)0 ف (0): لفسا 
(۲) في (أ): من أحاز. 
(۳) فی (أ): يشترط. 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۳١‏ 
E E E‏ 


ما(“ ذكرناه من حواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد قد دل عليه في باب 
المزارعة» وفى نسخة أخرى في باب المرابحة من كتاب (الأحكام) . 


ل 2 مواضع من (الأحكام) 7 و(المنتحب). 

وما ذكرناه من المنع من بيعه بأكثر من سعر يومه نسأ منصوص عليه في كتاب 

وما ذكرناه من أنه لا يجوز ذلك وإن لم يشترط(©» الأحل لفظأ إذا كانا مضمرين 
له» فنبه عليه في باب الصرف من (الأحكام) . 


أما ما ذكرناه من كون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لا يجوز نسأء فهو قول 
القاسم» رواه عن عبدالله بن الحسن» عن علي بن الحسين - عليهم السلام - وبه قال 
الناصر؛ و سائر العلماء على نخحلافه. 


والدليل على ذلك: قول الله تعالى: ظوَحَرّمَ الرباه (البقرة/٠۷٠)»‏ والربا فهو 
الزيادة» ومنه قول الله تعالى: وما آكيكم من ربا ربوا في أَمْوَال الاس فلا يَرْبُوا عند 
اله رالروم/ ۳۹)» فإذا ثبت ذلك ثبت أن ذلك البيع هو بيع الزيادة» فثبت أنه بيع 
الرباء فو جحب حرعه بظاهر التلاوة. 

5 : 1 ل الس ا ٤‏ 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: طإوأحَل الله البيع» فلستم بها تعلقتم به بأولى منا إذا 
تعلقنا .مما ذ كرناه. 

قيل له: تُعلقنا ما تعلقنا به أولى؛ لأنه حاظرع وما تعلقتم به مبيح, والحاظر أولى من 
المبيح» ألا ترى إلى ما روي عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: قال في الجمع بين 


)١(‏ في (): وما. 

(۲) انظر: الأحكام 7/7ه - 4ه و لم ينص عليه في كتاب المزارعة. 
(۳) انظر: الأحكام .٥٠.> ۳١/۲‏ 

)٤(‏ انظر: الأحكام 1۷/۲ . المنتحب 154؟5. 

(5) في (أ): يشترط. 

(5) انظر: الأحكام ۷٠/۲‏ وهو بالمعئ. 


5 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوى 
۴٠‏ باب القولفيمايصحأويفسدمن‌البيوع ‏ كتاب البيوى _ 





الأحتين ملك اليمين (أحلتهما آية» وحرمتهما آية)» ثم غلب الحظر؟ ولأن الربا أحص 
من البيع؛ لأن البيع يشتمل على ما هو بيع مساواة ورباء وعتدنا أن العام يحب أن يئ 
على الخناص. ١‏ 
فإن قيل: فلم لا تحملونه(“ على هذا المعين ف بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد؟ 
قيل له: نخص ذلك بدلالة الإجماع؛ ومن طريق السنة ما روي أن علياً - عليه 
السلام - حطب الناس» وقال: سيأتٍ على التاس زمان عضوض يعض الموسر على ما 
في يده ولم يمر بذلكء قال الله تعالى : 3 5 تتدسبوا الفضل نكم (البقرة ۲۳۷)» 
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ويبايع المضطرونء وقد مى رسول الله - صلى الله عليه وله بسو سس بيع 


الضطرين» وبيع الغررء وهذا من بيع الضطر؛ لأن الشيء لا يشترى يأكثر من سعر 
؟/ يومه مؤجلا | رورت وقد ينا اوه ني یسب قاد ظ 





کان ا معجاڭ و فد ازعو وکل 
قحا لضر مي ر الضرو ر 6( و قد ج @. 


قا أله - إغا تعلة: بالعموح» وکل ما سألتم ع مخصوص بالإجماعء وأيضا روي أت 
امرأة قالت لعائشة: إن بعت من ريد بن بن أرقم 52 أ بنمامائة درهم إل السلا غم 








0 


ج 





شتريته بستمائة درهم» فقالت: «بئس ما شریت»0. وبئس ما اشتريت» أبلغي زید 


بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وآ له وسلم - 
إن لم يتب» فقالت: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي» فقالت عائشة: فمن جَاءَهُ 


مَوعظة من رب فانتهى فلهُ مَا سلف وَأَمْرُةُ إلى الله رالبقرة 20)1078©. وهذا لا يجوز أن 


تقوله إلا توقيفا؛ إذ فيه إبطال الجهادء» وذلك لا يكون للاجتهاد» وفيه مقادير الثواب 


)23 ف 00: تحملوه. 
(۲) سقط من (أ) ما بين القوسين. 
(۳) أخحرحه البيهقي ٠٠٠٠/١‏ والدارقطي 55/5» وعبد الرزاق 65/8 ١عن‏ العالية. 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۳۳ 
لسسع وتويت:- :1000000706نتهت ان ا 


والعقاب» ولا طريق ها إلا“ التوقيف. فإذا ثبت ذلك» فليس يخلو إيطالما ابيع الأول 
من أن يكون لأنه بيع إلى العطاء» وقد عرف من مذهبهما حلاف ذلكء» أو يكون 
لأنه بيع بأكثر من سعر يومه موحل فإذا فسد الأول» لم يبق إلا الثان. 

فإن قيل: فأحيزوا ذلك لغير المضطرين إذا تبايعا. 

قيل له: قد بينا أن موضوع هذا البيع موضوع الاضطرار» فلا معتبر بحال المتبايعين» 
ألا ترى أنه لا حلاف في المضطرين إذا تبايعا الشيء .عثل سعر يومه أنه غير مراد 
بالخبر؟ فإذا المراد أن يكون البيع موضوعه موضوع الاضطرار. 

يمن د يفال ااي حيفة بوالشاضي: لا جلف في أن ہے باج نيعا باکر من 
سجر وهه فوج واشترطل حار بائعه» أن البيع فاسد» فكذلك إذا لم يشترط الخيار» 
والعلة أنه بيع بزيادة الثمن مو جلا ويدل عليه أن من عليه الحق لو قال لصاحبه: 
أحرن بحقك وأزيدك» لم يجز ذلك؛ لأنه زيادة ليس في مقابلها إلا الأيام» فكذلك 

بيع الشيء بأكثر من سعر يومه للزيادة. ألا ترى أن الزيادة لم تحصل إلا على الأيام 
كبن ور مطل اقلم اناري بين اليو في أكثر مما يتبايع به لا يقال: إنه بيع 
بزيادة» وإغا يقال في مثله: بيع ب وکس“ وإن كان فيه زيادة من وحهء على أنه لا 
حلاف بيننا وبين أبي حنيفة أن من باع شيئا » لم يجر له أن يشتريه بأقل ما باعه به 
من قبل أن يستوفي الثمن الأول» فكذلك ما ذهبنا إليه؛ لأنه©© لا يحل أن يحصل في 
الثمن /۲۲/ زيادة لا يقابلها إلا مرور الزمان. 

وقلنا: إن ذلك لا يجوزء وإن يشترطا الأجل لفظاء إذا كانا مضمرين له؛ لقول 
الله تعالى: «إإلاً أن کون تجارّة حاضرة تُديروئهًا بيتك 6 (البقرة ۲۸۲)» وقد ثبت أنهما 


)١(‏ في (): إلى. 

(۲) في (): وليس. 

(9) في (0: أسلم. 

)٤(‏ ب و کس: بنقصان. القاموس المحيط»؟ه. 

)٥(‏ في (): لا يحل في أن. 

(5) في (ب): يجيل. وظنن على ما أثبتناه في المامش. 
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ع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 


م يتراضيا .مما حرى بينهما من العقد الظاهر؛ لانطوائهما على حلاف ذلك؛ ألا ترى 
أن المشتري لو علم أنه يطالب بالئمن معجلا» لم يكن يشتريه بذلك الثمن؟ ولا معتبر 
بظاهر ما يقع منهماء ألا ترى أن المكرّه إذا باع لم يجر بيعه» وإن ظهر منه ظاهر 
الإيقاع» لما قارنه ما يدل على أنه غير راض به؟ فكذلك ما ذكرناهء ولذلك أبطلنا 
طلاق ١‏ المكره» وعتاقه. 


مسالة: : في ڊ بيع الجزاف 
قال: ولا بأس ببيع الحزاف إذا لم يعرف المتبايعان قدره» فإن كان أحدهما عا( 
عقداره» فسك البيع. 


ووجهه: ما روي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - من النهي عن بيع 
الغرر» وهذا من التغرير؛ لاما إذا باعا جزافاء وأحدهما عام بعقداره» والآخر غير 
عالمء أنه يكون العام غارا ا ما روى ٩7‏ ابو داود بإسناده» عن ابن عمر» 
أن رجحلا ذكر للبى - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه يخدّع في البيع» فقال له النِي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «إذا بايعت» فقل: لا نحلابة»(. دليل على أن البيع 
الذي يكون مع 29 الخلابة لا يجوز وذلك هو بيع الخلابة؛ إذ لا يجوز أن يحمل قوله 
N‏ 

شتراط ألا حلابةء ولا حلاف أن اشتراط ذلك لا يي ثر“. 


)١(‏ في (أ): عارفا. 
() قي (أ): انظر: الأحكام 0/۲. 
(۳) أخرحه عن أبي هريرة : مسلم ۳/۳١٠١ء‏ وابن حبان 2571/١١‏ وأبو عوانة ٠٠١۸/۳‏ والترمذي 
لم والدارمي ذكقفة وأبو داود /154. 
)٤(‏ في (ب): وأيضاً روى. 
(ه) أخرحه أبو داود في السنن .78٠١/7‏ 
(5) في (ب): بيع. 
(۷) في (): لا يؤيره. 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ٥‏ 
موسو 170001001 ا 


فإن قيل: لو بطل هذا البيع» > لم يبطل إلا لجهل أحدهاء و صا يي 
أن واحدا منهما لا يبطل البيع؛ إذ لو جمعهما العلم» والجهل» كان البيع ج22 
بالإجماع, وإذا نبت ذلك لم يجب أن يبطل. 

قيل له: لسنا نقول: إنه يبطل لواحد منهماء بل نقول: إنه يبطل لاجتماع علم 
أحدهماء وجهل الآحر؛ إذ الخداع بذلك يتم» وإياه تناول قوله - صلى الله عليه واله 
وسلم - رلا حلابة). 

مسألة: في مبايعة المشركين 

قال: ولا بأس عبايعة المشركين إذا لم يّباعوا سلاحاء ولا كراعاء ولا بأس باشتراء 
بعض المشر كين من بعض. 

٠‏ وهذا منصوص عليه في (الأحكام)("©. 

قلنا: إنه لا بأس ,مبايعة المشركين؛ لأنه لا حلاف في ذلكء» ولقول الله تعالى: 
9 الله ابيع وَحَرَمَ الربا (البقرة/2)71075 فلم يستثن 5 من بيع) ولأن كل مال 

ز أن بملكه على الغير بوجه من الوجوه» جاز أن يملكه /۲۳/ عليه بالشراى 

واستثنينا السلاح» والكراع» لأن في ذلك تقوية على المسلمين, وکا لعدقم» وذلك 
مالا يجوز؛ لأنه يكون كال معاونة لهم على ذلك» وقد قال الله تعالى : واولا تَعَاوُوا على 
الام وَالْعْدْوَانَ4 (الائدة/۲)» ولا يجب أن يكون سبيل سائر الأشياء سبيل السلاح 
والكراع في هذا الباب» وإن كان في بيع سائر الأشياء ضرب من التقوية؛ لأن 
موضوع سائر الأشياء ليس هو موضوع الاستعانة به» وموضوع السلاح والكراع 
موضوع الاستعانة به على الأعداء؛ ألا ترى أن الله تعالى لما قال: «إوأعدُوا لهم م 
اطم من وه ومن راط الخبل4 (الأنفال/ ٠‏ د کان ذللق أمرا ا يكون موضوعه 
موضوع الاستعانة به عليهم من الأسلحة» وما جرى بكراها؟ 


وقلنا: إنه لا بأس بشراء بعضهم من بعض<؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن الملك في 


(1)انظر: الأحكام of Y‏ ع اه .OY‏ 
(0) في (أ): بعضهم 


مجلس 2 5 الإسلامص 


م باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 


دار الحرب يكون بالغلبة» فكل من غلب من المشركين في دار الحرب على شيء يصح 
فمن غلب منهم على نفسه في دار الحرب» صار ملو كا للغالب» فصح أن يُشترى منه. 
صسألة: في مبايعة الظالمين 

قال ويكره منايعة الظالن. 

هذا منصوص عليه في (الأحكام) (. 


ووجهه: أن أحسن أحوال ما في أيديهم من الأموال أن تكون من المشبهات؛ لأنا 
وإك 4 نحكم بأنها حرام على القطع, فإعما كره لكثرة أمارات التحريم فيه» فإن م( 
المعلوم من أحوالحم أن عامة ما يتصرفون فيه من الغصوب الى لا شك في تحرعهاء 
(فإذا ثبت ذلك» كرهت ملابسته» واستحب تحنبه؛ ل (حمبرنا أبو عبدالله النقاش» 
قال: -حدثنا الناص» قال : حدنی حي الحسين بن علي قال: حدثئ أبي علي بن 

1 ش 0 . 1 : ش 3 ٤‏ 

الحسين» عن علي بن جعفر بن محمد» عن أبيه (حعفر بن محمد عن أبيه)0؟) محمد بن 
علي يرفعه» قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الملكة». 

وروک ابو اود في (السنن) بإسناده؛ عن الشعي» عن النعمان بن بشير قال: قال 
ش (رسول الله 18 صلى الله عليه وآله وسلم مه «الحلال يان والحرام بين وبينهما اور 
متشایات »0 . لا يعلمها كتير من الناس» فمن اتقی الشبهات› استيرأ دينه وعرضه» 





.٠٠ه/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (أ): فإن المعلوم. 

(۳) ما بين القوسين بياض ف (أ). 

)٤(‏ سقط من (ب) ما بين القوسين ونبه عليه في هامشها. 
(5) سقط من (أ) ما بين القوسين. . 

(5) أنخر جه أبو داود في السنن 7007147 . 


كتاب البيوع ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۳۷ 

الي رن 
مسألة : فى معاملة المماليك بيعاً وشراء 

قال* ولا يجوز بيع العبد ولا شراؤه» إلا بإذد سيده. 

وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) (2. 

والأصل فيه: ما قد ثبت أن العبد لا بملك شيئاء فإن سيده مالك له ولما في يدهع 
وقد نص الماد ي - عليه السلام ج على ذلك ف كتاب الهبات» /غ r‏ و کاب 
المكاتبة» من (الأحكام (. وإذا ثبت ذلك» ثبت أن تصرفه لا يجوز إلا بإذن سيده؛ 
لأنه يكون في حكم من تصرف في ملك غيره» في أنه لا يصح إلا بإذن المالك؛» وما 
ذهبنا إليه من أن العبد لا يملك» به قال أبو حنيفة. والمشهور من قول الشافعي» 
وحكى عنه في القدم: أنه قد ععلك» وهو قول مالك. 

چ 5 7 ت سے ےا o‏ ۶ ماي ق ر 

والأصل فيه: قول الله تعالى: وضرب الله مَثلا عدا مملركا لا يقدر على 
شيْء..الآية (النحل 2075 ففيه وحهان من الدلالة: ) 

اسرعا انه قال: عدا تارك له قد على شيء») فمنع أن يقدر على شی ء۰٠‏ 
فهو على عمومه» إلا حيث يخصه الدليل» فو حب ألا يقدر على شىء من التصرف» 
وفيه أنه لا بملك. ) 

فإن قيل: القدرة لا تنب على حواز التصرف في الحقيقة"» فإن جاز أن يستعما 
ذلك اتساعاء فالاتساع لا يعرف منه المراد إلا بالدلالة. 

قيل له: ليس حال اللغة فيما ذكرت على ما قدّرت؛ لأن أهل اللغة لا يرحعون في 
معن القادر والقدرة إلى ما يرحع إليه المتكلمون» وإنما يرحعون فيه إلى التأنّى» فلا 
بمتنعون من القول: إن فلانا لا يقدر على كذاء إذا كان لا يتأتى منه» سواء كان ذلك 
وهو مستطيع له وتعذره لفقد الالة أو لفقد الدواعى» أو لمنع سوى ذلك على وجه 
( انظر: الأحكام 5/7". 


(۲) انظر: الأخكام ١۱۹۹/۲‏ 4319. 
(۳) في (أء ب): حقيقة. 


۳۸ _ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع <١‏ كتاب البيوى 
ا لاب امول فيما يصح اويفسد من البيوع >< كتاب البيوى _ 


من الوجوه أو كان غير مستطيع له. فإذا ثبت ذلك» صح الاستدلال عا ذكرناه 
وصح تعذر التصرف منهم من جميع الوجوه» إلا ما حصه الدليل. 

والوجه الثاني من الاستدلال بالآية : أنه فصل بالواو بين العبد وبين من رزقه رزقا 
حسناء فهو ينفق منه» فاقتضى الظاهر أن العبد لا يرزق9© رزقاً حستاً يتفق منه؛ ولا 
ذلك م يصح الفصل بينه وبين العبد بالا أله ترى أن قائلا لو قال: رایت رجلا 
تختلا وآخر عاقلا كان الظاهر أن الذي ذكره أو لا لا يوصف بأنه عاقل» وان 
الاحتلال المذكور من حاله عبارة عن احتلال العقل» وإن كان الاحتلال يصح 

تصرفه إلى غير العقل؟ 
وما يدل0© على ذلك قوله تعال: صرب کُم ملا من سگم َل لَكُم مي 
ملكت ا أْمَانَكُم من شركاء4 (الروم/۲۸)» فنبه أنه ليس فيهم من يشاركنا فيما رُزقناه 
وهذا ينفي أن يكون لحم ملك لأنه لو حاز أن يكون هم ملف جار أن يکو توا 
ش ركاءنا في كثير من الأملاك. ظ 

فإن قيل: فإنه قال: «فيما رزقناكم». والشيء إذا كان ملكا /5؟/ لإنسان م 

يصح أن يكون له فيه شريك» حر ولا عبد؛ ااا ا 
يم 

قيل له: هذا يخرج الآية من أن تكون هما فائدة؛ لأ ذلك يسو ى فة ار والغيدة 
والله تعالى إنما قال: هل لكم م ما مَلَكْت أَيْمَائَكُم هّن شركاء, > فخص نفي الشركة 
بيننا وبين ما ملكت أعانناء فدل ذلك على أمر يختص ملك اليمين» وليس ذلك إلا ما 
ذهبنا إليه» على أن الآية تدل على ما ذكرناه من وجه آخرء وهو أنه تعالى أراد أن 
يبين أن الملك کله له» وأنه ليس لنا ملك ستبد به دونه؛ آلا ترى أنه تعالى قال: ور 
من في السْمّاوات والأرض کل له قان نون إلى قوله: مما ملكت اَْمَالکم من 
شركاء. .#«الروم: 58-55)» فلولا أن ما ملكت أماتنا لا يجوز أن يستبدوا بالملك 
دونناء لم يصح ضرب هذا المثل. ‏ 


)١(‏ في (أ): يرزقه. 
() تي (ب): دل. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع - 
. كتاب البيوع 2 بابالقولفيمايصحأويفسدمنالبيوع 1 55 


ويدل على ذلك: ا مرا به او ا لحسين البرو حردي قال: حدثنا یو سف بن 
هاروت القاضى» قال: حدتي على بن شعيس ) وأحمد بن یی“ ES‏ سفيات» عن 
الزهري؛ عن سا م» عن أيه ولخ د التي > ما 1 دال وا ردا «من 
باع يدا وله مالع قمالة للذي باعه» إلا أن يشترط المبتا ع»(. 


وحدئناا© محمد بن عثمان النقاش» حدثنا الناصر» عن محمد بن منصور» عن 
عباد بن يعقوب» عن حاتم ! بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» قال: قال علي - عليه 
السلام-: «من باع د وله مال» فماله للذي باعه» إلا أن د يشترط المبتا ع»(“). فدل 
الخبر على أن ما في يد العبد يكون لالكه؛ ألا ترى أنه جعل المال للبائع دونه في 
الوقت الذي أضافه إلى العبد؟ يبين ذلك أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - للا جعل 
مال العبد في حال زوال تملك مولاه عنه لمولاه» كان الأولى أن يكون ذلك لولاه ي 
حال تملكه إياه. 


فإن قيل: فكيف يصح لكم الاستدلال به» وفيه إضافة المال إلى العبد؟ 

قيل له: الشىء قد يضاف إلى من هو في يده كما يضاف إلى مالكه؛ ألا ترى أن 
الله تعالى أضاف البيوت إلى النى - صلى الله عليه وآله وسلم - تارة؟ وإلى أزواجه 
تارة» فإذا احتمل ذلك ما ذکرناه» وجب أن يحمل ذلك على أنه أضافه إليه» لتقريره 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وا نكحُوا الْأَيَامَى منَكُن وَالصّالحينَ من عبادكم 
رإمَائکہ إن کا فقَرَاء نهم الله من فَضله)ه رالنرر/۲)» والغغئ يكون بالملك» فدل 
ذلك على أنهم يملكون. 





)١(‏ في (ب): قال: حدتنا. 

6 آرت ابن اة +1 قير اللي 50۴ والدارعي. ۲۳۰/۴ والنسائي 6 عن 
الزهري عن سالم عن أبيه عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

(۳) في (ب): أخيرنا. 

)٤(‏ وأحرحه ابن أبي شيبة في المصنف ٠٠٠/١‏ بإسناده عن حاتم» به.. 


و ع 





أب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب ليمي 


قيل له: يجوز أن يكون المراد به الغين بالنكاح» كما قال الله تعالى: مِإوَلسْتَعْفف 
الذين 0 يَجدُون نكاحا حَتَى تی یخم fal‏ (النور/77): وهو أولم؛ لأنه حبر 





نيهي الله من 3 
بخلاف ٦|‏ ا وقي الفقراء من يتزوج فلا يستغين بالمال. 

فإن قيل: ققد قال البي 58 لى الله عليه وآله وسلم -: «من أحيا أرضاً ميتت 
اران يستئن حرا من عيد. ١‏ 

قيل له: لا تسلم أن العيدٍ هو امحيي؛ لأن كسبه لمولاهء فانجبي إا هو السيد؛ ألا 


ترى أن من استأججر لام ل اعرا يكون المحيى هو المستأجر دون الأحين 








وهو لا يقع 











فان تل فقد روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أعتق عبداًء فماله 
لف إل ن : يشترط المعتة ى« 


قيل له: هو محمول على المكائب» وكذلك نقول: إنه0© لا حلاف أنه لا يملك 
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بالارت» فكذلك ار وات الملك؟ والعلة أنه جهة ها عحلك» ولم جز أن تكون .. 
جهة يلك ها العبد؛ ألا ترى أن الإرث أقوى وجوه الملك؛ لأنه يصير ملكا للوارت 


بغير اختياره» فلما لم يصح أن يملك من جهة الإرثء لم يصح أن يلك من سائر 


۰ جهات املك والعلة أنه مرقو ق( . يدل على صحة ذلك أنه لو حرج من الرق؛‎ ٠ 


ورث» فبان أن المانع منه هو الرق. 


فإن قيل: فالامي لا يرث المسلمء ا ا ل تن صن 


تملكهما الأشياء. 
قيل له: كل واحد منهما من أهل الميراث» لأن المسلم يرث مَن كان على ملته» 





)١(‏ سيأي تخريجه في باب الإحياء. ا 

(۲) أخرحه البيهقي ٠٠۲٠/١‏ والدارقطي ۰٠۳۳/٤‏ وابن ماحة ۸٤٥/۲‏ عن أبن عمر. 
(۳) سقط إنه من (أ). 

(5) في (ب): ا بملك. 

(5) في (): والعلة أنه موقوف. 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من‌البيوع ٤١‏ 


ويرث المرتد؛ والذمى يرث من كان على ملته» فلم تخرحه ذمته من أن يكون الإرث 
جهة تملكهء فلا يلزم ذلك على ما ذكرناه. 
فإ قيل: فالمكاتب لا عملك بالإإارث والعنم ويملك بغيرهما. 


قيل له: عندنا أن المكاتب لا بملك الإرث ملكا صحيحا بوحه من الوحوه» وإن 
جحرى على ما في يده بعض أحكام الملك؛ ألا ترى أنا لا نحيز له أن يطأ حارية 
يشتريها؟ وكذلك لو اشترى زوجته» لم نوحب فسخ نكاحهاء فثبت يتما بيناه أن العبد 
لا ملك له فلم يحز أن يتصرف فيما في يده إلا بإذن سيده» وأما إذا أذن له سيده. 
حاز تصرفه فيه» وهذا مما لا حلاف فيه. 

را محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر» عن محمد بن منصور قال: 
حدثنا محمد بن إ#ماعيل قال: حدثنا وهب بن سهل الأسدي» قال: حدثن(© محمد بن 
قيس الأسدي» عن بكار العتري» قال: ارتفع رحلان إلى أمير المؤمنين - عليه السلام- 
وقال أحدهما: إن غلامي يا أمير الم مين ابتاع من هذا ا واي ردت عله فأى 
أن يقبله» فقال علي - عليه السلام -: «أتبعث غلامك بالدراهم يشتري لك لحما ها 
من السوق»؟ قال: نعم قال: «قد أجحزت عليك شراءه». 


مسألة. فی بیع الأب مال ابنه والوصي مال اليسيم 
قال: ولا يجوز بيع الأب على الابن الصغير؛ إلا إذا كان متحريا لنفعه» وكذلك 
نص ف کتاب الزكاة من (الأحكام) 9 على أن للوصي أن يتجر 5 مال اليتيم 
طلا لصلاحه ونفعه» ونص في كتاب الوصية(*) على أنه /۲۷/ ليمس للأب أن يبيع 
أملاك ولده الصغير الى هي العقار ونحوها إلا من ضرورة» وكذلك الوصي. 
)١(‏ في (ب): حددن. 
۲(7( ق (أ): رددنة. 


(۳) انظر: الأحكام .٠۹۱/۱‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام .٤١١/۲‏ 


43 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
لس صو ليما يصح و بمسد من ییو كقاب البیوے_ 


نص قي «المنتتحب)20 على أن أب الأب إذا باع الضيعة على الابن الصغيرء فله إذا 
بلغ أن يفسخ البيع» ونص فيه في كتاب الشفعة على أن الأب إذا ترك شفعة ابنه 
الصغير لعدّمه» لم يكن له إذا بلغ أن يطالب كاء قال: فإن كان تركهاء وهو واحد 
لثمنها من مال ابنه» كان له إذا بلغ أن يطالب کا۵)؛ لن أباه قد ظلمه» وترك حقه 
لغير علة» قال فيه: وهكذا القول في الوصي إذا ترك شفعة الصغير. 

فهذه المسائل تدل من مذهبه على ما لخصناه في أول هذه المسألة. 

ووجهه: أن الأب جعلت ولايته على الصغير ثابتة لصلاح الصغير» ألا ترى أن 
غيره ممن يجوز أن تتوحه عليه التهمة كالأخ, والعم لا ولاية هم في ماله؟ وهو أيضاً 
إذا بلغ» وصار بحيث يستقل ممصالح نفسه» زالت ولاية أبيه عنه. فإذا ثبت ذلك ما 
بيناه) وجب أن تكون ولايته عليه ثابتة فيما يؤدي لإصلاح حاله» دون فسادها؛ إذ 
الولاية على ما بيناه ولاية للصلاح» وليست ولاية للفساد» والوصي قي جميع ذلك 
قائم مقام أبيه» ونائب منابه» فلذلك قلنا: إن حكمه حكم الأب في البيع على الصغيرء 
ونما يدل على ذلك أنه لا حلاف في أن الأب لو باع من مال ابنه الصغير بدون 
قيمته بما لا يتغابن الناس فيه أن البيع فاسدء فكذلك ما ذهبنا إليه» والعلة أنه بيع لم 
يتحر فيه مصلحة الابن» فوجب ألا يصح من المتولي عليه. 
إن قل الب رارت إن الأب لى أك اه الصغيرة يلوت مير مله ف 
ذلك؟ فما أنكرتم أن ينفذ بيعه عليهاء وإن لم يتحر صلاحها؟ 

قيل له: ليس موضوع البيع موضوع الإنكاح؛ لأن الغرض في البيع تحصيل الثمن» 
وليس الغرض في النكاح تحصيل المهر؛ بل لا يمتنع أن يكون صلاحها في أن تتزوج من 
كفو صالح بدون مهر مثلها؛ لأن المعتير في الإنكاح هو حال الزوج؛ فبان ما ذكرناه 
الفرق بينهما؛ على أنه لا حلاف أن البيع بدون القيمة على ما حكيناه لا يحوز» فبان 
به أيضا الفرق ين الأمرون. 
)١(‏ انظر: المنتتحب ۲۲۷. 


(۲) من (ب): سقط با . 
٠‏ (۳) في (ب): استقل. 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۳ 
كاب البيو١‏ | بللا عو ا ا 
صسألة: فى بيع المميز المأذون له 
قال: ولا بأس ببيع المراهق الذي دل يبلغ» إذا أذن له وليه. 
وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) ۳ وبه قال أبو حنيفة. 
والأصل فيه قول الله /۲۸/ تعالى : «وأحل الله الع (البقرة/07؟)» وقوله: إلا أن 
کون تجارَة عن تراض منکم مه (النساء/ ۹< وهذه بحارة عن تراض . 
يدل على ذلك قوله تعالى: راتوا الَتَامَى حَتَّى ذا بَلَعُوا التکا حرالساء/ )» 
فأمر بابتلائهم» فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من وجهين: 
أحدهما : أن التصرف في ل والشراء ليعرف فيه حاله(”© من الابتلاء» فوجب أن 
يكون جائزاً بظاهر قوله: «والْعنُوا الْيكَامَى). 
والوجه الثاني : أن الابتلاء لا يتم إلا به» فصار ذلك كالمنصوص عليه 
ويدل على ذلك أنه مميز محجور عليه فوجب أن يصح بيعه إذا أذن له فيه من 
يتولى أمره؛ دليله العبد إذا أذن له مولاه في البيع» على أنه إذا ثبت جواز البيع الموقوف 
عا قد بيناه وجب أن يجوز ما ذهبنا إليه؛ إذ لم يفرق أحد بينهماء ولأنه تصرف من 
مميز صح أن تلحقه الإحازة) فأشبه البيع الموقوف. 
مسا لة: في بيع الرطب والبقول 
ولا يجوز بيع الرطب والبقول إلا ما ظهر منها وعرف. 
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) ©) وروي نحوه عن القاسم في 
(الأحكام)» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي. وحكي عن مالك أنه يجوز بيع ما لم يظهر 
تابعا ا ظهر . 





(۵ انظر: الأحكام .٠١١/۲‏ 

(؟) في (ب): حاله فيه. 

(5) في (ب): أذن له فيه ممن. 

)٤(‏ في (أ): ولا يجوز من. 

(ه) انظر: الأحكام ۳/۲ه. المنتحب .٠۹۸‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلامي 


٤٤‏ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
wg‏ ا ا ا = 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع 
الغرر» وهذا , بيع الغررء لأنه يجوز أن يختلف حال ما يظهر اختلافاً زائداً على ما ظهر. 


ويدل على ذلك أيضا فيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع ما ليس عند 
الإنسان» وهذا ما لا يصح أن يقال: إنه عند الإنسان» وأيضاً روي عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه مى عن بيع المضامين20, وهو بيع ما يتضمنه الشيء نحلقه0"©) 
والعلة أنه بيع عين م توحد؛ ولا حلاف أيضاً أنه إذا ۾ يظهر منه شيء) م يجن 
فكذلك إذا ظهر بعضه هذه العلة؛ فإن قاسوه على منافع الأحرةء» كان تكينه“ 
شاهدا لقياسنا؛ لأا ليست أعياناء وإن 'تعلقوة شوك تعال : «وأحَل الله الع وَحَومَ 
الربا (البقرة/١۲۷)»‏ کان ذلك خصو صا مما قدمناه» ولیس هم أن يقولوا: إن 
الضرورة تدعو إلى ذلك؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه. 


صسألة: في بيع الثمرة قبل صلاحها 

قال: ولا جوز بيع الثمرة حى يبدو صلاحهاء ويؤمّن فسادهاء ولا يجوز بيع شيء 
من ذلك سنين» قال: وقال القاسم - عليه السلام -: وكذلك القول في ورق التوت 

ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في (المتتخحب)0©, وما حكيناه عن القاسم منصوص 
عليه في (مسائل النيروسي). 

وروي نحو قولنا عن ابن أبي ليلى. 

وقال انو حنيفة: هو جائز. 

وقال الشافعي: إن اشترطا القطع» حازء وإلا لم جزء وقال زيد بن على - عليهما 
السلام -: إذا اشترطا القطع» جاز. 





)١(‏ أخرحه البيهقي »۲۸۷/١‏ ومالك ٠٠٤٥/۲‏ وعبد الرزاق 70/8 عن ابن المسيب. 
(۲) ف أ): حلفه» وهو سخحطأ لذكره عدة مرات كما أثيتنا. 
(4) انظر: المنتحب 194. 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع ٤٥‏ 
السسس م يي -]11000:70111 دس هسلج سداد ست ات اا 20 


والأصل في ذلك: ما /۲۹/ نا به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا 
علي بن معبد» حدئنا روح بن عبادة» حدثنا زكرياء بن إسحاق» حدثنا عمرو بن 
دينار» أنه سمع حابر بن عبدالله يقول: نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن بيع الثمر حي يبدو ا 

ونا الحسين البروجردي» حدنا عبدالله بن محمد البغوي» حدننا علي 57 
الجعدء حدثنا عبدالعزيز» عن الزهري» عن سالى عن أبيه» عن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه ى عن بيع الثمرة حي يبدو صلاحها("©. 

ولأشمرنا أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا فهد» حدثنا عبدالله بن صالح» 
قال : أحبرن الليث» قال: حدئي بجی <( بن أيوب» عن حميد الطويل» عن انس أن 
النى - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا تبايعوا بالشمار حى تزهوء قلنا: يا 
رسول ال وما تزهو؟ قال: تحمر أو تصفرء أرأيتم إن منع الله تعالى الثمرة؟ بم 
يستحل أحدكم مال أخيه» (©؟ وروی نحوه زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن 
على - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -20©. 

مرا أبو الحسين بن إسماعيل» حدثن محمد بن الحسين بن اليمان» حدثنا محمد بن 
شجاع» حدثنا روح» عن ابن جریج» عن عطاى عن جابر: «أن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - مى عن بيع الثمرة حن يبدو صلاحها»0©. فكل هذه الأخبار 
نصوص في صحة ما ذهبنا إليه. 





.77/14 أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 

(؟) أخرحه البحاري ۷٦۳/۲‏ ومسلم ٩۷/۳‏ وأبو عوانة /2557 والبيهقي 2556/5 والنسائي 
٤‏ عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر. 

(۳) في (ب): جى عن أيوب. 

)٤(‏ في (ب): قلنا: يا رسول الله في معن تزهو. 

(ه) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 1/5 7. 

(5) المسند كتاب البيو ع» باب بيع الثمار. 

(Y)(‏ وأحرجحه زه البتحاري ىا ومسلم عا دكن وأبو عوانة TAY‏ وأو داود مه 
والنسائي ٠١٤/۳‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


65 باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوىع 
>عح11سس م سس سحيب يي جيب ب يبص لس لذ 


فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد به(“ بيع الثمار قبل حدوثهاء حي يكون بائعاً ما 
ليس عنده» فقد روي عن سمرة» قال: می رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن بيع السنين2©0. 

قيل له: الظاهر أنه نمى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيعها حي يبدو 
صلاحهاء ولا جوز حمله على ما ذهبتم إليه؛ لأنه يبطل بتحديد" البيع إلى حين يبدو 
الصلاح؛ لأنه يرتفع على قولكم. 


قيل له“: ذلك حين حدوث الثمرة» فالواحب إذا حمل النهي عن بيع الثمرة حي 


يبدو صلاحها على ظاهرهاء والنهي عن بيع السنين على ظاهره» من غير أن يعترض 
بأحدهما على الآخر. 

فإن قيل: ما تنكرون أن يكون خب ركم مخصوصاً بخبرنا؟ 

قيل له: التتخصيص إذا لم يكن استعمالنا() ا ظاهر اء فأما إذا أمكن 
ES‏ » على أن خب رکم لو اعترض به على خبرناء اك للك 
. تخصيصاء بل كان نسخاً؛ لأن حيرنا اقتضى تحديد“ المنع من بيعها إلى حين يبدو 
صلاحهاء وخب رکم می اعترض به عليه اقتضى إبطال هذا التحديدء وهذا هو النسخ. 
فبطل ما اعتمدوه. 

فإن قيل: فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أرأيتم إن منع الله الثمرة؟ بم 
يستحل أحدكم مال أحيه»؟ يدل على أنه /٠١/‏ قصد النهي عن بيع ما لم يوجد. 
قيل 4 حجمل أن يكون الراد ها هيدا اليف ورن ذلك سیا على اد ها 


)١(‏ في (ب): المراد بيع. 

69 أخحربحه عنه الطحاوي oft‏ 

(۳) ف (أ): محديد. 

)٤(‏ لعل هذا حواب لسؤال ساقط كذا في المامش. 
(5) في (ب): استعمال. 

(5) في (أ): تحديده. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 3 
لهستس س 


تلك الحال» لكون المقصود به التبقية» وإذا احتمل ذلك لم يجز هله على ما ذهبوا 
إليه؛ ولا وجه لقياسهم في هذا الباب» لأنه يودي إلى إبطال التحديد الذي ثبت عن 
وبعده؟ وذلك يبطل التحديد بك . 

فأما الشافعي» فيوافقنا على فساد بيعها ما لم يشترط القطع» » فكذلك إذا اشترط؛ 
والعلة أنه بيع ثمرة لم يِب صلاحهاء وهذه العلة يعضدها لفظ الي - صلى الله عليه 
rn‏ و0 شتراط 

فإن قيل: م الم ف يقتضي تركه مين أطلق اللي وإذا اشترط 
القطع» زال ذلك. 

قيل له: لو سلمنا لكم علتكم» لم تقدح في علتناء لأنا نقول: ما فيما أطلق بيعه 

من ذلك ونقول بعلتنا فيما اشترط فيه القطع. 

وأما ما ذكرناه من إيطال بيعها سنين» فمما لا حلاف فيه؛ لأنه بيع الغرر» وبيع ما 
ليس عندك» وبيع ما لم يوحد» ولا وجه لأن نستقصي فيه؛ لأنه وفاق. 

وقلنا: إن ورق التوت حكمه حكم الثمرة؛ لأنه في معناهاء وطلب الانتفاع فيها 
على وجه واحد» فلا غرض في إعادة القول فيه. 

مسألة: في بيع المضامين وما يتعذر استيفاؤه ونسليمه 

قال: ولا يجوز بيع اللبن في الضرع» ولا بيع ما في بطون الأنعام» ولا ما على 

ظهورها من الجلد, والصوف» والشعر› والوبر) ولا بيع الحيتان في الأجام والأغار, 


كل ذلك بيع الغرر. جميعه منصوص عليه في (الأحكام) (2) غير الحلد فإنه منصوص 
عليه في (المتتخب) (» وإن كان قد نبه عليه في (الأحكام)؛ وبه قال أبو حنيفة. 





.or/ انظر: الأحكام‎ )١١ 
FIT انظر: ال منبتحب‎ (۲) 


مجلس 2 5 الإسلامص 


4۸ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ظ كتاب البيوع 


وإنغا قلنا: إن بيع اللإن في الضروع لا يجوز» لما روي عن النى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - من النهي عن بيع المضامين, وهو اللإن© مضموناً في غيره؛ وذ كن ابو 
لا مسري أ قد روك من اي ا ار - أنه فى عن بيع 
DR‏ 
بيع المضامين» ولا روي من فيه عن. بيع الملاقيح("» وعن بيع حبل الحبلة©. 

فأما ما على ظهور الأنعام من الجلد» /5١/‏ والصوف» والشعرء والوب فقلنا: لا 
يجوز بيعه؛ أ لاکن اا وس ع سد يريهز 

لبها د اران حر بريه ر ا ا 
) والثاني 3 تعدو تسلايمهاء فإن كانت اصطيدت» وملکت» ثم أرسلت في ماء يمكن 
أ تخا منه على غير وجه الصيدء كأن برسل في ماء يسير» فإن بيعها حائز» نص 
عليه زيد بن علي» وقول ی م يتناوله؛ لأنه ذكر ما كان منها فى . ف الآحام والأفار. 

وما روي من هي الي - صلى الله عليه وآله وسلم ال ا ةا 
ذكرناه. 

مسا أئة: في بيع الناقة واستثناء ما في بطنها أو جزء منه 


قال: و إن 0 ناقة واستثئ ج مأ ف بطنها أو استثئ د أو قلبھا› أو غير ذلك إذا 
کان عضوا اف كان ذلك جائزاء كل ذلك إذا كان المبيع قد ذبح قبل البيع تخريجا. 





(0 ني (ب): الذي مضمون في غيره خلقة. 

(۲) أخرجه البيهقي ٠٠٠١/١‏ والدارقطي ١ ٠/۳‏ والطبران1/4. ٠‏ عن ابن عباس - رضي اي ا 

(۳) أخرحه الطبران في الكبير ./١١‏ ۰ عن ابن عباس - رضي الله عنهم -ا. 

۲۰۹/۳ وأبو عرانة‎ 2951/١١ وابن حبان‎ 2١١9/9 ومسلم‎ ۷٠۴۳/۲ أخرحه البخاري‎ )٤( 
عن ابن عمر.وهذا البيع هو البيع إلى أن تنتج الناقة ثم تحمل الى نتجت.‎ ٥۳١/۳ والترمذي‎ 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع .6 


وهذا منصوص عليه في (المتتخحب) (©. 

وقلنا: تخريجاً؛ لأن جواز ذلك إذا كان مذبوحا مئ؛ لتنصيصه فيه“ على أنه لا 
جوز بيع yS‏ فإذا م يجر ذلك » كان الأولى ألا يجوز , بيع اللحم 
وهو قائم» والبائع إذا استثئئ الجلدء فكأنه باع ما سواه» فإذا لم يجز البيع في الأقل» 
فالأولى ألا يجوز ف الأكثر. 

والمراد بقولنا في هذه المسألة إن باع واستثى ع ما في بطنهاء مقصور على ما سوى 
الولد» من الرئة» والكرش» ونحوهما؛ لتنصيصه في (المنتحب) (© على جواز بيع الناقة 
واستثناء ولدهاء وهذه الحملة لا أحفظ فيها حلافا لا قي إحازته البيع قي المذبوح ولا 
في منعه في الحي. 

أما وجه إجازته في المذبو ح» فهو أنه إذا ذبح» لم يتعلق حكم بعض أعضائه ببعض» 
فيجري بحرى شيئين منفصلين في أنه جوز بيع أحدهما دون صاحبه» ويجري بحرى 
أشياء منفصلة في أنه يحوز بيعها مع استثناء بعضها. ) 

وأما وجه منعه في الحي» فهو أن أعضاء الحي لا يجوز أن تفرد بشيء من الأحكام؛ 
لأن جملته في حكم الشيء الواحد» فلم يجر أن يستئئ منه» لأن ذلك يقتضي إفراده 
بالحكم؛ وذلك يتعذر على انما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - من ميه عن 

بيع الغرر يتناول ذلك؛ لأنه لا سبيل إلى تسليم المبيع دون المستثئى على وجه من 
ا کے ل ل الشائع في الجميع؛ لأن ذلك صحيح إفراده بالبيع» والحبة) 
والإرث والإيجار» فكذلك التسليم. 


مسا له : في بيع البهيمة واستدناء بعضها 


فإن باعهاء واستثئ منها أرطالا معلومة» كان البيع فاسداء وإن باع واستثى ربعاء 
أو لخا أو جز ءا معلوما مند ) جار البيع قي الحي والمذبوح. 


() انظر: المنتحب 777. 
(۲) انظر: المنتتحب 777. 
(۳) انظر: المنتتحب .5١١‏ 
)٤(‏ قي (ب): والإيجاره. 


:5 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
ح7آ ات ا 
جميعه منصوص عليه في (المتتخب) (» وهو أيضاً /؟*/ مما لا أحفظ فيه خحلافاً. 
فأما إذا باعها واستئئ أرطالاً معلومة» فوجه فساد البيع أن المبيع منه يصير مجهولا؛ 
لأن الاستثناء إذا كان أرطالاً معلومة» لم يدر مقدار الباقي» والبيع إنما تناوله دون 

ال ذلك ججهالة المبيع) وجب أن يقتضي0") فساد 0 
والأكشء فهو أنه و إفراده في ا 0 ويصح إفراده بالملك؛ أما ترى أن 
الوارث قل يرنه دون ما عدا وكذلك.يتأتى فيه اطبةق والبيع؛ والاجارة؟ فوجب أن 
ألا ترى أنه لو باع المستثين منه منفردا عن المستثي» لصح البيع» فكذلك إذا باعها 
e‏ 
قال: 7 3 ناقة حية» واستٹی واي اھا وتران کان و وو جب 
ا یا کیا ا ی ی سے فک سے ا ل ا 
ووجه قولنا: قول الله تعالى : و أَحَل الله اليح (البقرة/17؟)) وعمومه يقتضي 
صحة البيوع أجمع. إلا ما منع منه الدليل. 


فإن قیل: لفسا نسلم أنه بيع حين يجب دخحوله نحت العموم. 


.7 77 انظر: المنتحب‎ )١١ 
في (أ): والحهالة تقتضي‎ )۲( 
۲۲١۰ انظر: المنتحب‎ )۳( 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 5١‏ 
كتاب البيوع ياب القولفيما يصح 'ويقسد من سيوع ا 


قيل له: لا التباس أن اسم البيع منطلق عليه من جهة اللغةء وإذا كان ذلك كذلك» 
وجب أن يتناوله الحو ولم يجب أن يراعى ل لسن آنه بيع) أو امتناع من 
يمتنع منه» وإنما يراعى ذلك في الأسماء الشرعية دون الأسماء اللغوية» والبيع هو من 
أسماء اللغة» فو حب عا بيناه صحة ما ذكرناه. 


ويدل على ذلك قوله تعالى: كلا تأكُلوا أَمْوَالَكُم بسكم بالبّاطل إلا أن تكون تجار 


عَن راض منکم) (النساء/۲۹)» وهذه تحارة عن تراض» فوجب أن يكون صحيحا. 

فإن قيل: هيه عن بيع الغرر يقتضي فساد هذا البيع» وتخصيص ما اعتمدوه 
من العموم. 

قيل له: ذلك لا يتناول ما احتلفنا فيه؛ لأن الغرر إذا كان إنما يكون في المستنئ. 
فأما المستثئ منهء وهو الذي تناوله البيع» ET‏ وكون محم 
وألا يعترض هذا الخبر» وما يدل على ذلك ما أجمعنا عليه من أن الولد في بطن أمه 
يصح أن يشرد ببعض من الأحكام» كالو صية» والعتق؛ لأنه لا حلاف أنه يجوز الوصية 
عا في بطن /۳۳/ الحارية والناقة دون الأم» وكذلك يجوز عتق ما في بطن الجارية دون 
الأ فلما كان ذلك كذلك وجب أن يصح استثناؤه عن الأم؛ دليله الأرض تباخ 
وفيها الأشجار» لأن الأشجار“ كما يصح إفرادها بالحكم» صح استشناؤها عن بيع 
الأرض» و لم يجب به فساد العقد؛ و كذلك ما اتحتلفنا فيه» يدل على صحة علتنا 
أن مالا يصح إفراده بشيء من الأحكام كالعضوء لم يصح استثناؤه في البيع. 


فإن قاسوه على العضو بعلة أنه لا يجوز إفراده بالبيع» لم يصحء وذلك لأن إفراده 
بالبيع لم يصح» لما فيه من الحهالة والغرر» ولا يصح أن يكون المستثى في هذا الباب 
كالمبيع المستثى منه؛ لأن الجهالة والغرر إنما يُفسدان البيع ما حصلا فيه» فأما 
حصو هما في المستئئ» فلا يوجب فساد المستئئ منه على ما بيناه. 





(0 ف (أ): أن الأشجار. 
(۲) في (أ) و (ب): يجرء وما أثبتناه في هامش (ب). 
)٣(‏ ف (أ): فساد الأرض والعقد. 


01 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
جب اا لال ل 
فإن قيل: حاز ما ذكرتم في العتق والوصية لحواز ثبوتهما مع الأحطار والغرر. 


(قلنا: لا يلزمنا؛ لأنا لا نحوز بيع الولد في بطن أمف وإنما جوزنا استكئناءه 
والاستثناء يثبت فيما لا ب بثبست فيه البيع)'. ) 


فن قيل: أب حندكم ہن اع شب اتن مہ شيا مول یکرن په ناس 
فما الفرق ق بين ذلك وبين بيع الناقة واستثناء ولدها؟ 


قيل له: لسنا نعتبر بكون المستثئ معلوما أو مجهولا وإنما اعتبرنا في فساد البيع 
بالاستشنای ألا يكون الاستثناء يوحب جهالة في المعقود عليه؛ ألا ترى أن من باع 
مسلوحة» واستئى أرطالاً معلومة من اللحم» يكون بيعه فاسداًء وإن كان المستنئ 
مغلوما؛ لما کان مؤدياً إلى الجهالة في المبيع؛ فثبت أن اعتبارنا في صحة العقد وفساده 
مع الاستثناء (هو أن يكون المعقود عليه يصير به محهولاًء أو لا يصير مجهولاً» فإذا كان 
ذلك)0© كذلك» وثبت أن استثناء الولد لا يوحب جهالة في الأ لم يفسد بيعها على 
ما بيناه» وسقط الإلزام الذي ذكروه. 


ووحه قولنا: إن على المشترى للبائع أن بمكن" الناقة أن ترضع فصيلها رضعة إلى 
ثلاث رضعات: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ضرر ل ضرار ى 
الإسلام». ومن المعلوم أن الفصيل إن قطع عليه اللبأ و يرضع منه شيئاء فالأغلب 
أنه يتلف» فعلى المشتري أن يُمكن من ذلك أيضاًء ولا حلاف أن من حاف على 
نفسه التلف من الحو ع» فله أن يتناول من طعام غيره ويضمنه» ويجب على صاحب 
الطعام تمكينه منه» فكذلك حال صاحب الفصيل» لأنه إحياء نفسء» والذي يحب فيه 
أن يضمن البائع للمشتري: قيمة ذلك / يوسم اللبن» وإن م يكن و لذن ف 
يصح استباحة ملك الغير بلا عوض عند حشية تلف نفس ابن آدم» فأولى ألا يجيز 
ذلك عند حشية تلف الفصيل. ) 





)١١‏ ما بين القو سين ساقط من (ب) ونبه عليه في الهامش. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(0) في (ب): أن يمكن أن ترضع الناقة. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع o۳‏ 





مسألة : فى بيع الصوف على الجلد 
قال: ولا بأس ببيع الصوف على الجلد. وهذا منصوص عليه قي (الأحكام) (. 
ويجب أن يكون المراد بذلك إذا كان الحيوان غير حى؛ لتنصيصه في (الأحكام) () 
أنه لا يحوز بيع ما على ظهور" الأنعام من الصوف والشعر والوبر. 
ووجه ما قلناه فيما ليس بحي: أنه إذا لم يكن حياء لم يتعلق حكم بعضه ببعض» 
فيجري بحرى الشيثين المنفصلين قي أنه يجوز بيع أحدهما دون الآخر» وإن كان بينهما 
اتصال؛ ألا ترى أن جواز بيع أذرع من الثوب كجواز بيع أحد الثويين دون الآحر؟ 
وليس كذلك إذا كان على الحى؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه كاملاً؛ لما يلحق البهيمة من 
الضرر في ذلك فإذا لم يكونا - أعين الجلد والصوف - في حكم المنفصلين. 
عمسا لة : فى بيع السيء واستدناء نتاجه 


قال: ولا باس أن يبيع الأرض ويستثئئ زرعهاء والنخحل ويستئي ثمرهاء والشاة 
0 يستثئ لبنهاء ولا بأس أن يبيع اللجارية ويعتق ما ١‏ بطنها. 


فأما قول يجى: لا بأس ببيع الأرض مع استثناء زرعهاء فيجب أن يكو ن محمو لا 
على أحد وحهين: أحدها : أن يقال فيه: إنه عبر بالزرع عن الغرس على سبيل 
التجوز. والتاني : أن يكون فيمن باع أرضا مع ما فيها من الزر ع» ثم استئئ(“ شيئا 
من جملة الزرع؛ لأن الأرض إذا أطلق بيعهاء لم يدحل الزرع فيهاء ودحلت الأشجار» 
ذكر ذلك أبو العباس الحسئ في (النصوص).؛ وهو مما لا أحفظ فيه خلافاء فلا معن 
لقول من قال: يجوز بيع الأرض واستثناء الزرع إلا على الوجهين الذين ذكرناهما؛ لأن 
)١(‏ لم أعثر عليه في الأحكام في مظانه» وهو في المنتحب ۲۲۳. 
(؟) انظر: الأحكام ؟/07. 


(5) في (أ): ظهورها. 
)4١‏ انظر: المنتحب .55١‏ 


(5) في (ب): يستثئى. 


5 باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع << كتاب البيوع 
الاستثناء إنما يصح فيما لولاه لدحل في جملة المستثئ منه» وهذا مما لا حلاف فيى 
وكذلك لا حلاف قي جواز بيع النخيل واستثناء ثمرها إذا وقع العقد على وجه 
يقتضى اشتماله على الثمر. 

فأما بيع الجارية وإعتاق ما في بطنها من الولدء فالكلام فيه هو الكلام في الذي 
تقدم قي بيع الناقة واستثناء ما قي بطنها من الولد» فلا غرض في إعادته. 
في بطنها من الولد» وبيع الحارية وإعتاق ما في بطنها - والكلام فيه نحو /٠٠/‏ الكلام 
ی الساعين,. 

مسآالة :فى بيع الكلب والهر 

قال: ولا يجوز بيع الكلب» قال: وقال القاسم: إلا أن يكون كلباً ينتفع به في 
ررع» أو صرع) أو صيد. 

قال القاسم - عليه السلام -: لا بأس ببيع الهر. 

نص يى في (الأحكام) (© على تحريم تمن الكلب» ونص القاسم في (النيروسي) 
على أن تمن الكلب يحل؛ إذا كان كلب صيد» أو ماشية» أو زرع» ورأينا أن نبي قول 
جى على قول القاسم - عليهما السلام - ثم تأملناه فضل التأمل» فلم نمد في كلام 
جى ما يقتضى ذلكء فالأولى أن تكون المسألة خلافا بينهما. 

فوجه ما يذهب إليه ييى - عليه السلام - من عدم جواز بيعه: 

ما (حمرنا به أبو بكر المقري» حدثنا الطحاوي» حدثنا يونس» حدثنا سفيان» عن 
- صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن تمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن7". 
(1) في (ب): نص في الأحكام. 


(۲) انظر: الأحكام ؟155/1. 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 51/5. 


كتاب البيوع ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ده 
ES EC‏ لت 


ولأتميرنا أبو بكر المقري» قال: حدثنا الطحاويء قال: حدثنا فهد قال حدثنا 
أبوغسان» حدثنا زهير بن معاوية» حدتنا(') عبد الكريم الحزري» عن قيس بن حبيب» 
عن ابن عباس» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: « تمن الكلب حرام» (©. 

ومرن أبو بكر المقري) قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدتنا ابن آي داود» قال: 
حد ا مرو بن حالد» قال: حدثنا ابن هيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفرء أن 
صفوان بن سليم أخبره» عن نافع» عن عن ابن عمر» أن البي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - مى عن تمن الكلب وإن كان ضاریا). 

فإن قيل: هذا كان في وقت أمر البي - صلى الله عليه وآله وس - بقتل 
الكلاب» ثم نسخ ذلك بأن أذن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في اقتناء كلب 
الماشية» والزرع» والصيد» [ف إنسخ ما رويتموه. 

قيل له: الإذن إنما ورد في الاقتناء دون البيع) ٠‏ و برذ ی شىء من الأحبار الإذن 2 
ا ر الي عدر ررق أنه رن الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أمر بقتل الكلاب» إلا كلب صيدء أو كلب ماشية» ثم روينا عنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - النهي عن تمن الكلب» وإن كان ضارياء فدل ذلك 
على أن النهي عن تمن الكلب قائيٌء وإن كان الكلب ضارياً مع إباحة اقتنائه؛ فدل0© 
ذلك على سقوط ما ادعوه من النسخ. 

مسألة :في بيع العذرة والخمر والميتة 

قال: ولا يجوز بيع العذرة» ولا الميتق» ولا الخمر» وهذا مما لا حلاف فيه. |وهو 
منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 
)١(‏ في (أ): أخيرنا. 
(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار 57/4 وفيه عن قيس بن حبتر. 
(۳) سقط من (أ) قال حدثنا. ‏ 
(4) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار 507/4. 


(5) في (أء ب): ودل. 
() انظر: الأحكام ۳۹/۲. 


*ه باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع <١‏ كتاب البيوع 
2255ل 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: حرمت عَلَيْكُم الْمَيْعَةَ وَالدَمي رالائدة/)» وقوله: 
نما الحم وَالْمَيْسر» إلى قوله: فَاجْسَبُوةُ رالمائدة .4» والمنع والتحريم يتعلقان 
رغه والمنع منه. 

وروی زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: «مى 
رسول الله صلی الله عليه وآله /*/ وسلم عن بيع العذرة» والخترير» والخمر». 

مسألة: في بيع ما يستخدمه المشتري فى معصية 

فإن باعهما منهء جاز البيع. 

ووجه الكراهة: أنه عون له على الإثم» والفعل الحرام» وقد قال الله تعالى: لرك 
َعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَانَ)«(المائدة:7). 

ووجه جواز البيع: أهما مباحان يجوز E‏ ماع خا عا لا 
يتخلهما چا وقد قال الله تعالى : «وأحَل الله اليح وقال: ولا تأكلوا أَمْوَ 
بينَكُم بالباطل إلا أن تون تجَارَة عن تَرّاضٍ» (النساء 005 وهذه بحارة عن تراض: 

فإن قيل: فهلا أبطلتموه ه لأنه عون على الات م والعدوان؟ 

فيل ل ليس ذلك عون على المكتدي» لن العين لا بكرن مع إلا إذا اقصد 


الإعانة» ولهذا لا نقول: إن الله يعين على المعاصي» وإن أقدر عليها؛ ومعن قولنا: إنه 


عون على الإثم على التقريب والتشبيه بالعون من حيث كان تمكيناً منهء لولا ذلك 
کان خرهاء وم يكن مكروهاً. 
قال: ولا يجوز بيع ما عقد عليه الإحارة دون انقضاء مدقاء فإن كان البائع 


e‏ نض( ) الإجارة) وجاز البيع. 


(۱) في (أ): فأشبه بيعهما بيعهما ممن. 
(۲) في (): انقضّت. 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع 33 
[وهذا منصوص عليه في (المتتحب) 20©| 


معن قولنا: لا يجوز بيع ما عقدت عليه الإحارة» أن بيعه لا يتم إلا بتسليم المبيع؛ 
لأن تسليمه لا يصح حق المستأجر 


يدل على ذلك أن المبيع لو تلف قبل التسليم» تلف من مال البائع» فدل ذلك 
على أن البيع لا يتم» وليس المععئ أنه لا يصح؛ لأنه إنما قال في «المنتتخحب)2”2 إن 
البائء(؟» إن كان موسرا كان الكراء على حاله» ولم يقل: إن البيع يبطل0©. 

ووجه قولنا: إنه إن كان البائع مضطراء انتقضت الإحارة» وجاز البيع» ومعناه: تم» 
ونفذ» وصح التسليم؛ لأن من مذهبنا أن الإحارة تنتقض للعذر» على ما نبينه في 
كتاب الإجارة» فإذا كان البيع للعذر» انتقضت الإحارة» فصح التسليم؛ لأن الذي 
منع من التسليم إنما كان حق المستأحرء فإذا انتقضت الإجارة» وبطل حق المستأحر» 


م يكن هناك مانع من التسليم» فصح التسليم» وتم البيع. 


فأما إذا باعها لا عن ضرورة» فالأقرب على مذهينا ما روي عن أي یو سف أ 
يكون عيبا في البيع» فان رضى به المشتري» صبر حى تنقض مده الإجارة 507 
وإن لم يرض ب انفسخ البيع» وذلك أن تعذر التسليم فيه في الحال أكثر ما فيه أنه 
يو حب نقصا فيه» فوجب أن تحري يحرى سائر العيوب» وليس كذلك حال بيع العبد 
الآبى؛ لأن ذلك قا تعذر تسمه هن غير توقيت» فيجب أن يكون. لمر ی الخيار 
جارد كال سيا شترى» ورضي به» والمستأحر يصح تسليمه /۳۷/ 
بعد انقضاء مده معلو مة» م التسليم إما هو مده معلومة فهو كالعيب» وق الاين 


.۲۷٤ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) في (أ): يدل. 

(۳) انظر: المنتحب .۲۷٤‏ 

)٤(‏ قي (ب): البيع. 

(5) قال في المنتحب قي ص٤۲۸:‏ بيع بالكل؛ لأنه لا يجوز بيع ما أكرى حن تنقض مدة الإحارة. 
(5) في (أ): به المستأحر. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


0۸ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوع 


منع المشتري ونقض البيع عليه» وعن محمد» عن أيي حنيفة: أنه ليس للمستأحر نقض 
البيع» ولكنه إن أجاز البيع» كان في ذلك إبطال ما بقي من الإحارة. 

قال أبو بكر الحصاص: لا وجه لما حكي عن أن جين ارده N‏ 
المستأحر يتعلق باستيفاء المنافع) وهو بمكنه استيفاءها مع بقاء البيع. 

وقال أبو بكر: والصحيح ما رواه محمدء عن أبي حنيفة» وهذا غير بعيد؛ لأنه إذا 
اجا ا فقد عن إتمامه وتنفيله» و وفي ذلك ك تسليم ال وإذا رضي ب ا 
0 : أن المشترى إن E‏ صبر حى تنقضي المدة» وإن شاى فسخ ا 
والأصح عندي ما حكيناه للفرق الذي بيناه. 

مسا له :في المبيع يكون كما ذكر البائع أو على خلافه 

قال: ولو أن رجلا باع عدَلا على أن فيه مائة ثوبء أو أقلء أو اكش فو حده 
المشتري على ما اشتراه» كان ذلك جائزاء فإن وحده زائداء حاز أيضا البيع» ورد 
على البائع ما زاد من الثياب وسطاء وإن وجده ناقصاء كان البيع منتقضاً . 

[وهذا منصوص عليه في (المتتحب)]0. 

أما إذا وجده على ما اشتراه» فلا حلاف في حواز بيعه. 

وأما إذا وحده زائداء فعند أصحات 5 حنيفة أن البيع يفسدك) وحكي عن ابن 
سريج أنه إن زادء كان الخيا ر للبائع في تسليم جميعه بالثمن» وفسخ خ البيع) إن نقص) 
كان الخيار للمشتري في أن يرضى به يجميع الثمن» أو أن يفسخ البيع. 

ووجه ما قلناه من صحة البيع في الزيادة: أن الذين أفسدوه من أصحاب أبي حنيفة 
إنما أفسدوه للتفاوت الواقع فيه» بدلالة أنه لا حلاف بيننا وبينهم في أن من باع صبرة 
على أن فيها مائة قفيز بر» فوحدها تزيد قفيزا واحداء أن البيع يصح في المائة» ويرد 


(۱) في (أ): حاز. 
(۲) انظر: المنتتحب .١8٠١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع ۹ 


القفيز الزائد؛ وإذا كان ذلك كذلكء كان يكون الوسط مزيلاً للتفاوت» فوجب أن 
يصح البيع؛ ألا ترى أن كل ما قصد فيه رفع التفاوت يقصد فيه إلى الوسط» كمهر 
المثل» وزكاة الماشية» أنه يؤحذ فيها الوسطء وما أشبه ذلك. 

وإن شعت ذلك رفاسا فقلت: إن البيع) تناوله» وصح رفع الزائد مع إزالة 
التفاوت» فأشبه بيع القفزان. 

وذكر أبو العباس وجها آخر(” لهذه المسألة» وهو أنه قال: م وجب حمل 
بيعات2” المسلمين وعقودهم على الصحة ما أمكن» وجب حمل هذا العقد على أنه 
باع من الحملة مائة جزء (من مائة جزء)9؟»» وجزء شائع؛ لأنه لو باع على هذا 
الوحه» وصرح به» لصح البيع بالإجماع» فيجب حمل العقد على هذا الوجه» وجب 
أن /۳۸/ يكون رد ما يرده على سبيل القسمة؛ وليس لأصحاب أبي حنيفة أن ينكروا 
ذلك من حيث ( م يتلفظ المتبايعان به؛ لأنه لا حلاف بيننا وبينهم أن من باع سيفا 
محلى بفضة بنقرة زائدة على ما في السيف» أن البيع يصح» ويحمل على أنه باع نقرة 
بنقرة» مثلا .مثل» يدا بيد» وأن الزائد من النقرة باع الحديد به» وإن لم يكن البائعان 
لاس جد اس ضرا درن ذلك» فكذلك ما احتلفنا فيه» ويۇ كد 
ذلك بالظواهرء لقول الله تعالى: بايا الذينَ منوا وفوا بالْعُقود)» الاندة/ ١م‏ وقوله: 
إلا أن کون تجارَة عن راض مكو (النساء/5؟))» وقوله: وأحَل الله الي 
(البقرة: 1). 1 ا 

فأما ما حكي عن ابن سريج أن البائع خير بين تسليم الحميع بالثمن» وبين فسخ 
البيع» فلا معن له؛ لأن العقد لم يتناول الجميع» فكيف يحكم بالتسليم بحق العقد» 
وليس الزائد مما يصح أن يقال: إنه يدحل في العقد على سبيل التبع كالزوائد الي 
تحصل من المبيع» أو ما له من الحقوق؟ 


)١(‏ ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۲) ف (): وجها آخر وهو. 

(۴) في (أ): بياعات. 

)٤(‏ نقص قي (ب) ما بين القوسين. 
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


46 باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوع 


فأما إذا نقص» فيجب أن يفسد البيع؛ لأنه بيع ما ليس عنده الذي مى رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عنه» وصار ما تناوله العقد مفقوداء فأشبه أن يبيع ثوبا 
ب تجرد ا لو عسات ولاس سكي ع إن سر لبو e‏ 
للمشتري؛ لأن ما انطوى عليه العقد ليس بحاصل؛ ك 
ينطو ي عليه العقد. 


مسآ لة :فى بيع الشيء عدداً. أو بيعه فى ظرف 
قال: ولا بأس ببيع الشيء عددا كل قدر منه يثمن معلوم» وكذلك ٩7‏ إذا اشترى 
ذلك في ظرف» وقد عرف وزنه» وطرح قدره» كان ذلك جائزا 
أوهو منصوص عليه 2 (الأحكام) (والمنتتخحب)|00؛ و کان او حئيفه يقول فيمن 
ا e‏ ميتي eT‏ 


ا و 0 00 أبي يو سف ومحمد) إذ العدد في 
هذا الباب كالكيل في المكيل. 


ووحه صحة ذلك: أن المبيع تما يحب صحة بيعه» وليس فيه إلا كون جملة الثمن 
غير معلومة» وهي تصير معلومة بالعدد في المعدود» والكيل في المكيل» فيجب أن 
يكون البيع صحيحا؛ دليله ؛ بيع التولية» وبيع المرابحة؛ ألا ترى أن من قال: بعتك هذه 
السلعة برأس المال» أو بربح0© عشرة » الى عشرء يصح بيعه» وإن كان حين وقوع 
البيع جملة الثمن غير معلومة؛ لأا تصير في الحال الثانية معلومة» فكذلك ما احتلفنا فيه. 


و اا إن ا و ا ی و 
ا ر لذن البيع يكون وزنه معلوما في أن وزن المبيع يكون معلوماء 


0١‏ في (ب): إن. 
(۲) انظر: الأحكام 55 . والمتتحب Teo!‏ 
(۳) فی (ب): على ربح 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ٦1‏ 
سس TE‏ 


لأنه لا فصل بين أن يو زن() شى ء مائة وزك» وبين أن يوزن مع عيره مائة وعشره إدا 
كان ذلك الغير قد علم وزنه عشرة. . 
مسألة :فى بيع العرصة مع الجدار والسقوف مذارعة 
قال: ولا بأس ببيع العرصة مع الحدار المحيط كا مذارعة. فأما السقوف» فلا يجوز 
بيعها /۳۹/ مذارعة. 
نص ق (المنتتخحب)0) على هذا فقال: ادا اشتر ی رحل عر صة لدار مع الجدار 


ووجهه: ما قدمناه) في شراء الشيء عددا كل قدر منه بثمن معلوم» ولأن هذا 
أيضا يصح شراؤه» وذلك ليس فيه إلا جهالة القدر» وهي تصير معلومة بالذدرع, 
(فوحب أن يصح) (°. 0 

قال أبو العباس الحسئئ: فإن قال: بعتك على أنه كذا(© وكذا ذراعاء كل ذراع 
بكذاء صح؛ فإن وجدها زائداء كان عليه قسط الزائد من الثمن» وإن نقص» بطل» 
وكأنه) - رجه الله - شبهه عا نص عليه في (المتتخب) © في شراء الثياب في 
العدل كل ثوب بكذا في باب الصحة والبطلان» وليس ذلك ببعيد. 


وفصل بينه وبين شراء الثوب في أنه (ألزمه ثمن ما زاد» و) ( م يوحب تركه على 


(۱) في (): يكون. 

(۲) انظر: المنتتحب .١5١‏ 

59) ف (أ): أنه. 

)٤(‏ في (ب): قدمنا. 

(ه) سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(59) ف (): على آنا كذا ذراعا بكذا صح. 
(۷) ق (أ): لأنه. 

(۸) في (أ): يشبهه. 

() انظر: المتتحب .١۹۰‏ 

)٠١(‏ سقط من (أ) ما بين القوسين. 


1۲ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع . كتاب البيوع 
سس لل ل لل سس ب ب بي ا کے 


البائع» كما يوحب©22 في الثياب؛ لأنه علق علق البيع على الذرعان» وفي الثياب علق البيع . 


(على مائة ثوب في العدل؛ لأنه لو أمر برد 3 على البائ) كان قد أدحل 
الضرر على البائع؛ لأن الدراع الواحد رعا لم ينفع0”» وليس“ كذلك الثوب 
الواحده فإنه ينتفع بف والله أعلم. ٠‏ 

قال أبو العباس الحسين - رضي الله عنه -: فإن باعه الدار على أنما مائة ذراع؛ 
فو حدها زائدة وحب البيع» ولم يلزم المشتري شيء للزيادة؛ قال: كأنه اشترى عبدا 
على أنه أعور» فوحده سليماء لا شىء على المشتري بسلامة العين الأخرى. 

ونص في (المنتخحب) © على فساد ا مذراعة» وعلل ذلك بالتفاوت 
بين الخشبات في الحودة والرداءة» والقلة والكثرة» والحسن والقبح» قال: وليس 
كذلك بيع العرصة والجدار» فليس فيهما من التفاوت ما هو فى السقوف. 

مسألة :في قول المشتري بع مني هذا بمثل ما تبيع لدناس 

قال: ولو أن رحلا اشترى من رجحل متاعاًء فقال: أحذته منك ثل ما ت تبيع الناس» 
كان البيع صحيحاً إن كان صاحب المتاع باع صدرا منه بثمن معلوم على سعر 
واحد» و م يكن السعر تغير, فإن کان 1 يبع منه شيكاء كان البيع فاسدا؛ لأنه 


م 


غرر» ولو كان باعه بأسعار مختلفة» كان أيضا فاسدا » تخريحاً. . 


نص في (المنتتخب) 20 على فساد هذا البيع إذا م يكن باع منه اشيئاء وعلل فساده 
بأن قال: إذا / يكن باع منه شيتأ يكون الشمن جهولا؛ ونص على صحته إذا عام 
الثمن ما تقدم من البيع. 


)١(‏ في (أ): أوحب. 

(۲) ما بين القرسين بياض في (0).. 
(۳) في (): لم ينتفع به. 

)٤(‏ في (أعب): فليس. 

(5) انظر: المنتخحب .١5١‏ 

(5) سقطت على في (أ). 

(۷) سقطت قال في (أ). 

YY C14۲ انظر: المنتتحب‎ (^A) 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أويفسد منا لبيوع ‏ ۳ 


وقلنا: تخريجاً إن كان باعه بأسعار مختلفة يفسد البيع؛ لأن الثمن يعود بمجهولا. 

ووحه صحة البيع: أن لفظة المستقبل استعملت في من كان في الفعل إذا كانت 
الأفعال كثيرة» وإن كان مضى منها فعلء فيقال: فلان يصلي» وفلان يزرع» وفلان 
بخيط» فيكون ذلك /4١/‏ مصروفا (إلى الماضي والمستقبل» وإن كان قد مضى كثير 
منه» فيحمل قوله ما يبيع الناس على هذا الوجه» وكان مصروفا إلى ما مضى؛ لأن 
عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن» وليس بمكن حمل هذا العقد على الصحة 
إلا على هذا الوحه الذي قلناه» ولا يجوز أن يكون ذلك مصروفا) 20 إلى ما يبيع على 
الاستقبال» لأن الثمن يكون مجهولاء ولأنه يؤدي إلى الغرر. 

صسألة :بيع السهام الموروثة غبر المسماة 

قال: ولو أن رجلاً ورث سهاما من ضيعة» أو حوانيت» فباعها من غير قسمة 
السهام» كان البيع جائزاً إذا كانت السهام معلومة» فإن لم تكن معلومة» فسد البيع. 

[وهو منصوص عليه في المتتخحب] © . 

وذلك أن ذكر السهام يجب ليكون نصيبه الذي يتناوله البيع معلوما؛ فإذا كان 
ذلك معلوماء صح أن يقول: بعت نصيبي الذي ورثته من فلان؛ لأنه إذا كان ورث 
الثلث» أو النصفء أو ما دوفما؛ أو 57 وكان ذلك e‏ للبائع والمشتري» فلا 
فرق بين أن يذكر في البيع النصيب بالسهام» وبين أن يقول: نصيبي الذي ورثته» فلما 
ايك ع لمان نرقم ون ال جرت فار روا لاي الا ررد 
كانت السهام معلومة) ©). 

أما إذا لم تكن السهام0© معلومة لواحد منهماء فواحب2©2 أن يفسد؛ لأن البيع 
يكون مجهولا لأحدها أو هماء وذلك مفسد للبيع. 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(۲) انظر: المتتحب .5١/8‏ 

(۳) سقطت: يجب من (). 

. ما بين القوسين بياض في (ب).‎ )٤( 
في (ب): فأما إذا لم تكن معلومة.‎ )0( 
في (أ): فوحب.‎ )5( 


5 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 


انا 


مساًلة :في بيع المعاطاة 


ولو أن رحلا أخذ من رجحل علعاما أو غيره يكيل؛ اوور أى عاد م يكن ذلك 
عه فإ 556 بدراهم ل ا 52 ولا فرق بين أن اد ذلك دفعة أو 


دفعتين(1١) ٤‏ المسألتين 

[وهو ل عليه في المنتتحب]| 0 

كان القياس ألا يكون بيعا؛ لأنه لم يحصل فيه إيجاب وقبول» والعقود من البيوع 
وغيرها لا تصح إلا بالقبول والإيجاب بألفاظ موضوعة لذلك؛ إلا أن أصحابنا أحازوا 
ذلك في إنشاء الحقراتع كالما کول ونحوى للا جرت العادة بين المسلمين» وظهر 
تعاملهم به على السلف والخلف» وهو المحكي عن أصحاب أي حنيفة» وذلك مما أجمع 
عليه المسلمون» على أن الحدايا لا تحتاج إلى لفظ القبول والإيجاب» وكذلك بير 

على التسمح في دحول الحمام وإ لم يكن هناك موافقة على مقدا الأجرة با ظهر ° 

من تعامل المسلمين به» فكذّلك ما ذكرناه للعلة الى بيناها. 


© 
wy ¢ 


مسألة :في زيادة البائع على ما طلب الى 





قال: ولو أن رجلا قال للبقال: لت لي هذا السويق بأوقية دهنء فلته بأوقيتين» لم 
جب عله الا عن أوقية وكان ي الثانية متبرعا؛ وإت كان قال: لته وم يسم الأواقي. 
س ا 
57 منصوص عليه في المنتخحب] ©) 


قلنا: إنه في الثانية متبرع؛ لأنه صب عليه من الدهن ما لم يأمره به صاحبه» فيجري 


)١(‏ في (ب): دفعا. 
25 انظر: أت لمنتخب. To‏ 
(۳) في (أً): ظهر به. 
62 انظر: المنتتحب "؟5؟. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيويع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 1٥‏ 
ي ج ا کا س 
يحرى أن صب الده ا غل اتذاء. ق أنه لا يستحو يدر نيه لأنه متبر ع» و حکمه 


في الثانية حكم الايتداء؛ لأن صاحب السويق أمره بالأوقية الأولى فقط. 

وقلنا: إنه إذا قال: لته» و م يسم الأواقي» فعليه قيمة جميع ما يصب /4١/‏ عليه من 
الدهن» لأنه أذن له بلفظ عامء فهو يتناول جميع ما يصبه عليه مالم يفرط حين يفسده» 
فلذلك أوجبنا قيمة الجميع؛ لأنه إن أفسد السويق بكثرة الدهن» ضمنه لصاحبهء 
لأنه أفسد ملك غيره بغير إذنه» فيجب أن يضمنه. 

مسال :في الإقالة مع الحط من الثمن 

قال: ولو أن رجلا اڈ شترى من رجل سلعة» ثم كرههاء واستقال البائع» فأبى أن 

يقيله إلا أن يحط من الثمن شيئاء لم يجز ذلك؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بالثمن كله 
ام لقا لين من غير أن د يشترطه المقيل» حاز ذلك. 

نص على ذلك في (الأحكام) و(المنتخب) 2449 جميعا. 

ووجهه: أن الإقالة عنده بيع مستأنف» وهي جارية بحرى التولية في أها عقد يجميع 
الغمن؛ فإذا قال: أقلتك هذه السلعة على أن تحطيئ كذا وكذاء كان ذلك فاسدا؛ لأنه 
هرې جرگ أن تقول: بعتك هذه السلعة بعشرة على أن تحطيئن"» درهمين» فيفسد 
البيع لحهالة الثمن؛ لأنه لا عور أن بكرن الم عشرة؟» لآن الاري ل برض ولان 
يكون ثمانية؛ لأن العقد لم ينعقد عليهاء وكذلك إذا قال أقلتك» والثمن عشرة كأنه 
قال: اشتريت منك بعشرة على أن تحطئ در:مين» فوجب فساد الإقالة؛ لأن ما تقع 
الإقالة به - وهو ل ا عي 

وقلنا: إن المستقيل إدا ترك شيعا تبرعاء ا أن ذلك لم يعترض العقد» 
فوجب أن تصح الإقالة. 


(۱) في (أ): يصب عليه. 
)5١‏ ف (أ): إذا فسد. 

(۳) انظر: الأحكام ؟/51. 
(5)انظر: اتح ١۹١١ء‏ 
(5) في (أ): على تحطي. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


8 ئ باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوع 


مسألة :في بيع السيء نظرة ثم شراؤه بأقل حاضراً 

قال: وإذا باع شيعا ظرة لم يجز أن يبتاعه من المشتري بأقل من ثمنه» إلا أن تكون 
السلعة قد نقصت قيمتهاء فإنه لا بأس به. 

' نص عليه في (الأحكام) (“ و(المتتحب) () جميعا. 

والأصل فيه: ما روي أن امرأة سألت عائشة فقالت: إن بعت من زيد بن أرقم 
حادم بشماغائة درهم إلى العطاءء 9 اشتريته بستمائة درهم. فقالت: بئس ما شريت» 
وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم ت إن لم یتب(" . فدل هذا الخبر من وجهين على أفا قالت ما 
قالته عن نص عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: 

أحدهما : أن الوعيد لا يلزم الصحابي إذا حالف الصحاي فيما طريقه الاجتهاد 
و یک( طريقه مخالفة للنص؛ فلما آلزمته الوعيد» دل ذلك على أن زيدا 
حالف النص. 

والثاني : أن مقادير أجزاء الثواب والعقاب لا بمكن العلم ها إلا من طريق النص. 

وقولما: إن الله - عر وجل - قد أبطل جهاده» يدل على أن أجزاء العقاب على 
الفعل كانت أكثر من أجزاء ثوابه» وهذا لا بد من أن يكون طريقه النص. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الوعيد منصرفا إلى البيع إلى العطاء؟ 

قيل له: ظاهر كلامها أن الوعيد منصرف إلى الأمرين؛ لأنها قالت: بكس ما 
E‏ 0 رات سوس حا و سور 


)١(‏ انظر: الأحكام ۹/۲ه. 

(۲) انظر: المنتحب .١۹۷‏ 

(5) سقط من () إن لم يتب. 

)٤(‏ في (أ): قالته بنص. 

)٥(‏ ف (): ولم يكن مخالمة للنص فلما ألزمته دل. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يقسد من البيوع ۷ 
وظاهر كلام عائشة يدل على أنا أجازته؛ لأنه لو لم يجرء لكان البيع الثاني فسخا له. 

فإن قيل: فما السبب الذي من أحله أنكرت البيع الأول؟ 

قيل له: يحتمل أن تكون علمت أن البيع الأول أوقعاه ليتوصلا به إلى البيع الثاني 
الحظور. ) 

ومن أصحابنا من قال: أنكرت البيع الأول لأنه انطوى على الزيادة» وهذا عند 
يى بن الحسين حنس من الربا على ما مضى القول فيه. 

فإن قيل: إنكم أبطلتم فعل زيد لقول عائشة» وادعيتم أنما قالت ما قالت على 
النص» فما تنكرون على من قال لكم(©: نحن نبطل قول عائشة بفعل زيد» وندعي أنه 
عل ماافين صر احص" 

قيل له: ليس في فعل زيد ما يدل على النص؛ لأن الفعل قد يقع باجتهاد امحتهد. 
وقول عائشة: إن الل قد أبطل جهاده؛ لا يجوز أن يكون إلا عن النص؛ لأن ذلك 
لا طريق إلى معرفته إلا من جهة النص. 

فإن قيل: القياس يشهد لنا؛ لأن له أن يبيعه من بائعه بأكثر من تمنه» وعثتل تنه 
ويحوز له أن يبيعه من غيره بأقل من ثمنه. فوحب أن يجوز بيعه منه بأقل من ثمنه. 

قيل له: لا يمتنع أن القياس ما ذهبتم إليه» لكن النص يدل على خلافه على ما 
بيناه؛ فوحب أن يسقط القياس» على أنه لا حلاف أن القرض الذي يجر المنفعة لا 
يحل» بل يحرم» فكذلك ما اختلفنا فيه؛ والعلة أنه يثمر الربا. 

ويدل على صحة هذا التعليل: أن الى سألت عائشة قالت: أرأيت إن لم آحذ إلا 
رأس مالي؟ فقالت: فمن جَاءَهُ مَوعظَةٌ من ره فَانتَهَى قَلَهُ ما سلف (البقرة: »۲۷١‏ 


1 0( ليش لكم: 
(۲) في (): الله أبطل. 


54 باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع 2 ١‏ كتاب البيوع 

وقال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا. وخالف الشافعي فقال بجوازه. 
ولأن الخبر ورد في فعل» فما يمكن ادعاء العموم فيه؛ ويجوز أن تكون أنكرت لكون 
ابيع على ما كان عليه في باب التقوع؛ وإذا احتمل ذلك» رجعنا إلى القياس والظواهر 
امحيزة للبيع؛ لأنا كنا عدلنا عن ذلك للنص» ولا نعلم ورود النص مع نقصان القيمة. 

مسا لة :في اشتمال البيع على شيء لا يصح بيعه 

قال: ولو أن رجحلا اشترى عبدين صفعفق فو جحل أحدههما 0 أو مكاتناء أو مدبرا» 
كان البيع فاسداء فإن تميزت الأثمان» صح البيع في من جاز بيعه دون من لم يجز. 

[وهو منصوص عليه في المتتخب] ©. 

في المسألتين قال أبو /47/ حنيفة كقولنا؛ وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء 
والثاني : أن البيع يصح فيما يجوز بيعه» وللمشتري الخيار بين أحذه بجميع الثمن» وبين 
رده» وأجرى ذلك خرى العيب) وحكى قول الت أنه بأغيزة ظط من الثمن» 
وذلك لا يصح عندنا في هذه المسألة» وإنما يصح إذا باع عبدين أحدها له» والآخر 
. لغيره بغير إذن صاحبه. 

ووجه قولنا في هذه المسألة: أن البيع وقع فاسدا؛ لانطوائه على ما لا يصح بيعه من 
الحر والميتة» فأشبه البيع المنطوي على خيار مجهول المدة (أو أحل بثمن مجحهولء في أنه 
لا انطوى على ما لا يصح)0© وجب فساده» فكذلك7* ما احتلفنا فيه» ولا يلزم على 


)١(‏ سقطت: زوال من (أ). 
(؟)انظر: المنتحب .١15. - ۱۸۹٩‏ 
(۳) ما بين القوسين بياض في (أ). 
)٤(‏ قي (): كذلك. 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ٦۹‏ 
ااا ل ا ا ا سو ينيم 


المسألة أن يبيع ملكه وملك غيره؛ لأن هذا البيع لم ينطو على فساد؛ لأنه عقد 
موقوف» ومين أحازه المالك» صح» واستقر؛ ولا يلزم عليه أن يتزوج امرأتين في عقد 
واحد) فوحدت إحداهما ذات رحم محرم؛ لأن انطواء عقد النكاح على الفساد لا 
يفسد ما صح منه"؛ ألا ترى أن النكاح على الخمر والخترير يصح وإن فسد المهر؛ 
وكذلك انطواؤه على الشروط الفاسدة لا يفسد» كما يفسد البيع انطواؤه على 
الشروط الفاسدة؟ 

وأيضاً يحب فساده لوحه آخرء وهو جهالة الشمن؛ لأن تقسيط الثمن على قيمته لا 
يصح إذا كان ضامّه في العقد مما لا يصح بيعه» فلا يصح تقوعه“» كما يصح ذلك 
في العبدين إذا كان أحدهما ملكا لغيره. 


فإن قيل: فهبكم قلتم ذلك في الحر() والميتة» فلم قلتم في المدبر والمكاتب» وقد 
قلتم إن من تزوج على مدبرء أو مكاتبء أو أم ولد» قُوّم؛ وحعل المهر قيمته؟ 

قيل له: هذا التقويم ليس بصحيح» بل هو على التقدير؛ لأن ما لا يصح بيعه لا 
يصح تقوعه؛ لكنا لما وجدناه أقرب من مهر المثل» عدلنا إليهء والنكاح يحتمل من 
الجهالة ما لا يحتمل البيع فلذلك قلنا ذلك في النكاح» ومنعناه في البيع؛ وهذا يبطل ما 
قاله الشافعى من تقسيط الثمن إذا كان ما ضامه ما لا يصح بيع فأما إذا كان ما 
يصح بيعه بإحازه مالکه» فبه نقول. 


وقول الشافعي: إنه يخير بين أحذه بجميع الثمن لا يصح للوجهين الذين بيناهماء 
لأن التخيير يكون في العقد الصحيح, أو الموقوف» فأما العقد الفاسدء فلا يصح 
التخيير فيه؛ لأنه لا يصح التخيير في العقود المنطوية على الشروط ابحهولة والغرر» وقد 
بينا فساد العقد بالو حهين اللذين قدمناهماء فلا معن للتخيير. 





)١(‏ ف (أ): عقدة فوجدت. 

(0) في (أ): ما صح إلا. 

(*) في (ب): هو به» وظنن على ما أثبتنا في الحامش. 
)٤(‏ في (ب): الخمر. 


۷۰ ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
وم يصح ويمسدمنالبيوح ‏ ككاب البيوى _ 


قيل: ألستم تحوزن البيع برأس المال» وإن لم يكن الثمن معلوماً في الحال 

للمشتري» وكذلك قرز رن0 يع الشيء عددا كل قدر منه بكذاء وإن لم تكن جملة 
/44/ الثمن معلومة؟ فما أنكرتم أن تكون جهالة الثمن لا توحب فساد هذا العقد؟ 
قيل له: ما أحزناه(© أجزناه لأن الثمن يصير في الثاني معلوماًء ونظيره ما نحيزه إذا 
باع ملكه مع ملك غيره؛ لأن0© تمن ملكه يصير معلوماً في الحالة الثانية» وإذا باع ما 
يجوز بيعه» وما لا يجوز بيعه» فلا سبيل إلى أن يصير9» الثمن معلوما؛ لأنه يصير 
معلوما بتقسيط الثمن على قيمته» وقيمة ما ضامه» فإذا كان ما ضامه لا قيمة ل ل 
يصح التقسيط» و لم يصر الثمن معلوماً على وجه من الوجوه. 

وقلنا: إن الأثمان إذال» تميزت» صح البيع فيما يجوز بيعه» وذلك أنه يكون 0 
الصفقتين المتميزتين» فلا يكون منطويا على الفساد - أعين صفقة ما يملكه - 
إنما قال: بعتك هذين العبدين» هذا بألف» وهذا بخمسمائة» على أنه إذا احتمل 8 
يحمل على وجه يصح بأن يجعل في حكم الصفقتين» وأمكن أن يجعل في حكم صفقة 
سید فالأولى أن يحمل على وجه الصحة كسائر ما مضى في نظائره؛ وبه قال أبو 
يوسف» ومحمد. وقال أبو حنيفة: هو فاسد بمترلة9© لو لم تميز الأثمان. ولا يكون 
الثمن أيضاً مجهولا؛ لأن تمن ما حاز بيعه معلوم» فلم يكن فيه واحد ون ا 
الذين أبطلنا ما أبطلناه بكماء فوجب صحته. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الصفقة واحدة وإن تميزت الأنمان؟ 


قيل له: معن قولنا: ها صفقتان» أن كل واحد منهما منفرد يحكمه فأما 





)١(‏ ي (ب): يتجوز. 

(۲) في (): ما أجزناه لأن. 
(۳) ف (أ): لأن ملكه. 
)٤(‏ في (أ): أن يحصل. 
© في )ناف ٠‏ 
(5) في (أ): المنفردتين. 
(۷) في (أ): عرلته. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۷1 


ما يعرض في أحدهما من الفساد» أو الصحقع لا شار كه فيه صاحبه. وهذا حاصل 
فيما قلناه. 


أنكرتم من فساد ما أجزتم في البيع؟ 

قيل له: لأن الخمس مشتر كات قي الفساد؛ لأن نکاح الخمس لا يصح» وليست 
واحدة منهن إلا وهي كصاحبتها في أا من جملة الخمس» فوجب فساد نكاحهن» 
وليس كذلك البيع» لأن أحد المبيعين لم يشارك المبيع الثاني فيما أوحب بطلان بيعه» 
بل نظيره أن يتزوج امرأتين في عقدء فيجد إحداهما ذات رحم محرم. 

0 » © بو + ® ع 
مسالة :فى بيع المسترك من السريك وغيره 

قال: وإذا اشترك جماعة في حمل أدم» أو بيت طعام» لم يجحز لبعضهم أن يبيع حصته 
من غير شركائه من قبل التقليب والرؤية» ويكره بيعها من شرکائه» (فإن كان قد 
رآهاء ۾ يكن بأس ببيعها من غير شركائه قبل القسمة)(» فأما بعد القسمة» 
فالشريك وغيره فيها سواء. 


[وهذا منصوص عليه في الأحكام] © 


هذه المسألة مبنية على أن الشركاء لا يعلم كل واحد منهم نصيبه من الأدم» أو 
الطعام» وذلك بأن يكون كل واحد منهم دفع دراهم معلومة إلى رجحل يشتري له ها 
أدماً أو طعاماً على سبيل التوكيل» ولم يعلم كل واحد مقدار ما دفع صاحبه» وأذنوا 
لل وکیل في الخلط /4/ فاشترى لهم بيت طغام» أو حمل أدم» أو يكونوا قد نسوا ما 
لكل واحد منهم؛ فعلى هذا لا يجوز بيعه نصيبه من الأحبي» ولا من شركائه؛ لأنه لا 
يعلم ما الذي يبيعه» ولا يعلم المشتري ما الذي يشتريه. 


وقوله: ويكره بيعه من شركائه » هو على النع» لا على أن غيرهم أولى منهم) 


)١١‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۲) نظر الأحكام ۸/۲ه. 


7 . باب القول فيما يصح أويفسد من البيوع كتاب البيوع 
ال 2 اك اش ساد . وف كوت لوس عع 6د 2 000000009303 سس 1 017 


وعلى هذا لا فصل بين الأحببى وبين الشركاءء وإن ذكر في الأحبي بطلان البيع» وفي 
الشركاء كراهة البيع؛ لأنمما من طريق المعى واحد؛ فإن عرفوا حصصهم» وهو الذي 
أراد بالتقليب» والرؤية» فله أن يبيع من شركائه. وهذا ما(“ لا إشكال فيه. 

وقوله: ويكره بيعها من غير شر كائه فالمراد به الكراهة الى هى ضد الاستحباب. 

ووجحهه.: آله یو ججحب الشفعة 2 العروض» وما حرق مجراهاء فیکر و(5) ذلك لحق 
الشفعة. 

ولما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لا يصلح للشريك أن 

وأما الحال بعد القسمةء فلا إشكال فيه 

مسالة :في بيع الحاضر للبادي 

إوهو منصوص عليه في الأحكام] ©. 

ووجهه: أن كم البدوي للحضري يحور في النكاح» والطلاق» زالخصومة 
وي كل ما صح توكيله فيه من ليس بحضري» ويجوز للحضري قبول وكالته فيهاء 
والتصرف عنه» فو حب أن يكون البيع كذلك» سواء كان المبيع طعاماء أو غيره. 

فإن قيل: روي عن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: « لا يبيعن 
حاضر لباد» دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»2020. 

قيل له: المراد بذلك حيث فيه ضرر على | لمسلمين» فقد روي أن أهل البادية كانوا 
)١(‏ ق (): مما. 
(۲) في (أ): فكره. 
(۳) انظر: الأحكام ؟/57. 
)٤(‏ سقطت: ت وکیل من (أ). 


(5) أخرجه مسلم ۱۱١۷/۳‏ وابن حبان ۳۳۸/۱١‏ والترمذي 555/8 وأبو عوانة ۲۷۳/۳ والنساني 
٤‏ عن حابر - رضي الله عنه -. 


كتاب البيوع باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۷۳ 
عسي ون ا 


بردو ن( المدينة» فيبيعون الطعام على ضرب من التساهل كان فيه رفق للمسلمين 
والضعفاء» وكان الحضري إذا تولى ذلك يتشدد فيه» فنهى البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن ذلك؛ وم كانت الحال هذه فنحن نكرهه» وغنع منه للضرر فيه على 
المسلمين» فقد قال في (الأحكام(©: إن كان كذلك» نظر فيه الإمام» وهذا 
کالاحتکار الذي (منع منه مع الضرر»› ولا عتع إذا ١‏ يكن ضرر» ونخص الحال 
الق)20 لا ضرر فيها بالقياس الذي قدمتاه. 
مساًلت :فى استقبال الجلوبة خارج المصر 

قال: ويكره استقبال الجلوبة خارج المصر. 

[وهو منصوص عليه في الأحكام] ©) 

ووجهه: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ى عن استقبال 
اجلو بة حارج المصر2”؟: رواه زيد بن علي» عن أبيه عن جحده» عن على - عليهم 
السلام - قال: «هانا البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن تلقي الركبان»0. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«لا تستقبلوا السوق»('. ) 
تدحل الأسواق“. 


وعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله /57/ وسلم: «لا 





)١(‏ في (أ): يوردون. 

(؟) انظر: الأحكام ؟/57. 

() ما بين القوسين سقط من (أ). 

)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/57. 

(ه) سقط من (ب) خارج المصر. 

(© السيد كتانب اليو غ باب الغش والاحتكار. وأخرحه البخاري 2705/8/59 ومسلم »21١55/8‏ وابن 
حبان ۱۱/ "2 وأبو عوانة ۲۱/۳ وأبو داود ۲٦۹/۳‏ عن أبي هريرة. 

(۷) أحرجه الترمذي 58/9 ه» والبيهقي ٠۷/١‏ والطحاوي 7/5 . 

4/۳ وأبو عوانة بورع اباي وأبو داود‎ 21١5/9 أخحرجه مسلم‎ (^A) 


V٤‏ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوى 
ال ا و بص ويسدمنالبيو 22 كتاب البيوی_ 


تستقبلوا الجحلب» ا لباد». 

وأيضا فد علا أن ذلك يضر المسلمين 7"؛ (لأن العادة جارية أنه) م 
ذلك» عد الطعام, وغلاء وارتفع سعره» وأدى إلى الإضرار بالمسلمين؛ وقد قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». فجرى ذلك بحرى 
الاحتكا ر الذي منع منه لما فيه من الضرر على المسلمين. 

فإن علم أنه يسلم من الضررء ار أنه ورم کالاحتکاں وبيع الحاضر 
للبادي» إلا أن الأغلب أنه“ لا يكاد يسلم من الضرر. 


مسألة: في الحلف على البيع والشراء 
قال: ويكره اليمين على البيع والشراء وإن كانت صادقة 
[وهو منصوص عليه في الأحكام] .١‏ 
وذلك لما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم _ِ «اليمين تنفق السلعةع وتمحق 
البركة»29». لأن ذلك حلاف التعظيم لأسماء الله» لأنه إذا حلف (الإنسان من غير 
حاجة إليه» فكأنه لم يوف أسماءه - عز وجل - حق تعظيمهاء ولأنه إذا)0© استكثر 
منهاء لم يأمن أن يقع فيها الحنث» وهو ما يعظم الإثم فيه. 
مسا لة : فى الاحتكار 
قال: ولا يجوز الاحتكار إذا كان على المسلمين فيه إضرار» فإن لم يكن» جاز. 
اعتبر يى - عليه السلام- في (الأحكام) المنع من الاحتكار بأن يكون فيه ضرر 
)١(‏ في (أ): بالمسلمين. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (ب)» وظنن عليه في هامشها. 
(5) قي (أ): أن ذلك لا يكاد. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/1ه. ظ ظ 
(5) المسند كتاب البيو ع» باب أكل الرياء 0 إغه لسر البيع. وأحرحه عبد الرزاق . 


(5) ما بين القوسين لاا 
(۷) انظر: الأحكام ۳۹/۲ - 





مجلس 2 5 الإسلامصي 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب البيوى باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع ۷o‏ 
لس سس aa O‏ 


واستئئ يى ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله. 
وإلى نحو ما ذهبنا إليه أشار ابن أب هريرة فيما حكاه عن الشافعي. 


واعتبر أبو حنيفة وأصحابه في الحكرة على ما حكاه أبو الحسن الكرحي أن يشتريه 
الإإنسان في المصرء ويمتنع من البيع› وذلك مما يضر الناس» وإن لم يضرء فلا بأس به. 


قال أب |الحسن: رواه ابن معاعة عن أبي يو سف : الاحتكار في كل ما يضر بالعامة 
احتكاره» وهذا قولنا. 


والأصل فيه: ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - رواه عنه ابن عمر: 
وعن أبي أمامة قال: فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يحتكر 
الطعاء(©. 


وروی ريد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام- قال: «جالب 
الطعام مرزوق» وا محتكر عاص ملعون»(). وهو لا يجوز أن يكون قاله إلا بنص عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- لأنه قال: الجالب مرزوق» وامحتكر ملعون. 


وروی حمد بن منصور )» وأبو الحسن الكرحي› بإسنادثماء عن علي حسم عليه 
السلام - أنه أحرق طعاما لرحل كان احتكره. 


فدل ذلك أجمع على تحريم الاحتكار. 


)١(‏ في (): عنه. 

(۲) احرحه الحاكم ١ ٤/۲‏ وأحمد ۳۳/۲ وأبو يعلى .١١17/١‏ 

.۱۸۸/۸ والطبراني في الكبير‎ ٥۷/۳ والترمذي‎ ٠٠٠/٦ والبيهقي‎ ١ ٤/۲ أحرجه الحاكم‎ )٣( 

9 السنك كتاب البيو 2) بابه القض والاگار. واخرجه خمد بن منضور عه ن ااال ۱۹٤/۳‏ 
بدون وامحتكر ملعون. وأخرجه الدارمي ٠٠۲٤/۲‏ والبيهقي 253١/5‏ وابن ماحة الوطم 

(ه) انظر الأمالي 57/9 .1١‏ 


۷٦‏ ياب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوع 
a‏ 


فأما ما ذهب إليه أبو حنيفة حنيفة وأصحابه من أنه لا بأس به إذا لم يكن اث شتراه في 
يي بو عن المسلمين بالحبس عنهم ما هو 
أقوات لهم ولا تأثير 2 / 07 / ذلك للو جه الذي به صار (") الطعام اتک ولأن 
الأحار الواردة ن هذا لباب لم تفصل في ذلك فصلا. 

فإن قيل: فإذا لم يكن ا: شتراه في المصرء » فلم يفعل ما يضرهم. 

قيل له: إذا اشتراه (من حار ج» و حبسه» فقد فعل ذلك؛ لأن الضرر على حل 
واحد» سواء اشتراه)0) في الصرء أو خارج المصرء والأخذ له من ضيعة قد أ أضر بهم 
في ترك بيعه عليهم» فالضرر حاصل؛ ولا فصل بين أن يحصل شراؤه من المصر, أو 
عيره» في وباي لأن دفع الضرر واحد» سواء كان الضرر بأن يفعل ما هو 
ضررء أو يدع( فعلاً هو ضرر. ) 

فأما جوازه إذا لم يكن ضرر على المسلمين؛ فلا أحفظ فيه خلافاًء ولا وجه للمنع 
منه» إذ وجهه دفع الضررء وقد قال يوسف صلى الله عليه: «( ترَعُون سَبْع سدينَ دأبا 
فما حَصَدثُمٌ فَذَرُوةُ في سُتبله(يوسف: ۷ فأمر بالادحار إذا لم يكن فيه ضرر. 


وأما استثناء جى - عليه السلام - الذي يحتاج إليه لنفسه وعياله» فلأن الإنسان 


يلزمه دفع الضرر عن نفسه وعن عياله» فلا وحه أن يؤمر يمضارة220 عياله دفعا للضرر 


عن غيره» وقد قال > صلى الله عليه واله وسلم ا ززابك! عن تعول». وقال یو سف 
- عليه السلام -: لتم ياي من بعد ذَلكَ سَبْعٌ شداة يَأكُلْنَ ما قَدَُمَ لَهْنَ إلا فايلا مم 
تحصنو ن یر سف: C(EA‏ فأخبر عن !- صان الطعام للمجاعةع ولح ينكره. 


)١(‏ في (ب): الضر. 

(۲) في هامش (ب): مته صار الطعام محتكراً. 
(؟) ما بين القوسين سقط من (أ). 

(5) في (): أو من غيره.. 

(5) في (ب): أو يدفع. 

(5) في (): عضارة نفسه وعياله. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع ياب القول فيما يصح أويفسد من البيوع ۷۷ 
كتاب الروك كك او اي س 
ولم ينص ييى - عليه السلام - على المدة الي يدخر فيها قوته وقوت عياله؛ 
والأقرب إلى نحو سنة» أو (إدراك الغلة المنتظرة إن لحق الحدب في بعض السنة» فقد 
روي عن الننبى - صلى الله عليه وآله وسلم -) () أنه كان يدحر قوت عياله لسنة(". 
مسا لة : فى بيع السكران 
قال القاسم - عليه السلام - في بيع السكران وشرائه: حائز إذا كان يعقلهماء 
وهو كما قال: لأن البائع من صحة عقوده ثبات عقلى فان كان يعقل» لم يؤثر في 
ذلك تخر بعض أحواله في صحة عقوده إذا كان يعقل. 
مسألة : القول فى تلف المبيع قبل القبص 
وإذا اشترى رحل شيئاء ثم تلف عند بائعه قبل التسليم» فإنه من مال البائع. 
|وهذا منصوص عليه في الأحكام | 20 
وهذا لا أحفظ فيه حلافاء إلا ما حكي عن مالك أنه قال: يضمن البائع قيمته. 
ويحجه ما روي عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «إن بعت من 
أعحيك. قرا ثم أصابه جائحةء فلا تأحذ منه شيغا»(). ولأنا لو ألزمنا البائع قيمة 
السلعة» كان ذلك استحقاقاً يختص عقد البيع» وذلك يوجب أن تكون القيمة مبيعة, 
لأن الاستحقاق(20 المختص بعقد» يوجب كون المستحق 55 ولا جوز بيع قيمة 


ENE 


a 


وحكي عنه أنه فرق بين الطعام وغيره» والقيمة لو كانت مبيعة» لكان ذلك يدحل 





)١(‏ في (ب): إليها. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(۳) أحرجه البخاري 4/5 2*١‏ وأبو عرانة ۲٤‏ وأبو داود 51/8 ١غ‏ والنسائي ٤٩/۳‏ عن عمر. 

ری انظر: الأحكام ؟/55. 

(ه) أخرجه مسلم ۰۱۹۰/۳ وابن حبان »4١٠١/١١‏ وأبو عرانة ۳۳۳/۳ والدارمي ۰۳۲۸/۲ وأبو 
داود ۲۲/۳ عن جابر. ظ 

ر( ف (أ): لأن الاستحقاق يعقد. 


۷۸ _ باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع كتاب البيوى 


في الربا؛ لأن القيمة قد تزيد على الشمن» وقد تنقص منه؛ لأن البيع بينهما لم يتم؛ لأن 
التسليم هو من شرط إتمام البيع» فإذا لم يقع /٤۸/‏ التسليي > م يتم البيع؛ فإذا تلف 
- والبيع غير تام = في يد البائع» فيجب أن يكون تعيين ماله؛ لأن ملكه عنه لم يزل؛ 
وكذلك يده لم تزل عنه. SS‏ 

قال: فإن كان تسلمه من البائعه ثم تركه رهناء فتلف» فهو من مال المشتري, 
وذلك أن القبض إذا حصلء تم البيع» واستقر(© ملك المشتري» وزال ملك البائي فإذا 
رهنه عند البائع» كان ذلك وسائر الرهون سواء. 

قال: وإن وضعاه على يدي عدل (إلى أن يأ المشتري بالئمن» فتلف» فهو من 
مال البائع. [وجميعه منصوص عليه في الأحكام]» وذلك أن البائع لم يسلمه إذ 
وضعه على يدي عدل؛ لأنه لا يكون حلى بينه وبين) 27 المشتري» فلا يكون البيع قد 
تم كما بيناه في المسألة الأولى. 


صسآلة: في توكيل المشتري للبائع في القبض ‏ 
وإن وكل المشتري البائع بقيضه من نفسه ل فقال: اعزله ©, أو كله إن كان 
مكيلاء أو نحو ذلك ففعل البائع» ثم تلف» كان من مال المشتري. 
[وهو منصوص عليه في المتتحب] ©. 
هذا مب على أن قبض البائع من نفسه يصح. 
ووجهه: أنه ليس بين القابض والمقبض خصومة» فوجب أن يصح قبض الإنسان 


من نفسه (کما أنه لو ١‏ يكن بان المروج والزوج تحصو مق جاز أن بروج الإإنسان 
الخرهة من اس © وإذا ثبت ذلك» وجب أن يكون ما تلف من مال المشتري. 





)١(‏ ي (): واستمر 

(۲) انظر: الأحكام ۹/۲ه. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (): اعزله لي. 

(5) انظر: المنتحب ۲۲۲. 

(5) ما بين القوسين سقط من (أ). 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول في بيع الأجناس يعضها بيبعض ۷۹ 
كتاب البيوع باب موك كي بمح لشن ا 


باب القول فى بيع الأجناس بعضها ببعص 
مسألة: في بيع ما اتفق أو اختلف في الجنس والكيل 


إذا اتفق الشيئان في الجنس والكيل20) لم جز بيع أحدهما بصاحبه إلا مثلاً مثل» يدا 
بيد فإن احتلفا في الجنس» واتفقا في الكيل» جاز التفاضلء ويعرم النسأء وإن اخحتلفا 
فيهما جميعاء جاز التفاضل والنساً. 

والقول في الوزن كالقول في الكيل سوا حلا الذهب والفضة» فإنه يجوز أن 
E‏ مما الموزون س غير الذهب بالفضة» والفضة بالذهسء فإنه يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً إذا كان يدا بيدء وأما إذا کان م جا فإله لا جوز 

[وهذا منصوص عليه في الأحكام] 7. 

والأصل فيه: ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من طرق“ شى 
وألفاظ مختلفة: «الذهب بالذهب» مثلاً عثل» يدا بيد» والفضة بالفضة» مثلاً عثل يدا 
بيد والبر بال مثلاً .بمثل» يدا بيد والشعير بالشعير» مثلاً عثل» يدأ بيد» والتمر 
التمن متلا عثل» يداً بيد والملح بالملح» مثلاً عثل» يدا بيد». رواه عبادة بن الصامت 
وغيره(”») وقي بعض الألفاظ: «والفضل ربا». وقي بعضها: «فمن زادء فقد أربى». 
وف بعضها: «هاء وهاء». وفي بعض الأخبار: «فإذا احتلف الجنس» فبيعوا كيف 
حت بدا بيد». وف بعضها: «فبيعوا الحنطة بالشعير كيف /ة ةل شنكم يدا بيد»20. 





(0 في (ب): الكيل. ار 

(0) في (ب): لا يجوز مؤحلا. 

(۳) انظر: الأحكام د — TA TY‏ 

)٤(‏ في (أ): طريق كثيرة بألفاظ مختلفة. 

(ه) أخرجه البخاري ۷٦١ - ۷٠٠/۲‏ ومسلم ۰/۳ = 0۲۱۱ واين حبان ۰۳۹۰/۱۱ 
والترمذي ٥/۳‏ والبيهقي 7075/0) وأبو عوانة ۳۸/۳ والنسائي 707/4 والطحاوي ٤/٤‏ عن عبادة 
وأبي سعيد: ) 


7( هذه الزيادات مذكورة في التخريج السابق. 


N‏ باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض. كتاب البيوى 


وروی زيد بن علي عن أبيه؛ عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: أهد 
لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - تمر» فلم يرد منه شيئاء قال لبلال: دونك 
هذا التمر حي أسألك عنه» فانطلق بلال» قاعطى 0 التمر مثلين» وأحذ مثللا؛ فلما 
كان من الغدء قال رسول الله - صلى الله عليه وآ له وسلم -: اتنا حبيئتنا الى 
استخبأناك» فأخيره بالذي صنع؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
«هذا الحرام الذي لا يصلح, انطلق فاردده على صاحيبه». وأمره ألا یبیع هكذلء ولا 
يبتاع؛ ثم قال رسول الدج م عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلاً عل 0 والفضة 
بالفضة مثلاً عثل» والبر بالبر مثلا .مثل» والشعير بالشعير مثلاً عثل» والذرة بالذرة مقلا 
عثل» فمن زاد أو ازدادء فقد أربى»0©. 

فدلت هذه الأحبا ر على حريم التفاضل والنساً بين هذه الأحناس إذا كان الجنس 
بجنسه» وعلى تحريم النسأ وإباحة ارياد إذال» احتلف الجنسان e‏ في المعن 
ا 

وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: لا ربا إلا في النسيئة» ويرويه عن أسامة» عن 
اتی - على الله عليه ر لوال 60 کان بير اللخ ماله“ اتا يذ بده 
وقد روي عن عدة من الصحابة أن ابن عباس كان قد رحع من هذا القول؛ والإجماع 
المنعقد على حلاف ذلك يبطل قوله. 

ووز أن يكون مراد البي - صلى الله عليه وآله وسلم: - في ذلك إذا احتلف 
الجنسان؛ ليكون موافقاً ما تواتر عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك ولم 
أجمعت الأمة عليه؛ إذ لا حلاف بينها في هذه الأجناس المنصوص عليهاء وعدن 





(1) في (): وأعطى. ! 

)١(‏ في (أ): مثلا عثلء يدا بيد» وهكذا في جميع الحديث» وهو كذلك في اججموع. 

( المشقد كتاب البيوع» باب الصرف مع الكيل والوزن. 

)٤(‏ في (أ): وإذا. 

(5) أخرحه البخاري ۷1۲/۲ وابن حبان ۳۹۷/۱۱ وأبو عوانة 500 والتسائی ٤‏ وابن ماجه 
5 والطحاوي ٦٤/٤‏ . 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوىع باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض ١م‏ 
ااا ححاا ااا 


فيما عداهاء فذهب كثير من نفاة القياس إلى أنه لا ربا فيما عداهاء وأجمع القائسون 
على حلاف ذلك» وني من نفى القياس من لا يخالفنا في ذلك» وهم الإمامية 
ويرجعون فيه إلى الظواهر الواردة في هذا الباب» كالنهي عن الصاع بالصاعين. 

ويبطل قوهم من وجهين: أحدهما: هذه الظواهر. والثان: إثبات القول بالقياس. 

فأجمع( الفقهاء من مثبي القياس أن الجنس مراعى في باب الرباء وكذلك أمر 
آخر مضموم إليه» وإن احتلفوا في ذلك الأمر ما هي فلا حلاف أنه إذا اجتمع الجنس 
والأمر المضموم إليه أنه يحرم التفاضل والنسأء ولا أعرف خلافاً في أن الجنس إذا 
احتلف» واتفق الأمر المضموم إليه» حرم النسأء وجاز التفاضل؛ لقوله: «فإذا احتلف 
الجنسان» فبيعوا كيف شتتمء يدا بيد». فأجاز - صلى الله عليه وآله وسلم - 
التفاضل لعدم الحنس» ومنع النسأ؛ لوجود الكيل؛ فدل ذلك على أن إحدى علي الربا 
إذا /٠٠/‏ حصلت» حرم النسأء فوجب أن يكون ذلك حكم الجنس إذا انفرد» فلا 
يصح بیع( القوب يجنسه من الثوب نسأء وبه قال أبو حنيفة. قال(" الشافعي: ذلك 
لا يحرم على انفراده» وقد بينا أنه إذا احتلف الجنس» واتفق الأمر المضموم إليه» 
ترتب تحريم النسأ على المعن المضموم إليه من الكيل أو الوزن. 

فإن قيل: ألستم تحوزون بيع الموزون بالنقد مع الا(٥؟‏ 

قيل له: نجعل علة النسأ أحد وصفي العلة في قبيل المثمنات» أو يجوز خصيص 
العلة» فليس ببعيد على أوضاعناء أو نقول في قبيل ما يتعين» فأما المنع من بيع الذهب 
والفضة بعضه ببعضء فلا يقال؛ لأنه إجماع ومنصوص عليه فلا نقيس عليه سواه. 





() في (أ): ثم أجمع. 

(۲) في (أ): بيع بجنسه. 

(۳) في (أ): وقال. 

)٤(‏ ظنن على هذه الكلمة في (أ) » (ب). 
(ه) سقط من (أ) مع النسأ. 


حد _ باب القولفي بيع الأجناس بعضها يبعض كتاب البيوع 

مطمختسسءءءءع 8 بي 8 8 غ4 ا |ا اا ا اسمس کد کے 
مسالة: في الخلاف في العلة الموجبة للربا 

فأما الأمر المضموم إلى الجنس» فعندنا أنه الكيل» أو الوزن» وهو قول زيد 
- عليهم السلام- و به قال اق حنيقة وأصحابه.وقال مالك: هو الاقتيات. وقال 
الشافعي: هو الأكل. 

والذي يدل على صحة قولنا: ما روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
روى أبو بكر الحصاص: : «أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدم عليه تمر من 
حيبر فقال: أك تمر خيبر هكذا؟ لوا لا وال يا رسول الله إنا نشتري الصاع 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تفعلواء 
ولكن مثلاً عثل» أو بيعوا هذاء واشترو('2 بثمنه من هذاء وكذلك الميزان»(20. 

فأما المنع من بيع الذهب والفضة بعضه ببعض» فلا يعلل؛ ا إجماع منصو ص 
عليه فا9ا( قيس عليه سواه. 

وروی أيضآ أبو بكر بإسناده» عن أي سعيد الخدري قال: : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «لا يصلح صاعان بصاع» ولا دران بدرهم»7). 

وروی بإسناده» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل ب" 
«لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ والدينار بالدينارين» ولا الصاع بالصاعين». فقام إليه 
رجحل فتَال: با رسول المع أنبيع الفرس بالأفراس» و النجيبة بالإبل؟ فقال: لا بأس» 
إذا كان يدا بيد»(“. فدلت هذه الأحبار على صحة تعليلنا بالكيل والوزن. 





(۱) في (أً): بشمنه واشتروا هذا. 

(۲) أخرحه البخاري 5//ا5لاء» ومسلم ٠۲٠١/۳‏ وأبو عرانة ۳۹۲/۳ والبيهقي ۲۹۱/۰ والدارمي 
۲ والنسائي 14 *» عن أبي سعيد وأبي هريرة. 

5) في (ب): ولا. | 

ols وأخرحه البخاري ۷۳۲/۲ وابن حبان ۳۹۸/۱۱ وأبو عؤانة ۳۹۰/۳ والنسائي‎ )٤( 
.١55/١ والدارمي‎ 

1۰4/۲ وأحرجه أحمد‎ )٥( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض A۲‏ 
e‏ 


وقوله(©» - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تبيعوا الصاع بالصاعين» قد علمنا 
أن المراد به ليس هو بيع هذه الآلة المخصوصة: وإنما المراد به ما يكال بما؛ ليكون 


وكذلك قوله - صلى اله عليه وآله وسلم -: «وكذلك الميزان». ليس المراد به 
عين الموازين» وإنما المراد به مأ يوزل؟ فأو حب ذلك المنع من بيع ما يكال عا يكال إلا 
مثلا مثل» وما يوزن عا /5١/‏ يوزن إلا مثلا ممثل» يدا بيد» فبان به(" صحة تعليلنا. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه مى عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلاً عتل» فهلاً دلكم ذلك على أن العلة هي الأكل على ما قلتم في 
الكيل والوزن؟ 
يتناول السقمونياء والصبرء وشحم الحنظل» وما بجرى بحراه؛ ألا ترى أن سوق الطعام | 
لا يستعمل في صنف2© الصيدلانيين» وكذلك9؟» سوق الفواكه. فبان أنه يتناول هذه 
الأحناس المنصوصة الى يقع الاقتيات ها. 

وفي الحديث: سمعت الي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «الطعام بالطعام 
مغلا عثل». و كان طعامنا يومئذ الشعير(©. 


وروي عن أى سعيد الخدري: كان طعامنا التمر» والزييب» والشعير(©. فإذا ثبت 
ما قلناه» لم يحب أن يستمر اللفظ في كل مأكول من الأشربة) والفواكه والأدوية) 
ونمحوهاء ووجب اخحتصاصه .ا بيناه) وذلك مما لا نأى وحوب الربا فيه. 


)١(‏ ف (أ): إذ قوله. 

(۲) سقط من (ب): به. 

(۳) في (أ): صف. 

)٤(‏ في (أ): ولا في. 

(ه) أخرجه مسلم 2١15١ ٤/۳‏ وابن حبان 2885/1١‏ وأبو عوانة 245/9 والدارقطي ۲٤/۳‏ عن معمر. 
6 أخجر حه البخحاري ه. 


A٤‏ باب القول في بيع الأجناس يعضها ببعض كتاب البيوع 
ل ل ا ت ر 


فإن قيل: روي عن عائشة أنما قالت: عشنا دهرا وما لنا طعام إلا الأسودان: 
التمر» والماء('». فأجحرت(2 اسم الطعام على الماء. 


قيل له: ذلك محمول على سبيل التجوز؛ وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


محمول على الحقيقة؛ والحقيقة من طريق عرف اللغة هو ما ذكرناه» على أنا إنما سمته 
اسا لقارنته التمر» كما قالوا: الغدايا والعشاياء وإن كانت الغداة لا تجمع على 
الانفراد غداياء فكذلك الماء لا يقال فيه على الانفراد: إنه طعام؛ وكان شيخنا أبو 
الحسين بن إماعيل يستدل على ذلك بقول الله - عز وحل - في قصة شعيب - عليه 
السلام -: أوفوا المكيّال وَاميّرّان بالقسئط ولا تَبْحْسُوا الاس أَشْيّاءهُم(هرد/ه مع 
فكان يقول: لا يخلو النهي من أن 18 متناو لا للتطفيف(“ على وجه الخيانة» كما 
حرا E‏ فيا شيب أصلاتك لامرك أن لرك ما 
عبد ا أو أن تُفعَل في أَمْوَالنَا ما نشاءع«هرد/0م)» فبين امم كانوا نُهوا عما كانوا 
في الكيل والوزن على التراضي» إلا ما كان ربا؛ فبان أن الربا تعلق 
ا 
ومما يدل على أن علتنا أولى من علّة ساثر المخالفين: أن ما جعلناه علة له تأثير في 
التحريم؛ بدلالة أن زيادة الكيل في المنصوص عليه مع الجنس؛ وكذلك الوزن فيه مع 
الجنس» بمنع من حواز البيع» وعدم الزيادة فيهما يوجب صحة البيع؛ وما كان له تأثير 
في صحة البيع وفساده أولى أن يكون علة للتحريم مما ليس له ذلك التأئي ولأن النبي 
- صلى الله عليه ا و اسل ايسا في كيل معلوم» أو وزن 
معلوم». فجعل للكيل والوزن تأثيرا في صحة/57/ البيع » فبان بذلك أن علتنا أولى؛ 
لأنا لم نحد هذا التأثير في علل المخالفين. ظ 


يبين ذلك أن المأكولين يتفاوتان فى كوفما مأكو لين بأن E‏ 


.۱۲۸۸/۲ أخرج نحوه البخاري ۰4۰۷/۲ ومسلم ۲۲۸۳/۲ وابن حبان 2558/4 وابن ماحة‎ )١( 
في (ب): فاخحرجحت.‎ )۲( 
في (ب): للنهي على طريق.‎ )۳( 


(5) قي (أ): حهة وجه. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض ۸٥‏ 
e‏ ا 


صاحبه في باب الأكل» وكذلك القتاتين('. ولم يؤثر ذلك في التحليل والتحرع» 
فعلمنا ألما عللناه أو لى من سائر علل المخالفين. 
قيل: فالحكم يتعلق بالأكل اا لذن هن اشر جم ى حنطق فوجدها متغيرة 
بالنفونة أ أو نحوها حى يؤثر ذلك في الأكل» كان لصاحبها الخيار ثي الرد. 
قيل له: ذلك خيار الردء وذلك حكم كل ما أدى إلى نقصان القيمة» مأكولا 
کان» أو غير مأكول» على أن هذا التأثير - مع أنه لا يختص بالأكل - تأثيرا في حيار 
الردء لا في تحريم البيع وتحليله» فلم يجب أن يكون“ ذلك معارضا لتأثير علتنا. 
وليس لهم أن يتعلقوا بقوله - عز وجل -: طلا تأكلوا الربّا(آل عمران/١١))‏ 
لأن الربا يجب أن يث ينبت أولاء ثم يعلق الحكم عليه. 
فإن قيل: فإنا جد النبات حشيشاً لا ربا فيه ثم نحده مأكولاً فيه الربا» فعلمنا أن 
العلة فيه الأكل» كما قلنا في العصير: إنا نحده لا شدة فيه وهو مباح» ثم تصير فيه 
الشدة» فيصير حراماً بعد أن كان مباحاء فعلمنا أن العلة فيه الشدة. 
قيل له: ومثل هذا يستقيم تقيم لنا أن( نحده حشيشا لا ربا فيه ثم يصير مكيلاء 
فيحصل فيه الرباء ل ان الكيل علة الرباء على أن الحشيش أيضاً ماكو ل» وهذا 
ينقض علتكم؛ لأن الحشيش مأكول لا ربا فيه؛ فبان أن العلة ليست هي الأكل. 
مسا لة: : في + بيع الجنس بمثل جنسه مع اختلاف أنواعه 
قال: ولا يجوز أن يباع كرّ حنطة بكرّي حنطة» وإن اختلفت أنواعهماء ولا بأس 
بكري شعير» وكذلك القول في الأرزء والشعير» وسائر الحبوب» والتمر» والعنب» 
وغيرهماء من الفواكه» وغيرها. 





)١١‏ ف (أ): المتفاوتين. 

(۲) في (أ): يكون e‏ 

(5) ف (): أنا. 

(4) في (أ): فعلمنا أن العلة فيه الأكل» قلنا: الكيل علة الربا على أن الحشيش. 


۸٦‏ ياب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض كتاب البيوى 
س ل “= 

[وهذا منصوص عليه في المتتخب] () 

وهذا ما قد مضى بيانه» وهو قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فإذا 
احتلف الحنس» فبيعوا كيف شتتمء يدا بيد». ولأن تحريم التفاضل إنما ورد إذا كان 
الجنس واحدا؛ ألا ترى إلى قوله: «الذهب بالذهب مثلاً عثل» والفضة بالفضة مثلاً 
عثل»؟» حى أتى على الأحناس المنصوص عليها؛ وإذا كان تحريم التفاضل يتناول 
الجنس الواحد» فما عداه يكون على أصل الإباحة. 

وهذه الجملة ا حلاف فيها بيننا ونس أبي حنيفة والشافعى» وسائر العلمايى إلا 
مالك فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز بيع الشعير بالبر متفاضلاء وما قدمناه يحجه. 


ويجب فيما عدا المنصوص عليه مثله قياسا عليه» كنحو الأرزء والعنب» وغيرهماء 
9 £ ٤ء‏ 3 ۶ 
صسالة: في بيع أنواع الجنس الواحد بعضها ببعض 
قال: والحنطة a‏ تنوعها جنس واحد و كذا الشعير› والتمن والعنب» وكذا من 
الفواكه» والرمان» والسفرجلء» وغيرهما. 
يدل على ذلك أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما ذكر هذه الأحناس» قال 
بعده: «فإذا احتلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم» يدأ بيد». وقوله: «بيعوا الحنطة 
بالشعير كيف شتتمء يدأ بيد». فدل ذلك على أن جميع هذه المذكورات أجناس 
مختلفة» وإن كان لكل واحد(© منها أنواع يشتمل عليها الجنس؛ ولا حلاف أن 


. 4555 انظر: ا متتحب‎ )١١ 
.57 2 ٦۲/۲ (؟) انظر: الأحكام‎ 
٠ في (ب): واحدة منهما.‎ )۳( 


كتاب البيوع ءاشو ب eg ET‏ ۸۷ 
كتاب البيوى ياب القول في بيع اة جناس بعصا بعص ا ن 


الذهب والفضة جنسان مختلفان» فإذا ثبت ذلك في المنصوص عليه» ثبت فيما عداه من 
الأرز وغيره من الحبوب والفواكه» والعلة استبداد كل واحد منهما بالاسم الأخصء 
والاتفاق في تقارب المعن المقصود إليه» والتقارب في المنظر واطيئة. 

ويدل على استبداد كل منهما بالاسم الأحص أن تيز أنواعه يكون بإضافة صفة إليه 
كماء العنب الأبيض» والأسودء والملاحي» وكذلك التمرء وسائر ما قلنا فيها إا أجناس. 

فأما التقارب في المعيئ المقصود إليه به والتقارب في المنظر والهيئة» فمما لا إشكال 
فيه ؛ لأن العلم به ضرورة» فكل ذلك يوضح ما قلناه» على أن قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «في ز ة الفطر صاع من تمرء أو صاع من شعير» أو صاع من ذرة» 
أو صاع من زبيب». يدل على أن كل واحد 0 ذللك: تس براسه ألا ترى أنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لم يذكر أنواع التمرء كالصيحان» والبرني» والأزاذ 
وكذلك لم يذكر أنواع الزبيب» وإنما ذكر أجناس التمر والعنب وغيرهما0"»؟ 

مسا لذ : في بيان المعتبر في الكيل 

قال: والمعتبر في كيل التمر ووزنه البلدان. 

[وهو منصوص عليه (المنتخب) 20 ] . 

ووجهه: أنا وجدنا الشرع فيه ا للعرف؛ لأن الشرع مم يرد بوزن شيء مما 
كان العرف فيه قبل الشرع ألا يوزن» وكذلك لم يرد بكيل شيء نما كان العرف فيه 
قبل الشرع ألا يكال» فعلمنا أن الشرع جاء بحسب العرف في باب الكيل والوزن. 

فإذا ثبت ذلك» وجب أن يجري الحكم في هذا الباب بحسب عرف البلدان» كما 
قلنا ذلك في الأبمان. 

فإن قيل: فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال في التمر: 
«مثلاً عتل» كيلاً بكيل». 


)١(‏ سقط من (أ) واحد من. 
(۲) في (أ): وغيرها. 
(۳) انظر: المنتحب .١57‏ 


A۸‏ باب القول في بيع الأجناس يعضها بيبعض كتاب البيوى 


قيل له “: هو محمول على البلد الي عرف أهلها في التمر الكيل» لما بيناه» ويوضح 
ما بيناه ما أجمعوا عليه أن كل بلد له عرف يعتبرونه (في النقد؛ وأجمعوا أنه إذا قال 
البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بكذا درهما) © على أنه حمول على ذلك النقد؛ 
وأن النقد الذي يتعامل به /4 5/ عرفا إذا كان خختلفا(» كان البيع ادا إذا لم يعين 
النقدى فإذا وجب أن يتبع حكم الشرع في باب النقد العرف» وجب أن يكون ذلك 
حكم الكيل والوزن, لأن الناس“ قد حلوا واحتيارهم في الكيل والوزن» كما قد 
حلوا واحتيارهم ف النقود. 

فإن قيل: فكيف يوز أن يحل بيع في بلد» ويحرم في بلد؟ 


قيل له: كما يصح بيع في بلدء ويفسد في بلدء ويقع الحنث في لفظ وقول لواحد» 
ولا يقع لآحر؛ لأمر يرحع إلى العرف والعادة» على أن أبا حنيفة ذهب فيما يختلف 
حاله في البلدان في الكيل والوزن أن المعتير به العرف» نولا الأشياء الى كانت بالمدينة 
على عهد الي - صلى الله عليه وآله وسلم - توزن أو تكال» وهذا مما بمكن أن يحتج 
به عليهم فيما خالفوا فيه» وحكي عن بعضهم أنه قال: إذا احتلف الوزن والكيل في 
البلدان» كان الوزن أولى؛ لأنه أحص المماثلة» وهذا لا معى له؛ لأنه لو وحب أن 
يعمل بأنحص الممائلة) وجب أن يوزن جميع ما يكال مذه العلق» على أهم حوزوا 
التمرة بالتمرتين؛ لأن ذلك ما لا يكال عرفاء إلا(“ أن الشرع منع منه» أو كان ذلك 
مستحیلا؛ لأنه كان يمكن أن يعمل مكيال صغير لقدر التمرة الواحدة» لكنهم اتبعوا 
العرف» وكذلك أجازوا التفاضل في المعمول» ولم يجيزوه في الذهب المعمول» والفضة 
المعمولة» لا لأمر سوى العادة الحارية فيه؛ فيصح بجميع ذلك ما قلناه» وما قاله 
أصحابنا أقوى من حهة النظر؛ إذ لم يؤد إلى حلاف الإجماع, وفيه نظرء والله أعلم. 


)١(‏ سقط من (ب) له. 

(۲) ما بين القوسين ق (أ) وهامش (ب)» وظنن عليها بقوله: هكذا هكذا في الأم. 
69 سقط من (أ) إذا كان مختلفاً. 

)٤(‏ في 0( + لآن قد حلوا واحتيارهم قي النقرد. 

(ه في (أ): لأن الشرع. 


r Cee‏ سه د ا ا 


مسآلة: في بيع أجناس اللحوم بعضها ببعض 

قال: واللحوم مختلفة الأحناس» فلحم البقر جنس واحدء ولا فصل بين لحم 
الجواميس» وبقر الوحشء والبقر الأهلي. ولحوم الضأن» والماعز» والظباء» كلها جنس 
واحد. ولحم الإبل جنس مع اختلاف أنواعها. والقول في الألبان والسمون كالقول 
ف اللحوم. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ("2] . 

قلنا في البق والضأنء والإبل: إنها أجناس مختلفة؛ لأن الشرع دل على ذلك؛ 
لإطلاق أحكامها في الصدقات» ولاختصاص كل منها بالاسم الأحص» ولاتفاق كل 
ما قلنا فيه: إنه جنس منها في تقارب المعين إليه يي بابه» والتفاوت في المنظر واهيثة» 
فدل ذلك على احتلاف أجناسها)(©. 

وأما المعزء فإنا جعلناه من جنس الضأن؛ لأن الشرع أجراهما مجرى جنس واحد 
ف باب الصدقات» ولا بينهما من التقارب فيما 7© ذكرناه» وإن لم يشتركا في 
الاسم الأخص. 

وقسنا في هذا الظباء على الماعز؛ لتقاريهما في المنظر والميئةء وعلى هذه الطريقة 
يجري الكلام في الجواميس» وبقر الوحش» وكذلك الكلام في الإبل. 

فإذا ثبت ذلك» وجب أن يلحق با لحومهاء وألبائهاء وسمونما؛ لأا جزء منهاء 
فتجري بحرى أبعاضها. 

ألا ترى أن خبز /هه/, البر» وحبز الأرز» وخبز الشعير» كانت أحناسا مختلفة؛ 
لكوًا من حبوب غقتلفة؟ فكذلك اللحوم» والألبان» والسمون. 

فإن قيل: قد اشت ركت اللحوم في الاسم الأحص» وكذلك الألنآن ,لسرت هاا 


ليشا ل ~~ 


19 انظر لأحكام ؟/". 
(۲) ما بين القوسين سقط من (أ). 
(۳) في (أ): في المنظر وييئة. 


46 5 القول في بيع الأجناس بعضها بيعض كتاب البيوى 
سس 7 ا :2293-7 CEC‏ 
حعلتم کل منها 0508 واحد 

قلنا * كما أن الخبز وإن اشتر ك في الاسم الأحص» لم بجعله جنسا؛ لاحتلاف() 
أجناس ما هو منهال و كذلك اللحوم والألبان» لأن هيع ذلك فرواع0) لأصول 
مختلفة» فو حب أن تد بأصوطاء على أ الشرع جعل أصوهًا أجناسا مختلفة» فكان 
إلحاقها بالأصول أولى من إلحاقها بالفروع ‏ بحكم الاجتهاد, ولأن النص أولى من 
الاجتهادى فعلى هذا يد بأس بيخ لحم البقر بلحم الضأن والإبل» ولحم الإبل بلحم 


الضات ماتلا يايد قا ا ا ا له 
وجه لإعادته. 


صسألة: في بيع العيوان بعضه ببعض 
قال: ولا بأس ببيع الحيوان بعضه ببعض» مغلا عثل» ومتفاضلا ا بيد ولا وز 


اه ببعض ا و فرق ي ذلك بين أن يكون الحيوان ما وده أو 
أجناساً مختلفة. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)”)] . 
أما إذا كان الحيوان جنسا واحداء فإنا أحزنا بيع بعضه يعض مثلاً عثل؛ 
ومتفاضلا؛ لأن فيه أحد وصفي علة الرباء وهو الجنس» وليس فيه الوصف المضموء 
إلى النس» ولا يصح فيه الكيل والوزنء وابمنس عندنا إذا تعرى عن الكيل والوزن. 
لا" بمنع التفاضل على ما مضى القول فيه. ) 


وقلنا: إنه جوز يدا بيد ولا يجوز نساً؛ لوحهين: أحدهما: أن أحد وصفى علة الربا 





)١(‏ في (ب): لاحتلاف ما هو منها. 
(۲) في (أ): فروع لا أصول» فوجب. 
(۳) سقط من (ب) بالفروع. 

(4) في (ب): لأن. 

(5) انظر: الأحكام ۳/۲. 

(5) ف (): لم. 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس يعضها ببعض 1١‏ 


عندنا وعند أبي حنيفة إذا تعرى عن الوصف الثاني حرم النسأً. والثاني: أنا لا نيز 
السلم في لوان على ها تبيه قي باب السَلّم: 
وسلم - فقال: يا رسول الله أنبيع الفرس. بالأفراس» والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأس» 
إذا كان يدا بيد». فأحاز - صلى الله عليه وآله وسلم - على شرط أن يكون يدا 
بيد» وهذا نص فيما ذهبنا إليه. 

وأما إدا ااخحتلف جنس الحيوان» فلا ا ببيع بعضه ببعض) مثلاً عثل» ومتفاضلا؛ 
وة ليس فيه شيء من أوصاف علة الرباء لا الاتفاق ف الجنس» ولا الكيل؛ ولا 
الوزن» فلم يكن قي جواز بيع بعضه( ببعض متفاضلا إشكال. 

ومنعنا بيع بعضه ببعض نسأ لوجه(© واحدء وهو لا ثبت من أنه لا يجوز السلم 

مسا له : فى بيع مالا يكال ولا يوزن مع الاتفاق في الجنس 

قال: وإذا اتفق الشيئان في الجنسء ولم يكونا مكيلين» ولا موزونين» جاز بيع بعضه 
ببعض» يدا بيد» مثلا .عثل» ومتفاضلاء ولا يجوز نسأء كنحو الرمان والسفرجل وغيرهما. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2©0]. 

ولا باس أن يبتا ع( رمانة برمانتين/57/ يدا بيد) و سفر جحلة ا بيك؟ 
ولا يجوز ذلك نسأ؛ وکل هذا( قد مضى بيانه» فلا غرض قي إعادته. 


(۱) قي (أً): بيع بعضه متفاضلا. 
(۲) في (ب): بوجه. 

(۳) انظر: الأحكام 55/7. 
)٤(‏ في (): تباع. 

(5) في (أ): ذلك. 


1۲ باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض كتاب البيوع 
مسألة: في بيع الحب القائم بالحب المحصود 


قال: ولا جوز أن يشتّرى زرع من بر محصود في سنبله ببر سواه» ولا أن يشترى 
اللبن الرائب بالزبدء إلا أن يكون الزبد الذي في اللبن أقل من الزبد المشتّرى به 
اللبن» أو كان ما يجرد من السنبل عن البر له قيمة» فيجب أن يكون سبيله سبيل 

بيع اللبن الرائب ؛ بالزبد في أن(" البيع يفسد مى لم يكن ا البر 
الذي ف السنيل؛ ؛ فإن كان أكثر من ذلك صح البيع. 

[إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) ]. 

ما ذهبنا إليه في اللبن والزبد إذا كان الزبد أكثر من الزبد الذي في اللبن» به قال أبو 
حنيفة وأصحابه» وهو قول زيد بن على - عليهما السلام - والخلاف فيه بيننا وبين 
الشافعى. ٠‏ 

فأما إن كان ما ينفرد عن السنبل هما لا قيمة له» فالبيع فاسد على كل وحهء 
لأنه40) يكون 2 البر بالبر حرافاء وهو فاسك بالإجماع, والأثر الوارد فيه) وهو 
هيه - صلى الله عليه وآله وسلم - عن المحاقلة) وقيل: إا20) بيع الجحب القائم 

وقيل0©: إِها المزارعة. وما لا يتنافيان؛ إذ لابد فيه من اعتبار الممائلة. 

وأما مسألة الخلاف لجس إليه أن الزبد إذا كان 0 من الزبد الذي في 


)١(‏ سقط من (أ) اللبن. 

(۲) في (أ): البيع مى لم يكن البر المشترى به أكثر من البر الذي في الستيلٍ صح البيع. 
(۳) انظر: الأحكام ٦۷/۲‏ 2 58. 

٠ ف (أ): لأنه لا يكون.‎ )5١ 

(©) في (ب): وهو بيع. 

(5) قي (أ)» (ب): فإن قيل: وظنن على ما أثبتناه في هامش (ب). 

(۷) في (أ): والعين. 


كتاب البيوى باب القول في بيع الأجناس بحعضها يبعض ۳ 
الوق او 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: طوَآحَلَ الله الْببْعَ وَحَرّمَ ارا (البقرة: »)٠۷١‏ 
وقوله - عز وجل -: إلا أن تَكُونَ تجار عن راض مُكم(النساء: ۲۹). 

قيل له: إذا اعتبرنا المساواة على ما ذكرناء لم يكن فيه ربا. 

فإن قيل: فهلاً منعتموه من حيث قيمة الزبد المشترى به اللبن المختص عثله من 
الزبد الذي في اللبن» وهذا بمنع المساواة الى صححتم البيع يها؛ لأن الزبد المشترى به 
إذا قسم على ما قلناه لم متنع أن يكون الزبد يلاقي الزبد مع الزيادة والنقصان» 
كرجل اد شترى حنطة وشعيراً بأرز وسمسم أن ما يشترّى به من الأرز والسمسم يقم 
على قيمة الحنطة» فلا تحصل (© المساواة. 


قيل له: هذا الاعتار لا جوز على ماد كرت؛ لكو نه u‏ فساد العقد» وعقود 
المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن؛ وإنما يعتبر هذا الاعتبار في العقود الي لا يؤدي 
هذا الاعتبار إلى فسادها؛ ويدل على ذلك أن المكيل والموزون إذا لاقى جنسهء فإعا 
يكون قيمته مثله في مقداره؛ لأن الشرع اقتضى ذلك؛ إذ حظر الشرع بيعه بأكثر 
منه» والمتبائعان دحلا فيه على حكم الشرع؛ فوحب أن يكون محمولا على ما اعتبرناه 
من كون الزبد المشترى به مقسوماً على أن يكون ما في اللبن منه عثله» والباقي منه 
ثمناً للبن» دون الاعتبار الذي ذكرتم. 

وأيضاً عقد البيع إذا وقع محتملاً لوجهين: أحدها: إذا حُمل عليه» فسد البيع. 
والغان: /باه/ إذا حمل عليه» صح البيع» يجب هله على الوجه الذي يصح البيع» 
لو جوب حمل عقود المسلمين على الصحة ما أمكن؛ دليله إذا باع بدراهم مطلقة» و م 
يصف النقدء لا لاف أنه يجب حمله على نقد البلد الذي يجري التعامل به» وإن كان 
كن مله على غير ذلك من النقود؛ لأن حمله على نقد البلد يوجب صحة اللي 
وحمله على غير ذلك يوجب فساد البيع» فكذلك ما اختلفنا فيه يحب حمله على 





)١(‏ سقط من (أ) تحصل. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


5 - باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض كتاب البيوى 
الاعتبار الذي قلناء وبجعل ذلك كأنه نطق به؟. ليصح البيع) ولا يجب حمله على 
الاعتبار الذي ذكره المخالف؛ لثلا يؤدي إلى فساد البيع» ويشهد لذلك جميعاً 
الأرطال» والأمناءء والمكاييل» إذا بيع الشيء على ذلك» أو أسلم» يجب حمله على ما 
يحري التعامل به؛ ليصح العقدء دون ما عداه؛ لملا يفسد العقد. 

فإن قيل: العرف كالنطق» فلذلك وجب حمله عليه ٠‏ 


قيل له: وما ذكرنا أيضاً كالمنطوق به لأنهما دخلا في العقد لتصحيحه» فصار ما 
يصححه كلمنطوق به إذا كان يحتمله. 


فإن قيل: فهلاً -ملتم بيع درهمين بدرهم على أنه درهم بدرهم» والدرهم الثاني هبة. 
قيل له: لأن عقد المبة عقد م يدخل فيه» فلا يصح أن يلزمهماء وليس كذلك 


مسألتنا؛ لأن ما صرفنا العقد إليه أحد الوحهين الذين احتملهما العقدء فلم تلزمهما 
عقدا م يدحلا فيه. 


فإن قيل: جحوزوا على اعتباركم صاعا من تمر بصاعين منه على أن يكون نوى 
أحدهما بتمر صاحبه: ل 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى خلاف النص الوارد» وإذا سقط ذلك 
الاعتبار في موضع لكونه مؤدياً إلى لاف النص» م يجب أن يسقط في كل موضع؛ 
ألا ترى أن تقسيط الثمن لما سقط في الموضع الذي احتلفنا فيه لكونه مؤدياً إل فساد 
البيع» م يجب أن يسقط في كل موضع؛ وكذا القياس قد سقط في مواضع لأحوالء ثم 
لا يحب سقوطه في كل موضع» وأيضاً النوى لا حكم له إذا كان في التمرء بدلالة أنه 
لا فرق بين التمر الذي يغلظ نواه» وبين ار الذي يدق نواه. 

فإن قيل: فجوزوا بيع مائة دينار في كاغد() ماي دينار على أن تكون المائة 
بالمائة» والمائة الباقية بالكاغد. 





)١(‏ في (أ): بكاغد في كاغد. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعص 58 
E‏ سس E‏ کک ا 0 


قيل له: إذا كان الكاغد مما يجوز تقوبمه» ونما يقصد بالبيع» وقال: بعتك المائة مع 
الكاغد الذي فيه» صح ذلك» وإن كان الأمر بخلافف لم يصح؛ على أن يحيى بن 
الحسين - عليه السلام - قال في کاب الصف إن. اراد أن مدل دارا 
بديناري-0© فأدخل بينهما (قطعة فضة» لم يجز؛ فإن حمل هذا على ظاهرهاء لم يجز ما 
سألتم عنه) 429 لأن ظاهره يقتضي ألا يجوز البيع إلا بأن يرضياه» وبيع الكاغد 
بخمسين ديناراً لا يُرضى بالتفرق عليه وإن حمل على أنه أراد إذا كان الفضة //5/ 
ضعيفة لا يصح تقويمها بالذهب» كان الجواب بحسب ذلك. 

فإن قيل: روي عن فضالة بن عبيد أنه اشترى يوم حنين قلادة فيها ذهب 
بالذهب» فقال الني - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تبيعوها حى تُفصل»0). 

قيل له: ذلك محمول على أن قدر الذهب أا لم يكن معلوما أنه زائد على 
الذهب الذي كان ف القلادة؛ فقد روى الجصاص بإسناده عن فضالة بن عبيد أنه 
قال: اشتريت قلادة فيها ذهب وخرز يوم حنين بان عشر ديناراء ففصلتها فوحدت 
فيها أكثر من اثى عشر دينارأ» فذكرت ذلك للني - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال: «لا تباع حى تفصل». فكان النهي للمعن الذي ذكرنا؛ وعلى هذا يحمل قوله 
في (الأحكام) © في باب الصرف ف المنع من بيع السيف انحلى بالفضة بالفضة. 

مسألة: في بيع الزبد بالسمن ونحوه 


الذي فيه الماء. 





)1١١‏ انظر: الأحكام ۷۲/۲ وهو بالمعى. 

(۲) في (أ): بدينار. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 

2 أخخر حه مسلم ATI‏ واو عوانة TAY‏ والترمدذدي co‏ ا داود عو ع cT‏ 
والنسائي .٣۰/٤‏ ظ 

(5) انظر: الأحكام .۷۳١/۲‏ 


45 ياب القول في بيع الأجناس بعضها ببحض كتاب البيوى 
1 - ل م ت 


٠‏ اوهل منصوص عليه في «الأحكام) .]٩(‏ و به قال الشافعي» و يقر ب أن يكون قول 


ووجهه: أن الزبد فيه أحزاء من اللبن تذهب عند الإذابة» فينقص عن السمن في 
تلك الأجزاء مما لا حكم لها ولا قيمة» فيشبه الرطوبة الي في الرطب الى من أجلها 
وهذا هو الوحه تي المنع من بيع اللبن ١‏ لحليب باللبن المخيض الذي فيه الماء. وهذا 


اة : فيإ بيع الرطب بالتمر 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7]» وبه قال أبو يوسفء ومحمدء والشافعی. 
قال ایو حنيفة: هو جائز مثلا عثل» بدا 'بيك. 


والأصل فيه: ما روي عن زيد أي“ عياش» عن سعد بن أي وقاص قال<“: 
شهدت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سئل عن الرطب بالتمر. فقال: 
««أبنة ينقص الرطب إذا حف»؟ قالوا: نعم (قال: ل إذا/ > وكرهه0). وهذا نص في 
لمع من بيع الرطب بالتمر» وفيه تنبيه على العلة الي من أجلها مُنع البيع؛ وهذا يبطل 
اعتراض من يعترض الحديث بأن يقول: لا معن لاستفهام الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ما هو معلوم ضرورة؛ لأن ذا ليس باستفهام وإن كان ظاهره استفهاماء بل 


.۷١ 58/9 انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (أ): منع بيع. 

(۳) انظر: الأحكام .۸٦/۲‏ 0 

)٤(‏ في (أ)» (ب): زيد بن عياش» وظنن على ما أثبتناه في الموامش وهر الصواب؛ لأنه ذكره قريا ق 
قوله: لأن زيدا أبا عياش. 

(5) في (أ): قال شهد. 

(5) أخرحه الحاكم ١/٤٤ء‏ والترمذي YAY‏ والبیهقي »۲۹٤/۰‏ وأبو داود 8/١1ه3‏ 
والنسائي ٤۹٦/۳‏ . | 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض ۹۷ 


هو تقرير على أمر ينبه به على علة المنع؛ وهذا مثل قول الله - عز وجل - لموسى 
صلى الله عليه -: لوَا تلك مينك يا مُوسَى#(طه/7٠)»‏ أراد تقريره على أنما عصاء 
لمعنه ذا جر اند يها ع ل يكن املد رلك يلون آي كر السام على امد 
الحديث بأن زيدا أبا عياش مجهول» وليس كذلكء فإن هذا الحديث قد رواه العلماء, 
واستعملوه» وأتحذوا .مو جبه» ولح يطعنوا فيه فصح أنه /وه/ لم يكن عندهم 50006 
على أن أمره أشهر وأظهر من أمر غورك(2 السعدي وحديثه» فلا وجه هذا الطعن. 

على أنه قد روي عن نافع» عن ابن عمر» أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
مى عن بيع التمر بالرطبء أو بالتمر كيلا - قد شككت في اللفظ - وعن بيع العنب 
بالزبيب كيلا؛ فدل ذلك على ما قلناه؛ لأن اللفظ وإن كان عن بيع النمر بالتم 
فالمعين أنه كان أحدهما رطباء إذ لو لم يكن كذلكء فلا حلاف في جوازه؛ يدل عليه 
قوله: « عن بيع العنب بالزبيب كيلا». 


الله عليه وآله وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة©»» فدل ذلك على أن علة المنع 
هو الا ظ 


قيل له: هذا لا بمنع ما ذكرناه» ولا يمتنع أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فى عن بيع الرطب بالتمرء يدا بيد ونساً جميعاء فيكون منع من بيعهما يدا 
بيد للعلة الأولى» ومنع من النسأ للجنسين. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - أنه كره بيع 
التمر الحديث بالعتيق0). 


)١(‏ في (أ)» (ب): من أمر غورى السعدي وظنن على أبي الحوراء السعدي في المامش» والصواب أنه 
غورك» وحديثه المشار إليه هو حديثه في زكاة الخيل. ْ 

(۲( حر حه أبو عوانة عم وأبو داود 1ه 

(9) في (): هی. 

.7551/75 وأبو داود‎ ۰٤۹/۳ والدارقطئ‎ ۰۲۹ ٤/٩ أخرجه البيهقى‎ )٤( 

(ه) المسند كتاب البيوع؛ باب بيع الثمار. 


۹۸ باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض كتاب البيوى 
فإن قيل: كأن في الحديث فضل رطوبة» فكذلك أنواع التمر. 
قيل له: ذلك قدر يسير من التفاوت لا معتبر به؛ لأن متله يكون في المكيل 
والموزون» وهذا(© قالت العلماء: إن الوزن أحص من الكيل» وهمذا أجازوا الذهب 
بالذهب» وإن وزنا بالميزان» وإن جوزنا أن يقع فيه تفاوت لو وزنا بالطبار("© لم يضر 
ذلك القد ر» فبان ان 0 ذلك معفو عنه) ولیس كذلك حال الرطب إذا حف؛ 
لأنه يتناقص تناقصا بينا» ويقع بين حالتيه في النقصان تفاوت عظيم» > و كذلك العنب 
والزبيب» فلم يجب أن يكون حكمهما حال التمر الحديث والعتيق وأنواع التمور. 
فإن قيل: إذا كان الرطب والتمر متساويين في الحال» فلم يوحب أن يعتبر 
الحال9©». اا 
قيل له: لسنا نسلم أنهما متساويان في الخال؛ لأن أجزاء التمر الي في الرطب 
أنقص أحزاء من الى في التمر الجاف» وإنما ساواه بالرطوبة الى هي أجزاء الماءء 
مسألة: في بيع العنب بالزبيب 
قال: ولا يجوز بيع العنب بالزبيب. ظ 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)]. والكلام فيه كالكلام في الرطب والتمرء 
مسأالة: فى بيع الحنطة بالدقيق 


قال: ولا يحوز يبع الحنطة بالدقيق. والمراد به إذا كان الدقيق دقيق الحنطة. إوهذا 


)١(‏ في (): وهذا.. ظ 
(۲) في هامش (ب): المكتل. نخ 
0 في (): أن ذلك. - 
(4) قي (): فلم وحب أن يعتبر المآل. 
(ه) انظر: الأحكام .۸٦/۲‏ 


كتاب البيوىعى باب القول في بيع الأجناس يعضها ببعض 11 
منصوص عليه في (الأحكام)(]» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ولا أحفظ فيه حلافا. 
ووحهه: أن أجزاء الحنطة تكون أكتر؛ لأن الحنطة إذا طحنت» ازداد كيلها؛ وهذا 
ما يوضح قولنا في الرطب بالتمر والعنب بالزبيب. 
مسألة: فى بيع الطحين أو الخبز بالدقيق أو الحنطة 
قال: ولا بأس ببيع العجين» (أو الخبز» بالدقيق أو الحنطة» وإن حصل فيه التفاضل. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (] . 
وذلك أنه ليس فيهما إلا الجنسية)20؛ لأن الخبز قد حرج عن الكيل إلى أن صار 
موزوناء وكذلك العجين» فلم يحصل فيهما إلا جزء من /50/ علة الريا؛ وإنما يمنع 
النسأ دون التفاضل. 
مسألة : فى بيع الحنطة المقلوة بالمبلولة 
قال: ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجنطة المقلوة. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©]. . 
وذلك لما بينهما من التفاوت؛ لأن المبلولة أحزاوها أقل من أحزاء المقلوة؛ لأن المبلولة 
لا تساوي المقلوة لما فيها من أجزاء الماء؛ فالكلام فيها كالكلام في الرطب بالتمر. 
مسألة : فى بيع الأقمشة وبيان أجناسها 
قال(“: والثياب مختلفة الأحناس» فالخر مع تنوعه جنس واحدء وكذلك المروية 


جنس واحد 232 وكذلك القصبء والوشي. 


2.58/7 انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام .٦۹ - ۸٩/۲‏ 
(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
)٤(‏ انظر: الأحكام 59/7. 

(5) سقط من (أ) قال. 

(5) سقط من (ب) جنس واحد. 


۰ باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض كتاب البيوى 


قال: ولا أس ب الجاب ذا اساي e‏ ررد بان 
يجحا e‏ فإن كان من حنس واحد» جاز التفاضل» وحرم النسأ؛ و كذلك 
القول قي غير الثياب. 

إوهذا منصوص عليه في الأحكام”"] . ظ 

ما قلناه من الاختلاف والاتفاق في أحناس الثياب؛ لاما فروع من أصول هي 
مختلفة الأحناس» لأا تكون من القطن» والكتان» والابريسم» والخز» ونحو ذلك. 

والذي يبين أنها أجناس مختلفة: أن الزكاة تحب في بعضهاء ولا تحب في بعض؛ لأا 
لا بحب قي الإبريسم» والخز» والصوف» وتحب في الكتان» والقطن؛ ثم القطن والكتان 
لا يحب ضم بعضها إلى بعض» كما لا يحب ضم الشاء إلى الإبل0© والبقر؛ وذلك 
أنما جنسان مختلفان» وكذلك احتلاف أحوالهما على المناظر دال على ذلك 
والإبريسم والخز © والصوف أيضا مختلفة؛ لأن: الصوف من الضأن» وهو©» مخالف 
للدود والخز» وكذلك الدود والخر مختلفان لما ذكرناه» فإذا ثبت ما قلناه في أصول 
الثياب» ثبت ذلك في الثياب» كما قلنا في اللحوم والألبان. 


وأما ما ذكرناه من كيفية جواز بيع بعضها ببعضء فقد تقدم القول فيه فلا وجه لإعادته. 
مسأالة: في بيع الحديد والنحاس والرصاص بعضه ببعض 
قال: والحديد كله بجنس وأحد» وكذلك النحاس» والرصاص 7 . 


ووجهه: اها لا ٠‏ تختلف على المناظر في المعان المقصودة ما إليهاء وقي الاسم 
الأحص على ما الت ف ل ره لإعادته. 


.۷١ - “4/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (أ): الإبل. 

(؟) سقط من (أ) والخز. 

)٤(‏ في (): وهي. 

(5) انظر: الأحكام ۷/۲ حيث ذكره بالمععيئ. 
:(5) في (أ): يما عليها إليها. 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض ا 


مسآلة: في بيع الحيوان بالحيوان مع نقد 
قال: ولا بأس أن ر يشتري حيواناً بحيوان - مثله » أو خلافه - مع نقد. 
أوهذا e‏ 
خافن > يذا مید 530 ef EY een‏ 
عا توحب أن يكرن ذلاق على ها قال 
«off‏ ان څ ع ړ اله 
مسالة: في بيع سيئين بسيء واحد 
قال: ولا بأس أن ر يشتري ثوب ودرهما بدینار» وهذا صحيح على ما بيناه. 
قال: ولو قال: أ شتريت منك هذا الثوب بدينار إلا درهماء» کان ذلك والأول سواء. 
اعلم ال أحرى قوله: اشتريت منك هذا الثوب بدينار إلا درا بجرى قوله 
اشتريت الثوب والدرهم بدينار. 
ووججحهه: أن من /5١/‏ أصلنا حمل عقود المسلمين على الصحة مي أمكن ذل 
حمل هذا اللفظ على معن صحيح» لم يخل من أن نقول: قد بعتك هذا الثوب بدينار 
قد حط منه ما قيمته الدرهمء أو نقول: إن معناه بيع الثوب ودرهم بدينار» ولم يجز 
حمله على أنه ثوب بدينار قد حط منه ما يكون قيمة لدرهم"؛ لما فيه من المجهالة, 
ولأنه يحتاج إلى ضرب من الاجتهاد» فلم يبق إلا ما قلناه» فكان مل اللفظ عليه أولى. 
قال: ولا بأس على هذا أن ي بشتري ويا بديدار لومم 


ووججحهه: ما بينأه في المسألة ال قبلها. 


( انظر: الأحكام 514/7. 
(0) في (أ): درهم. 


۰۲ باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض كتاب البيوى 
oy‏ 
مسألة: في أحكام متفرقة في بيع الأراضي 

قال: ET‏ شتراء أرض بالحنطة» أو الدراهم» إذا لم يكن فيها حنطة قائمة. 

. وهذا لا إشكال فيه إذ ليس مع المبيع شيء من جنس الثمن. 

قال:* فإن كان فيها حنطة قائمة لم جز أن ي يشترى بالحنطة وحدها ولامع غيرهاء 
فإن كانت الحنطة الى ١‏ شتري ها الأرض» أكثر من الحنطة القائمة في الأرض » جاز 
ذلك تخريجا. 

وهذا محمول على أنه لا يعلم أن الحنطة المشترّى ها أكثر من الحنطة القائمة في 
الأرض إن أده شتري بالحنطة وحدها وإن كانت ا ات ي العين» أو 
الورق» كان محمولا على أن تكون الأرض اشتريت وحدها بالعين» أو الورق(» 
والحنطة بالحنطة» من غير أن يعلم التساوي فيهماء فيكون الفساد راجعا إلى الشراء 
بالحنطة ويصح بيع الأرض بالعين أو الورق. 

فأما إن ریت( الأرض وفيها حنطة بالحنطةق فيجب ألا يصح البيع) إلا أن 
تكون الحنطة المشترى ها الأرض أكثر من القائمة في الأرض؛ لتكون الحنطة بالحنطة متلا 
عثل» وما فضل من الحنطة» كان ثمنا للأرض» على ما بيناه في مسألة الزبد باللين والزيد. 

قال: .ولا بأس أن یشتری بغير الحنطة ما يكال يدا بید» ولا جوز نساء»وذللك 
لن ما يكال لا يجوز أن يباع ا يكال نسأ على ما مد لون ا 

وإن باع أرضا فيها حنطة بأرز نسأ » كان قد باع حنطة بأرز نسأ » وذلك لا 
يجوز وإنما يجوز ذلك يدا بيد. 

0 وأما ما یوزن» فلا بأس أن يخ lcs‏ 

وذلك أنه لم يحصل 5 شىء ما يوحب الرباء لا الجنس» ولا الكيل؛ لأن 
)١(‏ في (أ): والورق. 


(۲) في (أ): إذا اشتريت. 
(۳) فی (): أن يشترى با يكال. 


كتاب البيوى باب القول في بيع الأجناس بعضها بيعض ۳ 
أحدهما إذا كان مكيلا والآخر موزوناء لم يشت ركا في شيء من أوصاف علة الربا. 

قال: وكذلك القول في سائر الزروع القائمة في الأرض» وقد مضى بيانه» فلا 
// حاجة بنا إلى إعادته. | 

قال: فإن بيعت الأرضء واستثئ زرعهاء فا بأس بجميع ذلك» وذلك أن الزرع 
إذا استئئ» ولم يعقد البيع عليه كانت الأرض هي المبيعة على الانفراد» فصح بيعها 
بجميع ما تقدم يدأ بيد ونسأً؛ إذ لم يحصل هناك شيء من أوصاف علة الربا. 

[وجميع هذه المسائل منصوص عليها في (المنتخحب) (] 
مسالة: : في بيع المكيل أو الموزون قبل إعادة كيله أو وزنه 


قال: ولو أن رجلا اڈ شترى مكيلاء أو موزوناء بكيل معلوم» أو وزن معلوم» لم 
يكن له أن يبيعه حب يستوفيه بكيله أو وزنه؛ وإذا باعه» و حب إعادة كيله أو وزنه. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20)]. 


وذلك لما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: أنه مى عن بيع الطعام 
حى يجري فيه الصاعان» صاع البائع» وصاع المشتري'. 

ومن طريق الإعتبار أنه لا يتعين حقه إلا بأن يكتاله» لحواز أن يزدادء أو ينقص إذا 
كيل» فصار قبل الكيل» وإن قبض في حكم مالم يقبض» إذ الاستيفاء يحب أن يقع 
بالكيل» فما لم يكتل» فكأنه لم يقبض في الحكم» وكذلك الموزون يجوز أن يزدادء أو 
ينقص إذا وزنء فإذا انآ شتراه وزنأء ولم یزنه» لم يكن في الحكم قابضاء وهكذا الشتري 
الثاى إذا اث شيرق مته مكيلة أو موزوناء» ل يتم بيحه إلا أن ن يكيل المكيل» أو يزن 
الموزون؛ لأن القبض لا يتم إلا هما على ما بيناه» ولا يتم البيع إلا بالقبض؛ ألا ترى 
أن المكيل إذا كيل مرة أحرى» وكذلك الموزون إذا وزن مرة أحرى لم يمتنع أن يزيد 
(۱) انظر: المنتحب .۲۲٤‏ 


(؟) انظر: الأحكام .71١/7‏ 
(۳) أخرحه البيهقي ٥‏ والدارقطئي ۳ وابن ماحة ۷۰۰/۲ عن جابر. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلامي 


٠١‏ باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض كتاب البيوى 
2ئ555 72 a ha E E a‏ 


أو ينقص؟ فلذلك قلنا: إن المشتري الثاني - أيضاً - لابد له من كيل أو وزن» على 
أنه إذا ثبت أنه قبل الكيل» أو الوزن» لا يكون قابضاً حقه على التحقيق» أبطلنا البيع 
قبلهماء لما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « أنه ى عن البيع قبل 
القبض». وما روي أنه > ها الله عليه وآله وسلم -: «هى عن بيع الطعام قبل 
القبض» . 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال: « 
إذا اریت نيما غا وكال» أو يوزن» فی فلا تبعه حى کال أو ور 


وبه قال بو حنيفة و أصحابه. 


صسألة: في إعادة الكيل في الإقالة والتولية 
قال: والبيع والإقالة والتولية فيه سواء. 
إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) ]٩‏ . 


أما التوليةء فهي بيع لا حلاف فيه» فوجب أن تكون هي والبيع في ذلك لا 
تختلف. وأما الإقالة» فهي عنده بيع على الوجوه كلها. < 

قال زيد بن علي - عليهما السلام -: الإقالة .عترلة البيع» والتولية بمترلة البيع. 
وحكي عن مالك أنه يقول به. وقال أبو حنيفة: الإقالة فسخ في حق المتعاة دين 
قبل القبض وبعده؛ وعند أي يوسف بعد القبض بيع مستقل» وكذلك إذا وقعت 
قبل القبض. ) 

ويال على اا بيع: قول الله تعالى: ولا تأكلوا أَمْوَالَكم بیتکہ بلاطل (البقرة: 
>»؛ فاقتضى الظاهر تحريم أكل مال الغيرء إلا أن تكون تحارة عن تراض؛ والتجارة 
اسم للبيع والشراءء فلما ثبت أن البائع يحل له ما باع بالإقالة عن تراض» ثبت آنا بيع 
 )۱(‏ (أ)» (ب): اشترى على ا واي 


(59)الستد. کاب اليو ع» باب بيع الطعام. 
(۳) انظر: الأحكام ؟/71,. 


أ 
1 
بن 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض e‏ 


عن تراض» وأيضا لما عاد إلى صاحبه الأول /17/ بتراضيهما على عوض معلوم» 
رحب أن ركوة ذلك بيغا مستاننا. ذليله لو عاد اله من من غير ذكر امن الأول: 
أو عاد إليه بلفظ البيع» وأيضاً قد ثبت أا بيع في“ حق الشفيع» يثبت ها وحوب 
القن فرجب أن تكرت بيغا ت مذلههاء ديه الیب ا کات ریا ف حى غر 
المتعاقدين» كان بيعا) في حق المتعاقدين. دليله أيضاً المبة على العوض» كما كان 
بيعاً إفي حق الغير» كان بيعاً في حقهما) 7. 

فإن قيل: الإقالة رفع لذلك» كما قيل: أقال الله عثرته؛ فوحب أن يكون ذلك رفع 
البيع) وهو الفسخ. 

قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت؛ لأن إقالة العثرة؛ ليست رفع العثرة» لأن العثرة 
قد حصلتء فلا يصح رفعهاء وَإِنما المراد ما إسقاط العقاب المستحّق» فكذلك الإقالة 
في البيع تتضمن إسقاط الثمن المستحق بالبيع» سواء كان على وجه المُقاصّة بأن 
يستحق المشتري عليه .عثل غنهء أو بغير ذلك؛ وإذا كان هذا هكذاء لم يكن في لفظ 
الإقالة دليل على آنا فسخ» وإنما يدل على ما قلنا. 

فإن قيل: إنها تصح بغير تسمية الثمن» ولو كان بيعاء لم يصح بغير تسمية الشمن. 

قيل له: الإقالة تتضمن التسميةء وإن لم يتلفظ بها على ما بينا من أن معناها إسقاط 
المستحّق من الثمن» وإذا كان ذلك كذلك» لم عتنع أن تكون بيع أل رى أن العو لية 
تصح من غير تسمية مقدار التمن» وإن كان ذلك لا يصح في سائر البياعات» لما 
كان معن التولية يتضمنه حي يكون قي حكم المنطوق؟ فكذلك الإقالة يتضمنها معن 

فإن قيل: لو كانت الإقالة بيعا مستأئفاء لما صحت قبل القبض. 

قيل له: الأظهر على مذهب أصحابنا أها لا تجوز قبل القبضء لتنصيص ييى 


)١(‏ في (أ): بيع في حق الغير بجحانب وحوب. 
(؟) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۳) ما بين القوسين بياض قي (أ). 


۱۰٦‏ باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض كتاب البيوى 


- عليه السلام - في المسألة ان نحن فيها أن(“ الإقالة لا تصح فيما يكال حي یکال» 
فيسقط عنا هذا الإلزام» على أن الأقرب أنه قول زيد بن على؛ لأنه قال - عليه 
ا و اا و ا اا 

ن د ی الي د و ی 

قيل له: لا متنع أن نقول: إنه في السلم قبل القبض فسخ؛ لأنه لا يتعلق عليه شىء 

من أحكام البيع المستأنف» ولأنه لا يعود إلى ملك صاحبه شيء عمَّن حرج من ملكه 
- أعب المسلم إليه - وإنما يسقط عن ذمته ما كان ثابتا فيها؛ فلم يحصل فيها إذا 
كانت في السلم شيء مما دللنا على أنها بيع فلم يحب أن يكون بيعا فيه. 

مسألة: في شراء المكيل والموزون بثمن مكيل لم يقبضه 

قال رسب ان ا پشتري بثمنه مكيلا سواه قبل قبض الثمن»› 

- منصوص عليه في (الأحكام) 49)] . 

ووجه الاستحباب فيما ذكر: أنه /515/ يكون أبعد من قهمة الريا ومشاكته؛ لأنه 
إذا أعطاه صاعين ترا رديئاء وعقد عليه البيع بثمن معلوم؛ ثم اشترى بذلك الثمن 
صاعا من تمر جيد قبل قبض الثمن» يكون كأنه توصل إلى معن الربا بذكر الثمن؛ 
لأنه لا يبطل البيع في ذلك» لكن استحب ما ذكرناه؛ لر جه الذي باه 

قال: فإن ا شترى يثمنه قبل قبضه موزوناء أو شيئا ما لا يكال ولا يوزن» لم يكن به بأس. 


وكذلك القول في من باع موزوناء وذلك أنه إذا اش بعد حو و 


(0 ف (): لأن. 

(۲) في (): نلزمهم. 

(؟) سقط من (أ) فيه. 

(5) انظر: الأحكام .٦۷/۲‏ 

(5) قي ): الموزون فيه دمة الزيادة الربا. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض ¥ 
E E E E‏ ڪڪ 


لم يكن فيه قهمة الرباء إذ يجوز بيع بعضه ببعض متفاضللا فأولى أن يجوز( ولا يكره؛ 
وأما الموزون في هذا الباب في أنه لا يشتري به موزوناً من حنسه من قبل قبض 
الثمن استحباباء فهو كالمكيل للوجه الذي بيناه. ظ 
مسآلة: في بيع اللحم بالحيوان 
قال: ولا يجوز بيع اللحم - من أي جنس كان - بحيوان يؤكل حمه. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ("]. 


الأصل فيه: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه تمى عن بيع 
اللحم بالحيوان0©. وكان القياس أن ذلك يجور؛ لأن الحيوان لا يجري فيه ڪر 
التفاضل على ما مضى القول فيه؛ لأنه لا يحصل فيه وصفا علي الربا؛ ألا ترى أنه لا 
يتأنّى فيه الكيل والوزن» بل لا يحصل فيه إلا الجنسية؟ فكان الوايحبي أن عمل ذلك 
على المذبوح» واللحم الذي من جنسه» كما كان يذهب إليه أبو حنيفة» وأبو 
يوسف» ثم روي أن جزوراً بحرت على عهد» أبي بكرء فجاء رجل بعناق فقال: 
أعطون منه بهذا العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذاء وقيل: ذلك عن ابن عباس 
أيضاًء ولا يجوز أن يكونا قالاه إلا نصا؛ إذ النظر لا يقتضيه؛ على أنهما لو كانا قالا 
ذلك اجتهاداء فلا يعرف هما مخالف في الصحابة» فجرى محرى الإجماع» فلما ثبت 
ذلك حملنا قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - على ذلك. 

وقلنا: لا يحوز بيع اللحم - من أي جنس كان - بشيء من الحيوان الذي يؤكل 
لحمه؛ وبقّينا ما لا يۇ كل لحمه على القياس» وقلنا: بإحازته؛ لأنمما قالا: لا يصلح لحم 
الجزور بعناق» فكان فيه أن اللحم وإن كان من جنس عخالف لذلك الحيوان» فإنه لا 


(۱) ف (): أن لا. 

.٠ ٤/۲ انظر: الأحكام‎ )5( 

م أخرجه الحاكم 41/5» والبيهقي 76/0 عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

(5) في (أ) » وي على عد وسول اله - صلی الله عليه وآله وسلم - وظنن في (ب) على ما أثبتناه. 


المجلس (أي) الإسلامي 
٩۸‏ باب القول في بيع الأجناس بعضها بيبعض كتاب البيوع 
| ي 
يحوز أن يشترى به إذا كان مما يؤكل لحمه. 
صسالة: في بيع المزابنة 

قال: ولا يحوز بيع المزابنة» وهي بيع التمر في رؤوس النخيل20© بتمر - مكيل؛ أو 
غير مكيل - وأشار القاسم إلى أنه جوز في العرايا. 

قال: وهى النخلة والنخلتان» والثلااتع والعشر. 

قال: والعرايا هي العطايا يعطيها صاحبها فتجحن رطبا. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)٩]‏ 

والاصل فيه: ما روي عن النبي - صلى الله عليد وآله وسلم - أنه مى عن بيع 
المزابنة» وهي /15/ بيع التمر في رؤوس النخل بتمر» وروي" ذلك من طرق 

ورواه زيد بن على» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: «فى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الحاقلةء والمزابنة7©). 

ولأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن بيع التمر بالتم إلا مثلاً عثلء 
كيل" بكيل» ولأنه لو كان موضوعا على الأرض» کان E‏ يباع بتمر محازفة 
حى يستويا في الكيل» فكذلك إذا كان على رؤوس النخل؛ وهذه الجملة لا حلاف 
فيهاء وهو أيضا مقيس على ما زاد على خمسة أوسقء والعلة أنه بيع التمر بالتمر من 
غير حق () المساواة بينهماء أو لأنه برع تمر على رؤوس النخل بتمر. 


)١(‏ في (أ): النخل والنخخلتان. 

(5) انظر: الأحكام .۸٦/۲‏ 

(5) في (): روى. 0 

(4) اشد کاب البيو ع) باب ما شي عنه من البيوع 1 
)٥(‏ في (ب): في حق المساواة. 


كتاب البيوع باب القول في بيع الأجناس يعضها يبعض ۰۹ 
س 
مسألة: الكلام في العرايا 


واحتلف في العرايا فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن العرية هي العطية» وبه قال 
مالك» وإياه عى القاسم فيما ذكر. 
ةا ا يعض الل من بلطي وهو الإفراد, قال: وذلك جا نز فيما دون 
خسة أوسق» فكل ما ذكرنا من الآثر والنظر يدل على فساد ما قال؛ وقي أبضا أن 

فإن قيل: إن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص ف العرايا: 

روي عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رخص في 
العراياء وى عن بيع التمر بالتمر(). وحدثنا زيد بن ثابت: أن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - رحص ف العرايا("©). 

وروي عن خحارحة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - رخص في العرايا بالتمر أو الرطب©2,.. 

وروي نحوه عن جابرء وأبى هريرة: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - رخحص في 
العرانا كيم وو و کا ارسق أو قن حمية اوسن شك و 

قيل له: هذه الأحبار تحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها: ما ذكره أبو العباس الحسيئن - رضي الله عنه - في (النصوص) 22 أن معناه 





4 أخرجه البخاري ۰۷٦۰/۲‏ ومسلم ۱۱۹۹/۳ وابن حبان 2573/١١‏ وأبو عوانة 2597/9 
والترمذي ٥۹٤/۳‏ والنسائي ٠ . 7٠١/4‏ 

(۲) انظر التخحريج السابق. 

(0) أخرجه البيهقي ۰۳۱۱/۰ وأبو داود 2551/7 والنسائي 4| 

(5) أخرجه البحاري 2751/7 والبيهقي ٥‏ وأبر داود .۲٣۲/۳‏ 

(5) في (أ): من أن. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


02200١‏ بابالقولفي بيع الأجناس بعضهاببعض 2١١‏ كتاب البيوى 
سس حب ب ل 


أن يعطي الرجحل نخلات من النخيل حى رطب تمر( مؤحل» وفيه تريص 
المحتاحين الذي يشكون إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم : - أن الرطب 
ایهم ولا تقد في أيديهمء فرحص رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم دي شراء 
ما دون حمسة أوسق بتمر؟ ' مؤحل؛ لئلا يلحقهم الضرر بإخراج العشر؛ لأن من 
أصل جى - عليه السلام - أن المشتري إذا اشترى ما يجب فيه العشر» كان عليه أن 
يمخرج العشرء وأن يرحع بثمنه على البائع. 

قال: والخرص راحع إلى ما على رؤوس النخل» ومع الخرص الاحتراز من زوم الععشر. 

و[الوجه الثاني | : حكى الطحاوي(» عن عيسى بن أبان أنه قال: إن العرية هي 
الهبة قبل التسليم» وهي لم تصر ملكا للمعرى» قال: ولا جوز لأحد أن يأخذ بدلاً ل 
لا بملك فيملكهء والتمر الذي يأحذ المعري ا ج e‏ 
وعلكه2” يذه الرحصة الى في هذا الخبر. 


وذكر فيه وحه ثالث: وهو أن المعري هو الواهب لتلك النخحل أراد الرحوع قبل 
ال لتسليم» وقد كان حين وهب تضمن تلك الهبة التسليم» فكأنه وعذده؛ ويكره للمسلم 


الإ خللاف في الوعد» وكذلك للموهوب له أعحذ عرض ما لم يملكه, فأجاز الخبر ذلك . 


فأخرج المعري من أن يكون حالف الوعد» وأجاز للمعري تناول بدل ما لم يملكه. 
وح ذلك يدس ل مار لاشتماله على المعاوضة 

فإن قيل: كيف2©02 يستقيم هذان الوجهان على مذهبكم» وعندكم أن المبة تصح 
من غير قبض؟ ‏ 


قيل له: يصح ذلك من. وججهين: أحدهما: أنا بحوز الرحوع فيهاء وإن کرهناه» فدل 





)١(‏ في (ب): بثمن. 

(۲) في (ب): بثمن ظ 

() انظر شرح معان الآثار 57/4. 
)٤(‏ في (أ): من. 

)٥(‏ فی (ب): وعلكها. 

(59) في (): فكيف. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوي بابالقولفي بيع الأجناس بعضها ببعض 0١‏ 
ا او ر ا رمم 


هذا الخبر على أنه لا يكره إذا عوض المعري. 

والثان: أنا لا نصحح المبة إلا بالقبول» فنجعل بدل قولهم التسليم القبول كان 
ذلك قبل القبول؛ فتستتم التأويلات» والله أعلم. ٠‏ 

فإن قيل: لما روي أن البي(٠‏ - صلى الله عليه وآله وسلم -: مى عن بيع المزابنة 
ورحص ف العرايا»ء وجب أن يكون ذلك مستثئ من جملة البيع. 

قيل له: لا يجب ذلك» لأن كل واحدة(2 من اللفظتين يستقل بنفسه» فلا يجب أن 
جري ری الاستتناء ويجوز أن يكون بعض الرواة تأول ذلك على ما قاله الشافعي» 
فاستئئن ذلك من عند نفسه. ظ 

فإن قيل: فما فائدة ذكر الأوساق على التأويلين الآخرين؟ 

قيل له: يجوز أن تكون تلك 22 الرخصة اتفقت فقت فيما دون خمسة أوسق» فروى أبو 
هريرة على ما شاهد» لا لأن للأوساق فيه تأثيراء على أن حمل الخبر على ما قلناه 
أولى؛ لأن سائر الأخبار تعضده» والقياسات تؤ كد والأصول تشهد له؛ لأن شيئا 
ا بل لا يجوز إلا مع العلم بالمساواة» وي كد ذلك ما روي: «خففوا الخرص» 
فإن في المال العرية والوصية»0. وقد علمنا أن المراد به ليس هو البيع» لأن التخفيف 
لا يجب من أجل البيع. 

فإن قيل: فقد روي أنه( رحص في بيع العرايا» وشيء ما ذ كرتموه ليس ببيع- 

قيل له: لا يمتنع أن يجري عليه اسم الببع كما قال الله تعالى: : إن الله اشتری من 
الْمُومنِينَ أَنفْسَهُمُ وَأَموَالَْهَم6(التوبة/١١١)2‏ ثم ثم قال: افاس 2 مْتَيْشرُوا ببيِعكُمْ الذي بایعتم 





)١(‏ في (أً): سول 

(۲) في (أ): واحد من اللفظين. 

(0) ف (أ): أن تكون الرخصة. 

() أخرجه البيهقي ١5‏ ١ك‏ وابن أبي شيبة ٤١ ٤/۲‏ عن مكحول مرسلاً. 
(ه) في (أ): فقد روي (أرحص في بيع العرايا). 


مجلس 2 0 الإسلامي 
11۲ ياب القول في بيع الأجناس بعضها يبعض كتاب البيوع 


بد وقال: رصن //ا؟/ النّاس مَن يَسْتَرِي هر الحَدي ث4 (لقمان/1), وقال: وولا 
تَسْتَروا بآياتي تما قليلاً4(البقرة/١4),‏ ومنه قيل للبيعة بيعة» وكل مستعمل على 
طريق التجوز على التشبيه() بالبيع» > وكذلك ما سألتم عنه؛ للأدلة الب بيناها. 


على أفم إذا قالوا. بذلك» قالوا بتخصيص العلة مع إنكارهم له؛ لأهم لا 
يجيزون المأكول الجنس إلا مثلاً ممثل» ولا يجيزون الوصول إلى التمائل بالخرص» فقد 
أجازوا في هذه المسألة, فقد ناقضوا أصوهم, والبيع على غير المماثلة2'0 والتوصل إلى 
الممائلة بالخرص. 





)١(‏ في (): بياض 
(۲) في ): المتوصل. 


كتاب البيوع باب القول في خيارالبيئعين ۱۳ 


باب القول في حيار البيعين 
مسألة: في معنى افتراق البيعين 
البيعان بالخيار ما ل يفترقا تفرق الأقوال» ولا معين(© لتفرق الأبدان. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ”]» وهو قول زيد بن علي - عليهما السلام 
- وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. وقالت الإمامية: التفرق تفرق الأبدان» وبه 


قال الشافعى. 


0 


والذي يدل على صحة قولنا قول الله تعالى: طَإيَايُهَا الذين اموا أَوْقُوا 
بالعُقود)#«المائدة: »)١‏ وقد عمدا البيع بينهما من غير شرط ايار فلو بحعلنا هما 
الخيارء كنا أحزنا هما ترك الوفاء ما عقداء وذلك حلاف ما تضمنت الآية. 

ويدل على ذلك قول الله تعالى: «إلا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالبّاطل إلا أن تَكُوِنَ 
تجارّة عن راض #«النساء: ۲۹)» والتجارة هي البيع والشراء» وقد حصلا عن تراض» 
فوحب أن يجوز للمشتري أكله واستهلاكه» والقول خلافه للخيار الف للاية ' 
وقال: إرأشهدوا إذا تَبَايَعْتم»«البقرة: 587)» والغرض به التوثقة» وإثبات الخيار له 
بعد العقد» والإإشهاد إبطال للتوبقة. 

وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من اشترى طعاماء فلا 

ومثله ما روي: آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - مى عن بيع الطعام حي يجري 
فيه الصاعان» صاع البائع» وصاع المشتري. 


وروي عنه - عليه السلام -: «أنه لا يجزئ ولد والدى إلا أن يجده مملوكا 


0١١‏ في (أ): معتبر بتفرق. 
(؟) انظر: الأحكام ٤٤/۲‏ . 


١14‏ باب القول في خيار البيئعين كتاب البيوى 





فيشتريه» فيعتقه». فعلق العتق بالشراء من غير اشتراط الافتراق» يدل على أن الملك 

ب نا نر ل ل وى الل عر اواك ار ا لجيه عبد 
شروطهم»؛ لأن كل واحد منهما دحل في العقد للتمليك بنفس العقد. 

وروي: «من باع عبداًء فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». فجعله للمبتاع 
بالشرط من غير التفرق. 

فإن قيل: روي عن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «البائعان بالخيار 
ما لم يتفرقا»(. فجعل هما الخيار قبل التفرق. ) 

قيل له: وقد روي: «المتبايعان بالخيار»9»©. //57/ وهذان الاسمان لا يكونان ثابتين 
هما إلا في حال الفعل» لأن أسماء الفاعلين إنما تكون أسماء للفاعلين على الحقيقة في 
حال الفعل» وأما بعد تقضي الفعلء فإنما يجري ذلك الاسم عليهما على سبيل امجاز؛ 
وهذا كقول القائل في رحلين: إنهما متحاربان» أو متقاتلان» أو متضاربان» في أن 
ذلك لا يستعمل إلا في حال كوفما كذلك؛ يؤكد ذلك أنهما لو تفاسخا بعد البيع» 
كانا متفاسخین» فلو كان الاسم يبقى بعد الفعل» كانا في الحقيقة متفاسخين 
متبايعين» وذلك تناقض» فصح ما قلناه؛ وإذا صح ذلك ثبت أن المراد بقوله: 
«البيعان». وقوله: «المتبايعان». المتساومان؛ لأن السوم به عن البيع كما 


ل 


XE 


روي عنه - عليه السلام -: «لا يبيعنَ أحدكم على بيع أنحيه». وقي حير احر: «لا 
0 على سوم أنحيه » . فعبر عن السوم كار بالبيع) وتاره بالسوم. فعلم أن البيع 


بن حزام. 
)٣(‏ أخرجه البخاري ٠۷٤۳/۲‏ والنسائي ٤‏ وأبو داود 2507/8 والحميدي ۲۹۰/۲ عن عبد الله 
بن مر 


كتاب البيوع باب القول في خيار البيئعين 1° 
وروی نافع( اك عن ابن عضر "أن البى ب صلی الله عليه وآله وسلم - قال: «كل 


بيعين من(" لا بيع بينهما حى يفترقاء إلا بيع اللنيار»” . فلم يجعل بينهما - عليه السلام 
يها عجن رقدرقاء وقد سماهما متبايعين» فعلم أن المراد به المتساومان؛ إذ لا حلاف أن 
ليع واقع بنفس عقد9©» الإيجاب والقبول» قال الله تعالى: وما تفَرّقَ الذينَ أونوا 
الكتاب إل من بَعْد ما جاءلهم َة (البينة )0 وقال: رلا تَكُرئُوا كالْذينَ َقَرقوا 
َاخْتلْفُوا آل عمران: ه١١))‏ وقال: إن الْذِينَ فقوا ديهم رکائوا شيعا رالأنعام: 
8) وروي عنه - صلی الله عليه واله وسلم - أنه قال: «ستفترق امي على 
ثلاث وسبعين فرقة». والمراد بيجميع ذلك تفرق الأقوال» فوجب أن ينقطع الخيار عند 
حصول أول جزء منه» كما أن إباحة الأكل والشرب لما جعلت غايتها للصائم وقت 
طلوع الفجرء كان أول جزء من الفجر قاطعا للغاية» وذلك حكم العادات أجمع. 
فدل ذلك على انقطاع خيارهما عند حصول تفرق الأقوال» على أن تفرق الأبدان لا 
تأثير له مع عدم تفرق الأقوال» فبان أن الحكم يتعلق بتفرق الأقوال؛ إذ التاثير له دون 
تفرق الأبدان؛ على أنا لو حملناه على تفرق الأبدان, لم يجب فيه ما ذهب إليه مخالفناء 
لأنه يحتمل أن يكون المراد به أن البائع إذا قال: بعتك» فللمشتري قبوله في المجلس ما 
لم يفارقه» إذا لم يعرضا عنه» ويأحذا في غيره» وللبائع الرحوع فيه ما لم يقبله 
المشتريء فإن افترقا قبل القبول عن ايحلس» بطل الإيجاب» ولم يكن للمشتري القبول» 
فيكون هذا الخيار مقصورا على المجلس. 

فإن قيل: التفرق إذا أريد به الحقيقة» فهو تفرق الأبدان دون تفرق الأقوال» فعليها 
يحمل( قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وكذلك قوله: «البيعان». فهذا 
الاسم لا يكون حقيقة إلا بعد حصول /1۹/ البيع. 


(۱) في (ب): وروی أبن عمر. 
(۲) في (ب): البيعين. 

(۳) انظر التخريج السابق. 
)٤(‏ في (ب): العقد. 

)٥(‏ في (أ): يجب أن يحمل. 


۱۹٦‏ باب القول في خيار البيئعين ٠‏ كتاب البيوى 


قيل له: قول البى - صلى الله عليه وآله وسلم - وكذلك قول الله تعالى» ملهما 
على ما جعله العرف حقيقة دون ما يوجبه أصل اللغة والاشتقاق؛ والعرف عرفان: 
عرف اللغة» وعرف الشرع» كما قلنا ذلك في الغائط» والدايةء والصومء والصلاة؛ 
ذا ت ذلك ققد علا أن عرف اللغة قد جحل القرق عة فى الأقوال إذا 
استعمل فيما يكون مخاطبة ومفاوضة حن لا يعقل عند الإطلاق إلا ذلك فوجب 
حمل قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - فيما احتلفنا فيه على تفرق(2 الأقوال؛ لأنه 
وارد في حكم الإيجاب والقبول والسلام والبيع» وكل ذلك أقوال» كما يجب أن يحمل 
قول القائل: فلان وفلان اتفقا في كذاء نم افترقاء على تفرق القول» لتعلق ذلك 
بالأقوال» كذلك البيعان» فلا بد من أن يدحلهما انحاز على المذهبين جميعاً؛ لأن 
حقيقة الأسماء المشتقة من الأفعال لا تستعمل حقيقة في الفاعلين إلا حال الفعلء 
كالمصليء» والقائم» والقاعد» وما حرى جراهاء والبيع لا يحصل إلا بخروحهماا" من 
حقيقة البيعين» فلا بد من أن يكون ذلك على مذهبهم مجازاء (كما أنه إذا: استعمل 
في اسم السومء كان بحازا)20 فلم استويا في هذا الوجهء لم يكن هم به تعلق: 

فإن قيل: فقد روي قي بعض الأخبار: «ح يفترقا عن مكافما الذي عقدا فيه»(. 

قيل له: ذلك محمول على الوجه الذي قلناه من خيار الشرط في اججلس. 

فإن قيل: فقد روي: «البيعان بالخيار مالم يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه احتر»7©. 

قيل له: معناه أن الخيار يبطل بالتفرق» إلا أن يجعل أحدهما لصاحبه شرطاا» كان 
الخيار ثابتاء (أو تستعمل معن (إلا أن) كما تقول: لا تدحل الدار أو يأذن لك 


0١1١‏ ف (أ): تفريق. 

(۲) في (أ): بخروجها عن. 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (أ): فإذا. 

(ه) أخرج نحوه البيهقي 257١/5‏ والدارقطين ٠٠/۳‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

6 أخخر جه البحاري ل وأبو عوانة الى والبيهقي 14/0 عن عبد الله بن مرء 
(۷) في (أ): حيار شرط. 


كتاب البيوع باب القرل فى بخيار البتعين ۱۱۷ 
2-2-2 0-3-3333 3 سسب ل 


صاحبهاء معناه إلا أن يأذن لك وكذلك تقول: لا تصل أو تتطهرء معناه إلا أن 
تتطهر؛ ويدل على ذلك أن البيع هو الإيجاب والقبول) (© فمن حصلاء أوحب أن 
يكون البيع تاما لا حيار فيه؛ دليله الخلع والنكاح» والمعين أن كل واحد منهما إغا هو 
القبول والإيجاب» فلم تفتقر صحة واحد منهما إلى غير القبول والإيجاب» فكذلك 
البيع» ويشهد له العتق على مال والكتابة؛ وإن شئت قلت: هو عقد معاوضة» فيجب 
ألا تفتقر صحته إلا إلى الإيحاب والقبول» وليس”(© يلزم على ذلك المبة؛ إذ الحبة عندنا 
غير مفتقرة إلى القبض» وصحتها بالقبول والإيجحاب عندنا فقط. 

ظ وأيضاً لو كان الخيار موجباً عن عقد البيع» كان يحب ألا يصح عقد الصرف؛ لأن 
من شرط صحته أن يتفرقا(© وليس بينهما شيء» كما روى ابن عمر أن النى صلى 
اله عليه وآله /۷۰/ وسلم قال في الصرف (لا بأس ما لم يفترقا وبينهما شيع)» فلو ل 
ينبرم العقد حى يفترقاء» وكان التفرق وبينهما خيار يفسد الصرف. كان لا يصح 
الصرف بتة على وجه من الوجوهء ويمكن أن يجعل الصرف أصلا نقيس عليه فنقول: 
ّا كان عقد الصرف لا تفتقر صحته إلى تفرق الأبدان» ولا ينبت به الخيار» فكذلك 
ما احتلفنا فيه؛ والمعى أنه عقد بيع» أو عقد معاوضة؛ وحديث مجحاهد أن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - كان إذا باع» أو اشترى» خر صاخ دليل على ما بيناه؛ لأن 
الخيار لو كان ثابتاً بالعقدء لم يكن للتخيير معين. 

ولا جوز أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يريد قطع الخيار؛ لأنه من 
الاستقصاء والتشدد» وخلاف التفضل» وخلاف ما روي عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «إن الله يحب العبد» يكون سهل البيع» سهل الشراء». 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(5) في (ب): أي ليس. 
(۳) ف (): ألا يتفرقا. 
6م ولأ هروز أنبيقال: إن 


۱۸ باب القول في خيار البيئعين كتاب البيوى 

سسسب ل ا 
مسالة : في خيار الرؤية 

قال: ولو أن رجلا اذ NT ST‏ از غير دالت من 
غير أن كان رأف رة مكب قله ايار عند ريت فان شاء» فسخ البيع» > وإ سناع اف 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (]. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول 
زيد بن على - عليهما السلام - وأحد قولي الشافعي كذلك» وله قول آحر: إن البيع 
باطل إذا لم يكن رأي المبيع. . 
) والحجة فيما ذهبنا إليه قول الله تعالى: لاحل الله اليح وَحَرَمَ الرّبا/(البقرة: 
۷۵ و يشترط الرؤية» وقال: و أن کون تَجَارَة عن راض (النساء )ع 
وقال: ونيا إذا يتم #(النقرة. e <(TAY‏ 
تلقى الجلب» وقال: ل الحلب» فمن تلقى فاء E‏ إذا أتى 
السوق». ولا وجه لهذا الخيار إلا حيار الرؤية؛ لأن العادة أن المتلقي يشتري الطعام 
وهو قي الوعاء ثم يفتحه إذا دحل السوق› ولم بحر العادة بأن تفتح الأوعية وهي على 
الظهر وهم في الطريق. 

وروي أن عثمان باع مالا بالكوفة من طلحة بن عبيداللء فقال طلحة: : لي الخيار؛ 
لأى اشتر تريت ما لم أره» وقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما م أرهء فحكما بينهما 
حبیر بن مطعمء فقضى بالخيار لطلحة» وأجمع هؤلاء الثلائة على أن الإنسان يجوز له 
شراء ما لم يره» ولا يعرف عخالف في الصحابة» فجرى بحرى الإجماع. 
من الغرر» ونمى عن بيع الملامسة: وهو الثوب المطوي. 

قيل له: ليس يدحل في الغرر بألا يكون المشتري رآه فقد يعلم الشيء من غير 
الرؤية» ويتحقق» /۷/ ويخرج عن حد المجهالة؛ ألا ترى أنه لا حلاف في جواز البيع 





)1١‏ انظر: الأحكام ٩۷/۲‏ - ۸ه. 


كتاب البيوى باب القول في خيار البينعين ۱۹ 
كتاب البيوى 22 بابالقولفي خيارالبيعين ااا 


يشمن(2 لم يره؟ وكذلك السلم يجوز العقد عليه وإن لم ير فبان أن ذلك ليس بغررء 
الثوب المطوي» بل ذكر العلماء أنه بيع كان ف الجاهلية» وذلك أنه كان يتساوم 
الرحلان السلعة فأيهما(” لمس صاحبه» وجب عليه البيع منه» وقيل: إذا لمس المبيع؛ أو 
أومأ بيده إليه وجب البيع» فلا معيى الحمله على ما قالوا. 

وأيضا النكاح على مال لم ير» والخلع على مال لم ير حائز» فكذلك البيع» والمعى 
أنه عقد معاوضة» فلم يجب أن تكون الرؤية شرطا في حوازه» وأيضا لا حلاف أن 
الثنمن يصح» وإن ل يره البائع» كذلك المبيع» وإن لم يره المشتري» والعلة أن رؤية من 
ملك ليس بشرط في صحة تملكه؛ إذ لا حلاف في جواز شراء الباقلاء في قشره. 
والجوز» واللوز» وإن كان المشتري م ير المقصود بالشراء» وكذلك سائر الأشربة 
على أن عدم الرؤية من جهالة الصفة» وجهالة الصفة ليس أكثر من عدمهاء وور 
شراء العبد على أنه صحيح» وإن كان به عَمىء أو كان مقطوع اليد أو ما أشبه 
ذلك فأولى أن يجوز الشراء وإن نم يره. 

فإن قيل: لو كان العقد جائ زا لم يرده جخيار الرؤية. 

فيل له: هذا منتعض بجواز رده نخيار 1 لعيب) و حيار الط وإد كان العقد 
حائزاء فإذا صح العقد ما بيناه» فلا حلاف بين المحيزين له أن له حيار الرؤية. 


وما روي أن جبير بن مطعم حكم به على عثمان دليل على ما قلناه من قوله - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «من اشترى جلبا أن له الخيار إذا دحل السوق». 
قال ييى بن الحسين - عليه السلام - في (الفنون) (04: إنه إذا وجده على الصفة - 


(0 في (أ): حواز بيع ما. 
(۲) في (ب): فبيع. 

(۳) في (): وأيهما. 

.٤١٥١ انظر الفنون ص‎ )٤( 


۲۰ باب القول في خيار البيئعين كتاب البيوع 
سي يس ل ہہ 


وحكى ابن أبي هريرة أن ذلك قول بعض أصحاهم إذا قالوا بخيار الرؤية» وضكّف 
ذلك فقال: الصحيح هو أن للمشتري الخيار على كل حالء وهو الصحيح الذي 
ذكره» وأطلقه في (الأحكام)(» دون ما ذكره في (الفنون)؛ لأن الي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - حعل لمشتري الجحلب الخيار إذا دحل السوق» ولم يشترط أن يكون 
ذلك له إذا لم يحده على النعت الذي نعتء (وكذلك جبير بن مطعم وطلحة وم 
يشترطا فيه أن يكون المشترى على النعت الذي نعت)22 أو لا يكون» فصح ما قلناه. 
مسالة: في الخيار المجهول الأمد 


قال: وکل بيع يعقد على خيار لا يعلم أمده» فهو فاسد. 
[وهذا منصوص عليه في (المتتحب) 0©], وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأنه يقتضى 
الجهالة في العقدء لأنه لا يدري مى يستقر العقد إن استقرء ولا م يبطل إن بطل› 
فيصير العقد بحهولاء ويشتمل أيضاً على الغرر» وإلى تعليق حكم المبيع والثمن أبد 
فلذلك بطل. 
مسألة: فى الخيار المعلوم الأمد 


فإن عمد البيع على خيار إلى /٠/‏ أمد معلوم» جاز البيع والخيار» سواء تطاول 
الأمدء أو تقاصر › بعك أن يكون محدودا واوا اسا حيار الثلائة فلا حلاف فيه. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و (المتتخحب) 00]. 


والأصل فيه(7) ما رواه زيد بن على. عن أك عن جحده» عن علي - عليهم السلام- 


.٥۸ - ٥۷/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
(؟) سقط ما بين القوسين من (أ).‎ 
.؟5١ انظر: المنتتحب‎ )۳( 

(5) في (أ): أن. 

(5) انظر: الأحكام 1 
(59) انظر: المنتحب .5١7‏ 

(۷) سقط من (أ) والأصل فيه. 


1 
بن 


كتاب البيوىع باب القول في خيار البيئعين 5 
الل سه سه دي 0 


قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من اشترى مصراة» فهو فيها 
0 3 0 ا ١‏ 0 3 

فجعله فيما باع واشترى بالخيار ثلاثا. 

وما زاد على الثلاث وإن كان معلوماء ففيه حلاف» قال زيد بن علي - عليهما 
السالام - ولا يجوز الخيار أكثر من ثلاثة أيام» وبه قال أبو حنيفة) والشافعى. 

وقال أصحابنا: يجوز إن) کان إلى وقت بعینه» وإن طال أمده. وبه قال أبو 
يو سف ) وحمد. 
ما زاد على ذلك إذا كانت مدة الخيار مدة معلومة» والعلة أنه اشترط لنفسه الخيار إلى 
أمد معلوم» فثبت أن الخيار المعلوم0© ال الد جب أن. ريكون. صا يدل على 
صحة ذلك (أن الخيار مي لم يكن معلوم المدة» فسد البيع» فبان أن صحته تعلق بكون 
المدة معلو مة)0). 

ويدل على ذلك: 
يفترقاء إلا بيع الخيار». 

وما روي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه و آله وسلم کڪ «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء إلا أن تكون صفعة حيار»2)20. 

فأثبت - صلى الله عليه وآله وسلم - بيع الخيار» وصفقة الخيار» من غير اشتراط 
كون الخيار إلى مده معلومة بعينهاء فاقتضى ظاهر الخبر حواز كل بيع يشترط فيه 
الخيار على أي وجه يشترط. 





)١(‏ المسند كتاب البيو ع» باب الخيار ثي البيع. 
)5١‏ قي (): إذا. 

(۳) قي (): المعلوم المدة. 

)٤(‏ سقط من (أ) ما بين القوسين. 

. 0/5 أحر جه أبو داود ماري والنسائي‎ )٥( 


۲۲ باب القول في خيار البيئعين كتاب 7 
ل ل ا کک 


بحو عار عل ادم بالإجماعء ولا فيه من النهالة على ما مضى؛ وبقي 
م 

ا «البيعان بالخيار ما لم يفترقاء أو 
يقول أحدرهما لصاحبه احتر» » ولم يشترط أن يكون الخيار في قليل المدة أو كثيرهاء 
فكان دليله كدليل الخبرين الأولين. 

فإن قيل: اشتراط الخيار فيه غررء والني - صلى الله عليه وآله وسلم - ى عن 
بيع الغرر» فوجب ألا يجوز من ذلك إلا مقدار ما ورد الأثر به» وحصل عليه 
الإجماع» وهو خيار الثللاث» وبقي ما زاد عليه داحلا في جملة النهي عن بيع الغرر. 

قيل له: الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: : أن مثل هذا لو ثبت فيه ما قلتم» لم يجب الامتناع من القياس عليه» فنحن 
نقيس ما زاد على الثلاث على ما ورد فيه» وحصل عليه الإجماع» فنخرحه بالقياس 


من جملة النهي عن الغرر. 
والثاني: أن اشتراط الخيار إذا كان معلوم المدةء فلا يحب أن 0 غرراً؛ /7/ 
لأنه أبعد من الغرر من خيار الرؤية الذي أحزناه» وأجازه أبو حنيفة والشافعي في أحد 


قوليه» ومن خيار الرد( بالعيب الذي لا حلاف فيه بين ات فإذا لم يكن فيهما 
غررء فأولى ألا يكون في الخيار المعلوم المدة غرر؛ لأن هذين الخيارين لا يعلم 
أمدهما(", وما لا يعلم أمده أدن إلى الغرر ما يعلم أمده. ٠‏ 

وأيضاً البائع والمشتري دخلا في خيار (الشرط على بصيرة» وعلى العلم بغاية مدة 
الخيار» فوحب أن يكون أبعد من الغرر من خيار) © الردء لأنهما لزمهما ذلك من 
غير اختيارهماء ومن غير بصيرة به (ولأنه9» لا علم بأنه يحصلء أو لا يحصلء ولا 


)١(‏ في (ب): الرؤية. 

(۲) في (أ): أحدهما. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
)٤(‏ في (أ): ولا تعلقتم .ها تعلقوا به. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوى باب القول في خيارالبيئعين ۲۳ 


علم بالمدة» وكذلك حيار الرؤية على ما بيناه؛ فبطل تعلقهم ما تعلقوا به*)(2. 
مسألة: في أن تأثير الخيار يرجع إلى العقد فقط 

قال: ولا فصل بين أن يكون الخيار للبائع» أو للمشتري» أو هما جميعا فيما يفسد 
به العقدء أو يص-(2" . 

وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأن تأثير الخيار يرجع إلى العقد» ولا معتبر فيه بأحوال 
المتعاقدين» فوجب أن يستوي فيه أحوالهما. 

مسالة: في تلف المبيع قبل انقضاء مدة الخيار 

قال: وإذا اشترى شيئاء وقبضه» واشترط لنفسه خياراً إلى أمد معلوم» ثم تلفت 
السلعة - نحو أن يكون حيواناء أو ما حرى محراه - قبل انقضاء مدة الخيار» وم يكن 
احتار الرد» لزم الثمن» وكانت السلعة من ماله» وكذا إن نقصت السلعة عند المشتري 
والخيار له. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ^ و (النتخحب) ©]ء وقال أبو حنيفة مثل 
قولنا. 

وقال ابن أبي هريرة: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن على المشتري القيمة. 

والثان: أن عليه الشمن مثل قولنا. 

أراد بالنقصان حدوث العيب فيها. 

والوجه فى المسألتين(“ جميعاً: أن العيب إذا حدث فى السلعة والخيار للمشتري» 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ)» ومكانه في (ب): ولا تعلقهم عا تعلقوا به. 
(؟) انظر: الأحكام 250/5 وهو لم يذكره نصا كهذاء وإغا فيه معناه فقط. 
(۳) انظر: الأحكام .٠٠/۲‏ 


.؟٠١‎ » ۲٠۱۳ انظر: المنتحب‎ )٤( 
في (أ): المثالين.‎ )5( 


٤‏ باب القول في خيارالبيئعين كتاب البيوى 


بطل حیاره» e‏ لأن بطلان الخيار يوجب إتمام البيع» وإذا تم البيع» لزمه الثمن 

وإنما قلنا: حياره يبطل؛ لأنه قبضه صحيحاء فلا يجوز رده معيباء وإذا بطل الردء 
بطل الخيار؛ لأن الخيار إنما هو للردء وكذا إذا مات» بطل خياره في آخر جزء من 
حياته؛ لأنه يصير() 05 ولا يمكنه رد المعيب» (فيلزمه البيع؛ فإذا e‏ وجب 
عليه الثمن» وأيضا إذا مات» أو تلف» إن كان ثوبا أو نحوهء بطل الخيار؛ لأن الرد فيه 
(تعذر» فبطل الخيار المتعلق 4( 0 

فإن قيل: فإذا قلتم: إن حيار الرد بالعيب لا يبطل بحدوث عيب آخر عند 
الشتري» فلم قم إن غضار الرد الشروط يطل 'إذا مدت ف يد المشتر ي عرب افيه 

قيل له: لأن المعيب (إذا سلمه البائع» فلم يسلم ما اقتضاه) العقد؛ لأنه اقتضى 
تسليم الصحيح» فكأنه في الحكم قد سلم بعض ما اقتضى2 العقد (تسليمه» والعيب 
فيه يجري محرى فوات) ٩‏ جحزء منه» وليس كذلك التسليم مع حيار المشتري؛ لأنه قد 
ل عن مد در برا مسي يو سرت وعد له رده 
55 وقد أ و ا ولزمه البيع؛ وإذا صح ذلك» بطل قول من 
يقول: إن على المشتري القيمة دون الثمن؛ لأنا قد بينا أن البيع قد تم» وبطل الخيار» 
فوحب /۷٤/‏ لزوم الثمن له. 


مسالة: aL‏ 
ولا 53 المشتري شيء. 


)١(‏ في (أ): صيره. 

(۲) ما بين القوسين بياض في (). 
(۳) ما بين القوسين بياض في (أ). 
)٤(‏ ما بين القوسين بياض في (أ). 
)٥(‏ في 00: أقتضاه. 

(5) ما بين القوسين بياض ف .)١(‏ 
0 في (أ): ولم. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول في خيار البيئعين ۲٥‏ 
E‏ ا ص 


[وهذا متصوص عليه في لسکا 0 . 


بوجوب القيمة. 


م ا لأن البائع لم يطلق الي“ ٠‏ يل جعل لنفسه خیارا فيه؛ 
| خر عن مله مع أن ايار له لو وحبت فيه الشفعة ّم اختار رد الع > كان 
يحب أن يكون عاد إلى ملكه كا ب له اا الشفعة("؛ ويكشف ذلك أن 


الخيار إذا كان للمشتري» فللشفيع فيه الشفعة» لأن الملك قد انتقل إلى المشتري. 


يدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل بيعين لا بيع بينهما 
حي يتفرقا». وها م يتفرقا؛ لأن التفرق هو ألا يبقى بينهما فيه شيء» فما يكون 
للبائع حيار فيه ولم يحصل(9 للتفرق حكما؛ وإذا ثبت أنه من مال البائع» وحب ألا 
يلزم المشتري فيه إذا تلف شيء > كالوديعة» والعارية» والعبد المستأجر؛ والمعئ أنه 
قبضه بإذنث صاحبه» وهو باق على ملكه فيمكنه0*» الرجوع فيه مى شاء من غير أن 
كان عه بصو ا عي 557 يلزم عليه المغصوب لأن قبضه بغير)20 إذن مالكه » 


ولا يلزم عليه المقبوض (على بيع فاسد؛ لأنه قد ملكه المشتري» وخحرج عن ملك 
صاحبه عندنا) )» ولا يلزم الرهن عليه» لأن صاحبه (لا يمكنه الرجوع فيه مى شاءء 
ولا يلرم عليه ضمان الأجير المشترك) © ولا العارية المضمونة» لأن الحفظ مضمون 
فيهما على (القابض. 


)١(‏ انظر: الأحكام 50/7 الشفعة. 

(5) في (أ): من أن الخيار له ولو كان حرج الشيء عن كله لوجبت فيه الشفعة» ثم احتار : فسخ البيع 
وبعدها : بياض إلى: كان يجب أن يكون عاد إلى ملكه. 

(۳) ظنن في (ب)على: فكان لا يجب فيه الشفعة. 

)٤(‏ في (أ): فلم يحصل. 

(5) في (أ): يمكنه. 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(۷) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(۸) ما بين القوسين بياض في (أ). 


۲٦‏ باب القول فى حبار البيتعين كتاب البيوى 
ر ۴ کک ا ت 
فإن 0 فقد قبضه على الضمان. 
اشا م ضمانه) 0 لن ليس كل معبوض 9 د يجب ضمانه » كما 


أن المضارب لو قبض مال المضاربة على الضمان» م يجب الضمان» وكذلك المودع لو 
قبض على الضمان » مم يجب الضمان. 


فإن قيل: روي أن عمر ای فسا ا اد أن د يشتريه) فتلف» فحكم عليه شريح 
بالقيمة. فإذا لزمته القيمة لأنه تلف في يده وقد أ أن يشتريه) (فأولى أن يلزم 
المشتري» وإن كان للبائع فيه غضار؟ لآنه. أو كك الا من أراد الشراء) ©6. 

قيل له: يحتمل (إيجابه أن يكون عمر كان منه في إحراء الفرس جناية» وأن تلفه 
كان لتلك)2” الحناية » فلذلك ضمنه شريح. 

مسا له : في زيادة ونقصان السلعة والخيار للبائع 

قال: فان زادت السلعة والخيار للبائ» كان على زه ا واد نقصت ) 
كان للمشتري فيها الخيار. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) "]. 

وذلك أنا قد بينا أن السلعة على ملك البائع» فإذا كانت على ملكه» لم يوجب 
زيادقا و لا نقصامًا حرو جحها عن ملكه ولو أبطلنا حیاره» أوجبنا تخروحه عن ملكه. 

وقلنا: إا إن نقصت» صار للمشتري فيها اليا (0)) (لأن العيب حدث فيها وهي 


)١(‏ ما بين القوسين بياض في (أ). 

(۲) ما بين القوسين بياض في (). 

(۳) وكذلك في (ب)» ولكنه عدطا إلى: لأنه لیس كل . 
)٤(‏ ما بين القوسين بياض ف () . 

(5) ما بين القوسين بياض ف (أ). 

(5) في (): صار. 

(۷) انظر: الأحكام 1 

(۸) في (أ): للمشتري خيار. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوى اد شرن ا ee‏ ۱۲۷ 
E‏ 
في ملك البائع» فو حب أن يكون المت فى ار رد ال كينا أنه لو احرف 
معيباء كان له ذلك؛ لأنه بملك بانقطاع خيار البائع» والعيب حدث قبل ذلك. 

مسا لة : فى بطلان الخيار بالموت 

قال: ولو كان الخيار للبائع والمشتري جميعاء فماتاء أو مات أحدهماء بطل الخيار, 
وبحت البيع. 

تحصيله: أن من مات منهماء بطل تحياره» فإك ماتا اه بطل تحياراهماء ومن 

ووجهه: أنه حق يسقطه مرور الأزمان مع السكوت» فوحب ألا يورث؛ دليله 


حيار القبول» ويقاس عليه» وعلى خيار الوصي بفسخ الوصية» في أنه لا يورث› بعلة 
أله حار ا جور أن سول مالا كار الرد ال الأ كاد العيد اجيب لو 
مات في يد المشتري» رحع على البائع بأرش العيب» فيتحول خياره مالا؟ ويجوز أيضا 
أن يصالح عنه على مال» فيتحول مالا. 
فإن قيل: الخيار إنما حعل لتدارك ندامة إن الحقت» أو عيب إن ظهرء والوارث 
قيل له: وكذلك خيار القبول حعل ليقبل المشتري إن رأى حظاء أو يترك إن رأى 
عيبا» و يستوي في هذا الوارث والموروث» ولا يجب أن يورث» فكذلك حيار الشرط. 
فإن قيل: هو حق ثبت إلى أن مات من هو له» فيجب أن يورث كسائر الحقوق. 


قيل له: هذا منتقض بخيار القبول» وخيار الوصية.. 


,/1( ما بن القوسين سقط هن‎ )١١ 
انظر: الأحكام ؟/50.‎ )5( 
.51 5 انظر: المنتحب‎ 209 


۲۸ ياب القول في خيار البيئعين كتاب البيوى 
صسالة: فى سكوت من له الخيار حتى مضت مدته 

قال: وكذلك إن جاز الوقت الذي هو أمد الخيار» وسكت» بطل الخيار. 

أوهو منصوص عليه ٤‏ (الأحكام) (©2| وهذا ما يا حلاش فيه ولا إشكال؟ لأن 
العقد وقف على الخيار إلى تلك المدة» فإذا مضت المدة والخيار لم يحصلء بطل الخيار؛ 
وإذا بطل الخيار» ثبت العقد واستقر؛ كما أنهما لو أبطلا الخيار قبل المدة» ثبت 
البيع؛ ويقال 2 الخيار لا يدرت ١دا‏ يات من له الخيار, سقط حقه من الفسخ) 
فوجب أن يستقر البيع» دليله إذا سقط .عضي مدة الخيار. 

فإن قيل: لسنا نسلم أن حقه سقط لكنا نقول: إنه تحول إلى الوراث. 

قيل له: معيئ قولنا: سقط أنه لا يصح منه استيفاؤه على وجه من الوجوه. وهذا 
صحيح لا إشكال فيه وأنه - ثبت للوارثء أو م يثبت - لا يمنع من سقوطه» وهذا 
هو الواحب في جميع حقوق الميت؛ ألا ترى أنه لو وكل وكيلا يقوم مقامه في استيفاء 
حقه» بطلت و كالته .مو ته ول يجز أن يستوفيه؟ فبان أن حقه قد سقط. 

يوضح ذلك أنه لا فصل بين أن يعقدا /77/ على أنه له حيار كذاء وبين أن يعقدا 
على انه إن احتار الفسخ إلى كذاء فسخ؛ لان كل واحد من اللفظين يقوم مقام 
صاحبه» وقد علمنا أنه عقد على أنه يفسخ إن اختارء وإذا مات» بطل الشرط؛ لأنه لا 
يصح منه الاختيار إذا بعد الموت» وإذا بطل الخيار يموت البائع» ثبت البيع» كما أنه 
يثبت .عضي المدة؛ لبطلان الخيار. 

مسالة: في أن الخيار لا يورث: 

قال: وإن كان الخيار للمشتري» ومات قبل انقضاء مدته» بطل الخيار؛ لأن الخيار 

لا يورت. فإن كانت السألة بحاهاء ومات البائع, کان ارف على حیاره» وإن 


(1) انظر: الأحكام ؟/ 50. 
(۲) سقطت: واستقر من (ب). 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول في خيارالبيئعين ۲۹ 
للبائع, فهو على حیاره» (وإن مات البائع والمشتري» بطل حیاره) 29. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) “ و(المنتتخب) .]٩‏ 

وهذه المسائل كلها مبنية على أن الخيار لا يورث» وقد مضی الكلام فيه» فلا 
معئ لإعادته. 

مسألة: فى فقدان عقل من له الخيار 

قال: وإذا زال عقل0*» من له الخيار» ثم ثاب إليه قبل مدة الخيار» كان على خياره» 
وإك م يشب إليه عقله» كان الخيار لورئته . 

[وهو منصوص عليه في «المنتتحب) 0©]. 

قلنا: من كان منهم وليا . وبه قال الشافعي. 

ووجهه: أن حقوقه أجمع باقية» وزوال عقله لا يبطل منها شيثئاء وهو عنولة 
الطفل تي أن حقوقه ثابتة» فإذا عجز عن استيفاء حقه» قام وليه فيه مقامه» كالطفل لما 
م يصح منه استيفاء حقف قام وليه فيه مقامه والولي هو الأب أو اللجد أو من دصبه 
الحاكم له. 

مسالة : فى ردة من له الخيار 

قال: ولو أنه ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب» صار الخيار لورثته» فإن رجع 
الل الإإسلام قبل مدة الخيار» كان على تحياره» و إن رجح بعدهاء بطل تحياره. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 20]. 
(۱) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(؟) انظر: الأحكام .٦٠/۲‏ 


509 انظر: المنتحب 5 ١5؟.‏ 


)٤(‏ قي (أ): عقد» ونبه على العقل. 
(6 انظ : التب 51:4 
)1( انظر: ال متتحب ۹ 


ش 0" ش ْ لمجلس (زي) الإسلامي 
۳۰ ظ باب القول في خيار البيئعين ڪتاب ا 

وذلك أن لحوقه بدار الحرب - وإن كان .مترلة الموت في كتير من الأحكام - 
فليس هو موتا بالحقيقة» ولا حلاف أن ماله لو اقتسم وهو باق بعينه» فرحع إلى 
الإسلام» أنه أولى .ماله فبان أن حقوقه لم تنقطع كما تنقطع بالموت؛ لأنه ممن يصح له 
7 إلى حقوقه على بعض الو جحوه» فجاز أن يقوم وليه مقامه في مدة امنيا ر مادام 
8 ا ا Ll TS‏ 
قد بطل ممضى المدة؛ لأن الخيار لا يبقى بعد مضى المدة. 

والذي يوجبه القياس أن من زال عقله»ء أو ارتدء إن كان وليهما أبطل ما كان هما 
0 واد ا سا اما لا حيار لهما؛ لأن 

مسألة. ؛ في منافع المبيع ومؤنه إذا حصل الرد بالخيار 

۳ وإذا اشترى رجحل حيو اع و شترطا أو اشتر ترط أحدهما الخيار, د 
الخيا ر الرد كان علفه على البائع في أيام الخيار, وإن كان له لبن كان أيضاً للبائع» 
// وكذلك القول إذا كان المبيع ما يستغل» امريد أو غيره. 

[وهو منصوص عليه في المتتحب](2. ) 


وو ججحهة. أن العقد ينفسخ إذا حصل خيار الرد » كأنه م يقع يوم وقع» فيجب أن 
تكون السلعة كأنها كانت على ملك صاحبها كما كانت» فيجب أن تكون منافعها 
له» و موا عليه» كسائر الأملاك له» ولا بحب أن و الملتشرئ متبرعا ما أنفق؛ لأنه 


فا سور ا مدق العرض عا انفق. ظ 


.۲٠۷ انظر: المنتتحب‎ )١( 


كتاب البيوغع باب القول في شروط البيع ۴۳۱۹ 
أكتاب البيوك 2 باب مولي سر لبخ ااا لم 
باب القول في شروط البيع 

مسأًلة : في أنواع الشروط 


الشروط الى ي ينعقد عليها البيع ئلانة: فشرط يفسد البيع) ويثبت مع البيع» وشرط 
نكست البيع دونه وهذه قسمة لا تخ رج عنهأ شي ء من الشرو ط» ولا حلاف ف 
هذه الجملة» وإغا الخلاف في تفاصيلهاء ونحن نبين ما نذهب إليه في كل واحد من 
هذه الوجوه. 

مسالة: في بيان الشرط المفسد للبيع 

فالشرط الذي يفسد به البيع هو ما اقتضى جهالة في البيع؛ نحو أن بيع الرحل 
ا أو E‏ أو غير ذلك» واستئی واعنذا لا بعينك . 

[وهذا منصوص عليه في (المنتخحب) (©2]) وهذا مما لا حلاف فيه؛ إذ لا حلاف أن 
الجهالة في البيع تفسده. 

والجهالة منه على ثلاثة أوجه: إما أن تكون جهالة في العقدء أو جهالة في الثمن» 
وإما أن تكون جهالة في المبيع. 

ولا حلاف أن كل واحد من هذه الجهالات تفسد البيع» لأنه من الغرر» وقد هى 
انى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع الغرر» وإذا باع غنماء أو ثيابا» واستئى 
واحداً لا بعينه» صار ابيع مجهولاً؛ لأنه لا يدري واحد منهما ما الذي تناوله العقد» 
(فلا يتميز الذي تناو له العقد) من الذي لا يتناوله؛ ولیس هذا مثل ما قلناه ٿي من 


باع عدلا على أن فيه مائة ثوب» فوجده مائة ثوب" وثوباء فيكون المردود واحدا 





:203 انظر: ا منتتحب TY‏ 
(۲) سقط من (أ) .ما بين القوسين. 
(۳) في (أ): مائة ثوب» فزاد ثوب. 


المجلس 2 الإسلامصي 


٠ ۳۲‏ بابالقولفي شروط البيع ٠‏ كتاب البيوى 





و سط لن كون المردود وسطا بزل التفاوت› فة المكيل والموزون» وهاهنا 
يستثئ ما يختاره البائع, بتي التفاوت الو ججحب للجهالة. 


على آنا كنا ذكرنا هناك وجها آخر وهو أنا قلنا: انه حمل على أنه باع مائة 
جزء وجري وها لا يتأتى في هذه المسألة؛ لأنه اشترط أ أن سكن ها ره 


مسألة. في اشتراط خيار مجهول المدة 
قال : وكذلك إن /۷۸/ باع وان شترط لنفسه أو للمشتري» خيارا 5 
معلوم» ويكون ضا ذلك فاسذا. 


[وهذا منصوص عليه في (المنتخب) ©] وهذا أيضا. .لا حلاف في فساده» وذلك 
أن العقد يكون بحهولا؛ لأنه لا يستقرء ولا يُدرَى غاية وقت تأي الفسخي ولا وقت 
تمام البيع. 
مسألة: في بيع التمر في ظرفه 
قال: وكذلك إن باع مرا في ظرف على أرطال معلومة وا: شترعل. للشتري .أن 
يطرح للظرف مقدارا معلوما من غير أن يعرفا وزن الظرف» كان البيع فاسداً. 


أوهذا منصوص غلية ق (الأحكام) ل وذلك أن التمر المبيع يكوان جهو ل u‏ 
يه يدري كم كيم 


مسالة : في العقد د يكون على الدنانیر ورڈ يسترط غيرها 


قال: و إن باع يها يكون بکذا دا را على أن اا كذا 
وكذا قفيزا من الطعام؛ کان ات i‏ 0 





)١(‏ قي (): ولا وس مور التفاوت. 

(5) ي (ب): فينتفي2. - 

(۳) ف (أ): على أنما كنا. 

' وقد تقدمت المسألة بذاتما‎ 25١1 انظر: المنتحب‎ )٤( 
انظر: الأحكام ؟/56.‎ )5( 


كتاب البيوى EEE‏ ۳ 
كتاب البيوى 22 بابالقولفي شروطالبيع 1100ل 


[وهذا منصوص عليه في (الفنون) (2]. 
وهو أيضاً لا حلاف في فساده؛ لأن الثمن يكون في حكم المجهول» لأن العقد 
وقع على الدنانيرء واشترط غيرها فلم يستقر واحد منهماء وأيضا مى البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عن بیعتیں ف بیع(" وعن شرطين ف بيع» وهذا من 
تللق ا 
ويجري هذا محرى أن يقول: بعتك نقدا بكذا ونسيئة بكذاء أو إلى الفطر بكذا 
مسألة: في اشتراط الرجحان 
الاسام - عليه السلام - وإذا اشتر تر ی شيكا بكذاء واشترط أنه(؟» يرححه» كان 
ذلك أيضا فاد 4 يكين النمن محهولا لا يُدْرَى مقدار الرححان» وقد اشترى 
بكذا وكذا مع الرجحانء وإن كان ات تفرائل الرجحان في السلعة» ضار البيع متهولا. 
قال: وإن يشرط 9 استر بححه) وطابت به نفس البائع) كان ذلك جائزاء 
وذلك أن العقد وقع صحيحاء ولا يؤثر فيه الرجحان الواقع بعد؛ وقد روي أن النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - اث شترى سراويل فقال لوازن الثمن: «وزن وارحح». 
مسأًلة: فى بيان الشرط الذي ينبت مع العقد 
قال: والشرط الذي( يثبت مع العقد هو ما كان صفة للمبيع» أو البيع» من غير 
أن يقتضى جهالة فيه أو كان مما يصح عقده على العوض منفردا0©. 





(0 انظر الفنون ٤۳۳‏ . 

(۲) في (أ): شرطء وظنن على ما أثبتناه. 

(۳) في (أ): الجهة. 

)٤(‏ في (أ): أن. 

(5) في (أ): الذي هر. 

3 النظر: المنتحب ۲۰۲ » 55١‏ وهو فيه بالمعئ فقط. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۳٤‏ باب القول في شروط البيع كتاب البيوى 
3:3:3953::9: يب ب السب ل ا اا ا کے 
حارية على أفا طباخة» والعبد على أنه حجام أو حباز» والدابة على أنا هلاي 
وكذلك البيع على خيار الثلاث» وذلك صفة البيع. 

وكذلك أن يكون الثمن نقدا بعينه» أو إلى أحل مسمىء فصار ذلك أصلاً في 
جوار البيع على اشتر شتراط صفة امبيع» أو صفة الثمن» أو البيع إذا لم يؤد ذلك إلى 
الجهالة» فلذلك قلنا به. 

وأما ما يصح إفراده بالعقدء فيجوز أن يضم إلى العقدء كما أن الشيئين لما صح أن 
يفرد كل واحد منهما بالعقد حاز أن يجمع بينهما في عقد واحدء و سنو صح هذا 
أكثر من هذا عند ذكر للسائل 
بيعتين في بيع. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


قيل له: معناه'.ما ذكرناه من البيع على أنه بكذا أو پا س وها رق ` 


بمحراه؛ إذ لا حلاف أن البيع يجوز أن يشرط فيه شروط بعد ألا يؤدي إل 
الجهاللاتء كأن e‏ حياط» ونحباز» ويشتر ط مع ذلك حيار الثلااث 
للبائع) وأن يكون الثشمن مۇ جحلا وكذلك شروط سواهاء ولا حلاف 2 أن البيع 
يصح معهاء وتصح هي وإن احتمعت» فبان أن المراد بالنهي عن شرطين في بيع ما 
قلناه» ويمكن أن يجعل ذلك /۷۹/ أصلا يقاس عليه سائر ما احتلفنا فيه. 
مسألة: في اشتراط كون الماشية حاملاً أو تحلب قدراً معينا 

قال: وكذلك إن ات N‏ و الف يا عي على أن ترب 
قدرا من اللبن» أو على اما حامل» فإنه يقبت البيغ» ويجب الشرطء فإن ۾ يبجده على 
الشرط» كان له رده ورد معه عوضاً من لبنه. 





)١(‏ سقط من (أ) صفة البيع. 
(۲) في (أ): يشترط. 


كتاب البيوع ياب القول في شروط البيع و 
كتاب البيوى ||| 2 بب واي ع 


[وهذا منصوص عليه في (المنتحب)(]. وهذا الشرط يفسد البيع عند ابي حنيفة. 
ووجحه صب حتة . أن كوماثما تحلب قدرا : من اللبن» وكوها حاملا()» صفة لما ا 
نقتضي الحهالة» فو حب أن يصح البيع» و حب الشرط؛ دليله إذا اد شترى الحارية على 
أا د والعبد على أنه حبار والدابة على أما هملاج» بعلة أنه اشتراهاء واشترط 
من صفاقا ما لا يؤدي إلى الجهالة. 
فإن قيل: فقد فى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- عن بيع المضامين» والملاقيح. 
قيل له: معناه بيع اللبن في الضرع دول الناقة) وشراء ار دون الخامل» وذلك 
مما لذ جره ولا حلاف أنه جور أن دشر ی .شاه ارا وناقة حاملا فجاز أن 
تشرط ذلك 
قيل له: هذا وإن كان كذلكء فإنه لا يقتضى جهالة في المعقود عليه؛ لأنه إن(" 
وحد على الصفة الى ذكرء تم البيع» وإد م يوجدء كان للمشتري الخيار قي الرد» 
على أن اللبن قدره مما ضبط ويُعرف من طريق العادة حتّى لا تعترض الحهالة إلا في 
اليسير الذي لا معتبر به منه» وذلك القدر من الجهالة قد يعرض في الطبخ والخياطة إذا 
بيعت جارية على اهُا طباحه» والعبد على أنه حياط؛ لأن الطبخ يتفاوت» وكذلك 
الخياطة» ولا يمكن أن يضبط ذلك حي لا يكون فيه جهالة يسيرة» لأا لا معتبر ها 
فكذلك ما قلناه؛ والحبّل مثل الصحةء لأنه يعلم بغالب الظن؛ ألا ترى أنه يصح بيع 
العبد على أنه صحيح» والحارية على أنما صحيحة» وإن جاز أن يكون في باطنها علة» 
أو داء يسير لا معتبر .مثله؟ فكما صح البيع على شرط الصحة» صح على شرط الحمل 
لا بيناه» والعلة أن كل واحد منهما يصح أن يعلم بغالب الظن؛ وإذا صح عا بيناه أن 
البيع على ذلك يصحء ولم يجده على ما شرطء جاز له أن يرده؛ لأنه لا حلاف أن من 





.١55 انظر: المنتخحب‎ )١( 
ف (): ا ا‎ 50 
ف (أ): إذاء‎ 5 


مجلس 2 5 الإسلامص 


| المجلس 2 الإسلامي 
۹۳٦‏ ياب القول فى شروط البيع كتاب البيوع 


اشتر شترى شيئا على صفة يصح البيع عليهاء فوجده على حلاف تلك الصغة فله فله رده إذا 
كان ما عليه السلعة أنقص مما شرط له. 
وقلنا: إذا رده» وقد حلب اللبن» واستهلكه» رد معه عوضاً من لبنه؛ لأنا قد 


قدمنا أن الرد بالخيا نيار يوحب فسخ المبيع» فتصير في الحكم كأن البيع لم يكن وق 
وكأن الشيء 2 يرل عامل البائع» فيجب أن تكون منافعه له. 


وروی زيد بن علي» عن آبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 0 «من آذ شترى مصراة» فهو بالخيار لد 
فإن رضيها وإلا رد معها صاعا من حنطة»0©. 

وروي عن البي صلى الله عليه وآله |۸۰| وشلم ق. من ان شترى مصراة» أنه مخير 
النظرين بين أنه يختارهاء وبين أن يردها اا ا صافا 
من طعام0©. 

وني بعضها: صاعا من تمر وني بعضها: صاعاً من لبن. 


وروی الحصاص» عن عبدالله بن عمرء عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ومن باع محفلة» فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها مت“ أو مثلي لبنها(") 
00 





OOO‏ بين 

59( على. 

(۳) المسند كتاب البيوع» باب الخيار في البيع. 

)٤(‏ أخخرحه البيهقي ۳٠۸/١‏ ن أبي هريرة. 

)5١‏ أخرجه مسلم 4118/7 وأيو عوانة »4٠١ ٤/۳‏ والترمذي |٣‏ ۳ه والدارمي ۲“ وأبو داود 
ا +17 عن أبي هريرة. 

€ اخ جد البحاري ۷٥٦/۲‏ ومسلم ١١55/9‏ وأبو عوانة ۲۷٣/۳‏ والترمذي ٥٥۳/۳‏ وأبو داود 
٣۰ 0‏ عن أبي هريرة. : 

(۷) في (أ): عثل. 

(0) في (0: ومثلي لبنها فدلت. 

)٩(‏ ار جه البيهقي 25١5/5‏ وأبو داود 5005 وابن ماجة ۷١۳/۲‏ عن أبن عمر. 


كتاب البيوى باب القول في شروط البيع ۳۴۷ 


فدلت هذه الأخبار كلها على أن اللبن يحب أن يكون للبائع» وأن المشتري إذا 
كان قد استهلکه» فعليه عوضه. 

ويدل على ذلك أنا لو جعلنا اللبن للمشتري وقد انفسخ البيع» كنا قد جعلناه بغير 
عوض» ولا يجوز أن نحعله بغير عوض؛ لأهما دخلا في العقد على سبيل المعاوضة. 

وقول أبي حنيفة: إن من اشترى شيئا من ذلك» وبقي عنده» و حلبه» وأراد رده( 
بعيب» فليس له رده» وإعما يرجع على البائع بأرش النقصان» وهو قول محمد. وروي 
عن أبي يوسف يرد ويرد معه صاعا من تمر على ما في الأحبار الى قدمناهاء وبه 
قال الشافعى. 

فأما أبو حنيفة» فالأخبار الى قدمناها تحجه» وقد اضطرب فيها أصحابه» فحكى 
الطحاوي في (شرح الآثار) 20 عن محمد بن شجاع أنه قال: إها منسوحة بقول النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». قال: فقطع الخيار 
بالتفرق» فيجب ألا يكون له خيار الرد (بالعيب» ولا حلاف بين المسلمين أن التفرق 
لا يقطعه ولا ما يجري محراه من خيار الرد)(20 إذا لم يجده على الصفة الى شرطت 
نسخ هذا أيضاء وهذا أيضا لا معن له؛ لأن الذي أوحب فيه البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إنما أوجبه عوضا عن اللبن الذي استهلكه, لا“ على سبيل العقوبة» 
فكيف نسخه للوجه الذي ذكره؟ عى أنه جعل وحه العقوبة فيه أن جعل اللبن 
الحلوب ثلاثة أيام عوضه صاع من تمر ولعله يساوي أضعاف ذلك» فيقال له: ولعل 
اللبن لا يساوي ربع صاعء فلم وجب أن يعاقب المشتري المغرور بأن أنخذ منه 
)١(‏ ف (): وأراد أن يرده. 
(۲) انظر شرح معان الآثار .١5/4‏ 
(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 


)٤(‏ في (ب): على سبيل» وظنن على ما أثبتناه. 
(5) ي (أ): بيع. 


المجلس 2 الإسلامي 


١6‏ باب الول في شروط البيع كتاب البيوى 


فبان بذلك بطلان هذا الوجه. 


وقال أبو جعفر الطحاوي: يجب نسخه بنهي البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
عن الدين بالدين؛ وذلك ما رواه ابن عجر عن الى = صلى الله عليه آله وسل ب 
أنه نمى عن بيع الكالي بالكالي(2» قال: وذلك أن اللبن كان في الضرع يوم العقد» 
وتناوله العقدء فجعله البي - صلى الله عليه وآله وسلم - للمشتري وهو مستهلك 
يصاع من تمر يرده مع الشاة» والصاع أيضاً دين. 

قيل له: الصاع ليس بدين؛ لأنه يرده مع الشاةء فكيف يكون ديناء وهذا أبعد 
ما تقدم. ظ 


وقال أبو بكر الحصاص: يحتمل أن يكون المراد بذلك بيع فاسدء /۸١/‏ فأمر الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - برد عوض اللبن. . 

قيل له: كيف يصح هذا التأويل وقي الخبر أنه بخير النظرين» إن شاء رضيهاء وف 
بعض الأخبار: «وإن شاء أمسكها» ؟ 

فأما ما ذهب إليه أبو يوسفء والشافعي أنه“ يردها ويرد صاعاً من تمر» فالأخبار 
الواردة تدل على حلاف ذلك» بل تدل أن قصد النى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
كان رد العوض؛ لأنهم كانوا بذلك" يتعاملون» ويتبايعون لعوز الدراهم وقأتهاء 
فكأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أشار إلى ما هو عوض للبن؛ ألا تری) في 
بعض الأخبار (( إناء من طعام))» وقي بعضها: «صاع من تمر». وفي بعضها: «صاع 
من بر». و في بعضها: «مثلي لبنها من قمح»؟ وهذه الأخبار م حملت على ما قلناه 


.51/5 انظر شرح معان الآثار‎ )١( 
في (أ): من أنه.‎ )۲( 

(۳) في (أ): إنما. 

)٤(‏ سقط من (أ) ألا ترى. 


كتاب البيوع باب القول في شروط البيع ۱۳۹ 
كتاب البيوى 2 فاب مولي سروت ميج 


كانت ا على مو افقة الأصول؛ لأن الأصول تو بجحب ألا يضمن الإنسات إلا 
مقدار ما يستهلك من مال الغيرء ومن حملت على ما قالوه» كانت محمولة0© على أن 
اللبن الذي يساوي صيعانا عده من التمر إذا نه صمن عنه صاعا من حر 
وإلى١)‏ أن يكون الذي لا يساوي مع الشاة الي حلب منها صاعا من تمر يضمن 
المشتري عنه صاعاً من تمر؛ فوضح أن الصحيح ما ذهبنا إليه. 

وليس لأصحاب أب حنيفة أن يستدلوا بقوله”*» - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«الخراج بالضمان» لإابطال ضمان المشتري؛ لأن أحبار المصرّاة قد أوحبت ذلك» كما 
لا حلاف في أن الغاصب وإن كان ضامناء فإن اللبن لا يكون له» وكذلك من أحذ 
الشاة ببيع فاسد» فحلبها. ) 

مسالة : فى اشتراط الخيار إلى مدة معلومة 

قال: وكذا من اشترط في البيع الخيار إلى مده معلومة» ثبت الشرط مع البيع. 

[وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) 0]. وهذا لأنه صفة للعقدع و يعتض فيه 
جهالة» وقد مضى الكلام في باب حيار البائع» فلا طائل في إعادته. 


مسأ له : : في اشتر تراط ما يصح العقد عليه منفرداً 


قال: وكذا إن اشتر ی طعاما على أن يحمله البائع إلى منزله» أو حنطة على 
أن يطحنهاء أو ثوبا على أن يخيطهء أو ناقة على أن ترضع فصيلا للبائع مدة معلومة» 


)١(‏ في (أ): ججهولة. 

(۲) في (): مجهولة. 

(۳) ظنن في الامش على استهلكه. 

(4) في (ب): صاعا من تمر» فوضح أن. 

(5) في (أ): ما روي من قوله. 

(5) سقطت إلى من (ب). 

(۷) انظر: الأحكام ؟/45» وقد تقدمت المسألة. 

(۸) في (ب): اشترط. ا 
(5) في (ب): يحمله إلى مترله. ش 


مجلس 2 5 الإسلامص 


٠ ١‏ باب القول في شروط البيع كتاب البيوى: 
يبي ا يشخ ال لت 


ا أن ذلك مما ت لين هنفردا 
يضم إلى عقد البيع. 


اه منصوص عليه في (المتتخب) .]٩(‏ 


والأصل فيه: 00 الشعبي, ا جار ا ريد الله أنه كان يسير مع رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - على جمل له» فأعی» فأدركه رسول الله - صلی الل 

عليه وآله وسلم - فقال: «ما شأنك يا جابر؟ قال: ای ناضحي يا رسول الله 
فقال: معك شي فأعطاه قضيباء أو عوداء فنخسه» أو قال: فضربه» فسار سر 
يكن يسير مثله فقال لي0© رسول الله - صلی الله عليه وآله وسل -: بعنيه بأوقية؟ 
فلت نيا رسول ال باضاتء قال + فبعته بأوقية» واستثنيت حملانه . حَّى أقدم إلى 
أهلي». فلما اث ل - صلى الله عليه وآ له وسلم - ناضحه على الشرط 
الذي ذكره صار ذلك أصلا في صحة كل بيع بيع مع شرط أمر يصح أن يعقد 
عليه بالعوض على الانفراد على /۸۲/ ما بيناه. ۰ 

فإن قيل: في آخر الخبر أنه لما أتى المدينة أتى الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بالبعير فقال: هذا بعيرك» فقال: «ترى أن إنما جنتك لأذهب ببعيرك» يا بلال» أعطه 
أوقية وقال: انطلق يبعيرا ك فإها لك». فدل ذلك على أن البيع لم يكن وقع. 

قيل له: ليس فيه دليل على ذلك بل الظاهر منه أن البيع كان انعقد وصح» ولهذا 
| أمر بتوفية الثمن» لكنه - صلى الله عليه وآله وسلم - على عادة كرمه منحه البعير 
عدا افده يعن ها ازيل ج خرف ةيحت اننا بأ 





.505 انظر: المنتحب‎ )١( 

(5) في (أ): فقال رسول. [ 
(۳) أخرجه الطحاوي 241/4 TT u‏ 
(5) في (): يقع. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع باب القول في شروط البيع 1١١‏ 
١‏ ما ااا ااا ما يا کک ا سداد 


: 5 > ع‎ 7 | i 

فإن قيل: فقد روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم- ‏ أنه نمی عن شرطين 
في بيع» وهذا من ذلك» و كذلك عن بيعتين في بيع. 

قيل له: معناه عندنا أن بیع( السلعة على أنا بالنقد بكذاء وبالنسيئة بكذاء أو 
على أما إلى أجل كذا بكذاء وإلى20 أجل كذا بكذا درهما على أن تعطيئ ها دنانير. 

فإن قيل: عموم ما ذكرناه يقتضي فساد البيع الذي احتلفنا فيه. 

قيل له: لو كان ذلك كذلك» كان يخصه حديث جابر» ومن أصلنا بناء العام على 
الخاص» ويكون من اشترى طعاما على أن يحمله البائع» تقديره2؟») من اشترى الطعام» 
واستأجر البائع يحملهء فيكون الثمن ننا للطعام» وأحره للحامل مقسّطا عليهماء 
وكذلك سائر ما ذكرناه إلى آخر المسألة. 

فإن قيل: إذا كان الطعام في حال ما يستأجر المشتري صاحبه على حمله يكون بعد 
في ملکه» فكيف تصح هذه الأحبار2*»؟ لأنه لا يصح أن ستاحر الانسان على أن م 
دار نفسه» ويخيط ثوب نفسه» ويحمل طعام نفسه. 


قيل له: لا تمتنع صحتها إذا كانت الإجارة يصادف تمامها استقرار الشيء في ملك 
المشتري» فلا تكون الإجارة20 واقعة على ملك البائع» بل على ملك المشتري. يوضح 
ذلك أن أهل العراق يجوزون شراء النعل0© على أن يشركهاا“ البائع؛ ولا وجه 
لصحتها غير ما قلناه. 


)١(‏ في (أ): وسلم تمى. 

(۲) في (أ): بيع. 

(۳) ف (): أو إلى. 

)٤(‏ في (أ): تقديره تقدير. 

(5) في (ب): ظنن الإحازة. 

(5) في (أ): تلك الإحارة. 

(۷) في (ب): شراء البعل» وني (أ) شراء آلة النعل. 
(۸) أي يصنع لها شراكا. تمت من هامش (). 


٠ 4۲‏ باب القول في شروط البيع كتاب البيوى 


وعلى هذا النحو جواا إ۵ قيل فيما رونا أن التي - صلی الله عليه وآله وسلم 

- اشترى بعيرا من حابر» واشترط جابر ظهره إلى أن يعود إلى المدينة» فكيف يجوز أن 
يكون ظهر البعير تنا له» وهو بعد ني ملك البائع؟ لأنا نقول: إن ذلك لا يستفر كر ره 
تنأ إلا مع استقرار ملك المشتري للبعير. 


وروي أيضاً عن جابر أنه قال: بعت من الي - صلى الله عليه وآله وسلم - ناقة 
وشرط() 1 حملائما إلى المدينة. فدل ذلك أيضا على صحة ما ذهبنا إليه في هذا 
الباب» وهو كالنص فيما قلناه من بيع الناقة على أن ترضع فصيلا للبائع مدة معلو مة» 
على .أن ما أحازه من بيع النعل بشرط التشريك عجكن أن نحغله أصلا فيما احتلفنا فيه 
فنقول: إذا كان بيعاً قد شرط فيه ما يصح إفراد عقده«© على عوض» و/٣۸/‏ ل 
يقتض جهالة)» وجب أن يصح لم والشرط» فكذلك سائر ما احتلفنا فيه 
ويستدل عليه بقول الله تعالى : وفوا بالْعُقَود) (المائدة :)» وقد عقدوا الببع”) 
والشرطء فيب الوفاء حماء وبقوله - عرز وحل -: طلا تأكلوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم 
بلاطل إلا أن َكُونَ تجَارَة عن راض #(النساء: ۹) وهذه تحارة عن تراض» و بقول 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». 


صسألة: في شراء العبد واشتراط ثمنه إذا أبق 
قال: وكذلك إن اشترى عبداء وام شترط على البائع ثمنه إن أبق إلى وقت معلوم, 
صح البيع والشرط جميعا. 
إوهذا منصوص عليه 2 يدق | 


(0 قي (أ): فإن. 

(۲) في (): اشترط: .. 

(۳) في (ب): عقده بالعوض 
)٤(‏ في (أ): حهالة في العقد. 
(5) في (ب): للبيع. ‏ . 
(5) انظر: الأحكام 4578/59 . 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع ياب القول في شروط البيع ١‏ 
كتاب البيوع _باب‌القولفي سرو يج 


ووجه صحة هذا: أنه اشترط ألا يأبق العبد إلى ذلك الوقت» وجعل تركه الإباق 


في تلك المدة صفة للمبيع› » فوبحب أن يصح البيع والشرط» كبيع العبد على أنه حياط ۰ 


والدابة على أما ملا ج» وهذا قد مضى بيانه في نظائره. 
مسألة : فى بيان الشرط الذي ينبت البيع دونه 
قال: والشرط الذي ينبت البيع دونه ما حالف الشروط الي بيناهاء بالا رد 


صفة للمبيع» ولا للبيع؛ > و يقتض جهالة في العقد ولا كان ما يصح عقده منفرداء 
نحو أن د يشتري جارية على أن يتخذها أم ولدء فإن البيع يثبت دون الشرط. 


والأصل في هذا: ما روي أن عائشة اذ شترت بريرة على أن تعتقهاء وشرط البائع 
0 فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الولاء من أعتق». وفي 
بعض الأحبار أن عائشة قالت لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إن أهلها 
د نبيعكها على أن ولاءها لناء فقال: «لا بمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق». 
فثبت بمذه الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أثبت البيع» وأبطل الشرط. 
فإن قيل: روي أن بريرة كانت كوتبت» ابت عائشة تعن فقالت: | 
أحب أهلك» أعطيتهم ذلك جملة» ويكون ولاؤك لي» فذهبت إلى أهلهاء فعرضت 
ذلك عليهم» > فأبوا؛ وليس في هذا الحديث أنهم كانوا د يشترطون ذلك في البيع. 


قيل له: يجوز أن يكون احتصر الراوي ذلك وسائر الرواة رووه على ما بيناه؛ 
ويدل على امہ اشترطوا في في البيع (ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام 

عند ذلك)() فحمد الل وأثى عليه» نم قال: «أما بعدء ما بال أقواه0© يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله وکل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن کان مائة 
شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق». فكيف يقول - صلى 
الله عليه وآله وسلم جرال رو سر شترطوا الولاء؟ 





)1١‏ ف (): أضهم كانوا. 
(؟) سقط من () ما بين القوسين. 
© ف (أ): أناس. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


لعجس 2 5 الإسلامي 


١‏ باب القول في شروط البيع كتاب البيوى 


فإن قيل: روي أن ر ینب زو جه عبد الله بن مسعود با ن() کید الله ججحارية» 
واشترطت2) خدمتهاء فذكرت لعمر فقال: إيه تقر بنها ولأحد فيها مثنوية2 2 فدل 
/8/ ذلك من قوله على فساد البيع» وتابعه على ذلك عبد الله ولم تحفظ فيه تحلاقاً. 

قيل له: (ليس في الحديث أن عبد ال . تابعه على ذلك» ولعل ذلك كان 
احتهاد عمرء ولا يجب ألا يخالف» على أنه ران ايكون كراهة وطنها للخحلاف» 
فقد استحب !ا الاحتياط في أمر الفروج؛ على أنه ليس في الحديث أنه ا: شترط حدمتها 
مدة معلومة» وذلك يقتضي الحهالة. ويوحب فساد البيع. | 

ودل كلامه في (الأحكام) () و(المنتخحب) ) عند ذكر. حبر بريرة» على أن من 
باع عبداء وأ شترط الو لاء( بت البيع) والشرط يبطل, ووجهه النص الوارد فيه. 

مسألة: في بيع الأمة واشتراط عدم الوطء 

قال: وكذلك إن ا* شتراها على ألا يطأهاء ثبت | البيع» دون الشرط. 

[وهذا منصوص عليه في (المنتخب) ]| 

e‏ : ما مضى من أنه لا يوحب المهالة؛ وليس هو ما يجوز أن يفرد بالعقر 
على العوض» فوحب أن يسقط الشرط» ويثبت يثبت البيع. 

مسألة: في تنقيص البائع : من الثمن لأجل الشرط 


قال: وإن كان البائع قد نقص من الثمن شيعا هذه الشروطءع فله أن يرحع فيه 





() في (ب): بابنه» ونبه على ما أثبتناه في المامش. 

(۲) يي (ب): واشترط. 

(۳) أي شرط. | 

yS 

(5) انظر: الأحكام .٠۹۹/۱‏ 

(5) انظر: المنتتحب ۲۲١‏ وأما الخال الذي ذكره قي أول المسألة لوراك في المتتحب ١54‏ تحت باب 
ما لا يفسد !ا البيع من الشروط. 

0 ف ) ): الولاء لنفسه على أن البيع يثبت. 

(۸) انظر: المنتحب ه5١ ec‏ 


كتاب البيوع باب القول في شروط البيع 5 ١‏ 
وهذا لفظ (لمنتحب) (©, وكان أبو العباس يقول: إن كان ترك من القيمة شياء 
ويجعل الثمن عبارة عن القيمة» وشبهه يمن تزوج امرأة على ما لا يلزمه الوفاء به 
ونقصته من أجل ذلك الشرط من مهر مثلهاء في أها ترحع بما نقصته مى لم يف 
الزوج هابه. 0 ظ ظ ظ 

ويمكن أن يقال فيه: إنه إذا باعها بألف على ذلك الشرط ثم أبرأه من مائة لذلك 
الشرط أنه يرجع فيها إذا لم يف؛ لأن البراءة لم تقع مطلقة» وإنما وقعت مشروطة, 
فإذا لم يوحد المشروطء لم يثبت البراء» وهذا هو الأولى لموافقة لفظ (المنتخحب) في 
ذكر الثمن دون القيمة. 

قال : و يستحب الوفاء ذه الشروط ما م تؤد إلى المأ تم للا تحلااف فيه وقد قال 


البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». 


.509 ۰۱۹٤ انظر: المنتتحب‎ )0١( 


٤٦‏ 0 ياب القول في المرابحت كتاب البيوع 





باب القول فى المرابحة 
مسألة: فيمن يشتري السلعة ويبيعها ثم يشتريها ويبعها 

ولو أن رجلا ا شترى سلعة» ثم باعهاء ثم | اشتراها ثانياً بأكثر من ثمنها رغبة فيهاء 
فإنه لا يبيعها مرابحة إلا على الثمن الأول» أو يبيعها مساومة. 

إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

ووجهه: أن الناس يتبايعون ما يتبايعون بحسب قيمة السلعة» أو . ما يقع التغابن به 
في الزيادة والنقصان» فإذا اشتراه لغرض له يختصه بأكثر من ثمنه» وباعه على ذلك 
كان ذلك حيانة» وذلك أن معن الخيانة أن يكون البيع في الظاهر أفضل» وفي 
الباطن أنقص للمشتري» وقد حصل ذلك في هذا البيع؛ لأنه في الظاهر مشتر ثل 
قيمته على العرف /85/ والمعتاد» وف الباطن مشتر بأكثر من ذلك فهو في الباطن 
أنقص للمشتري» فلم يجحر بيع ذلك مرابحة لما فيه 5 الخيانة» وأجاز بيعه مرابحة على 
الثمن الأول ليسلم من الخيانة» أو يبيعه مساومة» لأن له أن يبيع ماله ما شاء. 


مسالة: فى من اشتريا سلعة وتقاوماها بتكثبر قيمتها 
قال: ولو أن رحلين اشتركا في سلعة فابتاعاها بخمسين دينارا» واسترخصاهاء 
فتقاوماها بينهما بستين ديناراء واة شترى أحد الشريكين نصيب صاحبه بثلاثين ديناراء 
إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) 2 ]. 
ووجهه: أنه اذ شترى بخمسة و مسين دينا ر لأنه ار نصيبه الأول لخمسة 
وعشرين يسارك والثاني الذي اشترآه من شر شريكه بثلاثين ديناراء فحصلت السلعة له 
)١1(‏ انظر: الأحكام ؟/هه -5ه. 


OEE 
انظر: الأحكام 5/9 ه.‎ )5( 


كتاب البيوىع باب القنوق فى اا ۷ 





بخمسة وحمسين ديناراء فجاز له أن يبيعه مرايحة على ذلك ولا يجوز له أن يبيعه 
مرابحة على ستين؛ لأن ذلك يكون حيانة؛ لأن بيع المرابحة هو على الثمن دون القيمة؛ 
لأنه) ملكه بالئمن»› أع البائع. 


مسألة: في بيع الثياب على الرقوم 
قال: ولا يجوز بيع الثياب على الرقوم مرابحة» إلا أن يكون رقمه رقما صحيحا 


بعد أن عرف ما غرم فيه من الثمن» والقصارة» والكراءء وغير ذلك» ويبينه 
للمتتري» فإذا كان ذلك كذلكء فلا بأس ببيعه كذلك مرابحة. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ("] . 
اعلم أن بيع الثياب على الرقوم يكون ذلك على أوجه0©: 
أحدها: أن يكون الرقم غير معلوم لهماء بأن يكون ثوبا مطوياء أو يكون لا يقفان 


على الرقم» فالبيع على هذا باطل» نص عليه في (الأحكام) » وذلك أن الثمن مجهول 
هما أو جر ي( حر ی المخاطرة والقمارء وهذا عا لا أحفظ فيه حلافا. 


والوجه الثانن: أن يكونا يعرفان الرقم ومقداره» ولا يعرفان هل هو صحيح» أم لا 
كأن يكون(5 الرقم مائة» ولا يدرى أن الثوب اشتري يائة» أو أقل» أو أكثر فهذا 
يجوز البيع عليه مساومة؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: بعتك هذا الثوب ,مائة» وبين أن 
يقول بهذا الرقم» وهما يعلمان أن الرقم مائة» فيجب صحة البيع؛ لأن الثمن معلوم 
/86/ بينهما على ما بيناه» فلا وجه لإفساد البيع. 


والو حه الثالث: أن يكونا عارفين بالرقم» ويكون الرقم صحيحا على ما ذكره في 


١١‏ في (): لأن. 

)۲( انظر: الأحكام ۲ ل باه 
(۳) في (أ): ثلاثة أوجه. 

25 انظر: الأحكام ه. 

)٥(‏ في (أ): ويجري. 

(5) كأن يكون الثمن مجهول مائة. 


4۸ 02020 باب القول في المرابحة كتاب البيوع 


الكتابع فيجوز البيع على ذلك مرايحة؛ لأن رأس الال يكون معلوماء فيصح 
بيع المرابحة عليه» ويبين ذلك للمشتري» أو يقول: قام علي بكذاء و م يقل: اشتريت» 
فإنه كذب. 
ومعئ. قوله: الثمن» والقصارة» وعير ذلك» ما جحر ت عادهة التجار أن يصم 5 
التجارة نحو الصبغ» وأحرة الصباغ» والسمسارء والمضارب أيضا يضم ما أنفقه على 
التجارة مما لا بد منه إذا كان ذلك قسطاء و م يكن إسرافاً. 
مسالة: فى بيع البهيمة مرابحة بعد حلبها 
قال: ولو أن رحلا اشترى ناقة» فعلفهاء وحلبها مثل قيمتهاء حاز له أن يبيعها 
مرابحة إذا علم المشتري أن مثلها تحلب. 
أ 1 : 0 ١‏ 
وذلك أن الشعري إذا عرف أن ثليه تحلب: ورضي أن يرابحه على الثمن» صح 
ذلك بينهما؛ لأنه ليس فيه ما يجري مجرى الخيانة؛ ويحبيء على هذا من اشترى ثوباً 
2 8 2 حر 
بعشره» نم باعه بابي عشرء دم اشتراد بعشره» حاز أن يبيعه مرابحة على العشرة» وبه 
وقال أبو حنيفة: يبيعه بثمانية» يحط من الثمن قدر ما ربح وهو درهان. 
e‏ ا وإن انتفع به من وجه» فالئمن الذي اشتر ي به عشرة) و تفع المرااحة 
عليه» والمشتري يعلم أن الإنسان قد يتصرف في الشيء يبيعه مراراء وقد يربح» ويخسر. 
تصل: في بيع المرابحة إذا كانت فيه خيانة 
لا نص ليجى بن الحسين - عليه السلام - في بيع المرابحة إذا كان فيه حيانة» لكنه 
ذكر في (الأحكام) في رد المعيب أنا جعلنا للمشتري الخيار؛ لأنه دلس عليه 


)0 انظر: المنتخحب 8١؟.‏ 
(۲) انظر: الأحكام ٤۷/۲‏ . 


كتاب البيوع يأب القول في المرايحى ١8‏ 


وتحيانة المرابحة ضرب من التدليس على المشتري» فوجب أن يكون له الخيار على 
تعليل جى بن الحسين بين أن يرضى بجميع الثمن» أو يرده ويفسخ البيع. 
وبه قال أبو حنيفة» ومحمدء وهو أحد قولي الشافعى مادامت السلعة قائمة بعينها. 


قال زيد بن علي - عليهما السلام -: يحط الخيانة عر( المشتري» وبه قال أبو 
يوسف في الأصل» والربح. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن ظاهر العقد خير للمشتري من باطنه قي بيع صحيح» 
فوجب أن. يكرت المشتري اهار ن فخ اليب دليلة الرد بالعيب» أو التترئ 
مو جحلا وباع مرابحة ا ولا حلاف أن للمشتري فيه الخيار دون الحخط» فكذلك 
ما احتلفنا فيه» فأما إذا كانت السلعة تالفة» فلا شيء للمشتري فيه على البائع. 

والذي يجيء على قول ييى بن الحسين - عليه السلام - أنه يحط عنه الخيانة؛ 
لتنصيصه على أن البيع إذا تلف في يد /۸۷ / المشتري وبه عيب» يرجع بنقصان 
العيب» وبه قال الشافعى. 


ووجه المسألة: ما نقوله50) 2 الرد بالعيب. 


)١(‏ في (أ): على. 
(۲) في (أ): نقول به. 


6 باب التو لفن آله بالعيب كتاب البيوع 


باب القول في الرد بالعيب 
مسآالة: في شراء المعيب مع العلم بالعيب 
من اش طرى يبا رغرها | E‏ انر يذلاك لعي NE‏ 
بعد البيع» فرضيه»› لم يكن له أن يرده بعد ذلك. 


أوهذا منصوص عليه قي (الأحكام) © و (المتتحب) ]ء وهذا تما لا حلاف فيه. 


ووجهه: أن شراء المعيب يصح كالصحيح» وثبوت الخيار للمشتري في فسخ 
ابيع“ اما كان للتدليس» فإذا اد شترأة وهو عام I rk‏ تدلیس» فو جب 
(ONÎ‏ 0 له الخيار» و كذلك إن علم بالعيب يعد البيع) ورضى بد بطل نحياره؛ 
لأنه كان مخيراً ب بين الرضا والفسخ, فإذا احتار الرضاء ورضى به» ا اوا ا 
كما لو احتار فسخه» بطل حكم الرضا. 

مسآالة: فى استعمال المعيب بعد العلم بعيبه 

قال: وكذلك إن استعمله بعد علمه بعیبه» ون يكون ملو کا قي يمن وز أو 
مرکو با فير كبه) أو 207 فيليسه) أ أوسا ها كان ذلك رضاء وبطل و 
قي الرد. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) و(الفنون)](» وهذا مما لا حلاف فيه» وذلك 
أن استعماله9© يدل على رضاه بالعيب» فهو حار بجرى أن يقول: رضيت بالعيب. 


(1) انظر: الأحكام ۲۷/۲. 

23 انظر: المنتحب ۲ 

05 ف (أ): البيع. 

(5) في (أ): أن يكون. 

(5) قي (أ): احتار الفسخ وفسخه. 

(5) انظر: المنتحب 2577 والفنون 575. 


كتاب البيوى باب القول في الرد بالعيب ۱ 
كتاب البيوى 2222 بابالقولفيالرد بالعيب اا 


مسالة: في المشتري يعلم العيب فيعرص المبيع للبيع 

قال القاسم - عليه السلام -: إن عرضه للبيع بعد علمه بالعيب» لم يكن ذلك 
رضاء و كان له رده بعد ذلك. 

[وهو ما رواه ييى عنه في (الأحكام) 2120 وبه قال زيد بن علي - عليهما 
السلام -. وعند أي حنيفة يكون ذلك رضاء وعند الشافعي خيار الرد على الفور» 
وسكوت المشتري بعد العلم بالعيب يكون رضا. 

والأصل في أن خيار الرد ليس على الفور» وأن السكوت لا يدل على الرضا: ما 
روي عن أب هريرة» عن الننبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من اشترى شاة 
مصراة» فلينقلب ما فليحلبهاء فإن رضى حلابهاء أمسكهاء وإلا ردهاء ورد معها 
ضاعا من كر ». 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من اشترى مصراة» فهو 
فيها بالخيار إلى ثلاثة أيام». فجعله البى - صلى الله عليه وآله وسلم - بالخيار هذه 
المدة» و م يجحعل حياره في الرد على الفور» ولم يجعل السكوت رضاء فوجب أن يكون 
ذلك حكم الرد بالعيب» لاما جميعاً حيار الرد بالعيب. 

فإن قيل: خيار المصرّاة مدة مضروبة» فلذلك وجب ألا يكون خياره على الفور. 

قيل له: لا يكون السكوت ف المدة رضاء كذلك لا يكون رضا أبدا مع الإطلاق؛ 
لأن حيار الرد هو الإطلاق» ونعن به أنه ليس له مدة مضروبة كما لخيار الشرط. 

فإن قيل: إذا عرف العيب» فليس يخلو من أن يرضى به» أو يسخطه» فإن رضي 
به» أمسكه وإن سخطه» لم يكن له إمساكه. 

قيل له: هذا يفسد من وجهين: 


أحدهما: أنه لا بمتنع أن يسخطهء ولا يلزمه الرد في الحال كالمصراة» وخيار الشرط. 


(1) انظر: الأحكام .٤۸/۲‏ 


١6‏ باب القول في الرد يالعيب كتاب البيوع 


والثاني:/88/ أنه لا يمتنع أن يحصل له حال ثالتة» وهو أن يرى» وينظر(© هل 
حظ قي الاجازة والرضاء أو في الردى كما في المصراة» ومن له حيار | لشرط» على أن 
ا نسلم أن السكوت في كل حين دلالة الرضا؛ لأن الساكت قد يسكت 
ليتروى» وقد يسكت مع السخط لأغراض له» وإن كان قد يسكت للرضاء فلم يحب 
أن يجعل السكوت على كل حال رضا؛ فإذا ثبت ذلك» وجدنا العرض للبيع مثل 
السكوت؛ لأن الإنسان قد يعرض الشيء للبيع» وهو لا يريد البيع» بل يريد أن يعرف 
حال الشيء فيما يساوي» ولأن العيب هو الذي ينقص من القيمة» فلا يمتنع أن يعرض 
ا و ن ا ا وا 
فيرد؛ فوجب ألا يكون ذلك رضاء وألا ييطل له حيار الوق 

وتحرير العلة أن يقال: إن العرض للبيع قد يكون عن رضاء وعن غير رضاء فلم 
يحب أن يجعل في كل حال رضاء كما في السكوت» وهذا الكلام إنما هو مع أبي 
حنيفة؛ لأن السكوت ليس يكون على كل حال رضا على ما تقدم بيانه. 

مسألة: في خيار المستري بين أخذ ال مبيع أورده 

قال: و شتري الخيار بين أن يرضى البيع) وبين أن یر ده») وین آل سک 

ويأحذ من تت نقصان العيب)» فإ أبى فت ذلك» حكم عليه برد الثمن) 


[وهذا سی ده ا ظ 
وأما الرضا بالعيب» فلا حلاف أنه للمشتري» وكما يصح أن , يشتري المعيب مع 
علمه بالعيب» كذلك له الرضا الب وقوله: أو راح كن البائع نقصاك العيب 


(1) فی (): وهو أن ينظر هل له حط. 
(9) 00 ار سلما ساس 

() ف (): يصلح له. 

.٤۹٩ » ٤۷/۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 
قي (ب): البيع.‎ )( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوى باب القول في الرد بالعيب ۴ 


فإنه أراد على المصالحة» وكان غرضه أن يبين أن هذا الصلح جائز مى تراضيا عليه» إذ 
من الصلح ما لا يجوز وإن تراضيا به؛ يبين هذا قوله في آخحر هذه المسألة في (الأحكام)7") 
فإن أبى البائع ذلك» حكم عليه برد المبيع واسترجاع الثمن» وقد غلط في هذا بعض 
أصحابنا فظنوا أن للمشتري أن يجبر البائع على رد نقصان المعيب» وهذا فاسد لما بيناه 
من قوله في آحر المسائل أن البائع إن أبى ذلك» حكم عليه برد المبيع» واسترجاع 
الثمن؛ فبان أن قوله يأحذ نقصان العيب: المراد إن تراضيا به» وتصا حا عليه» على أن 
أحذ النقصان إنما يكون على وجهين: 

أحدهما: الحط من الثمن من أجل العيب» إن كان المأحوذ من جنس الثمن» و كان 
الثمن نقدا. 

أو على وجه إلحاق الزيادة في المبيع بأصل العقد» إن كان المأخوذ من غير جنس 
الثمن» وكل واحد من الوجهين لا يصح إلا مع رضا البائع؛ فبان أنه لا يجوز أن يحكم 
عليه بذلك» وأنه إن أبى ذلك» فلا يحكم عليه إلا برد الثمن واسترحاع المبيع» على أن 
هذه الجملة - أعيئ أنه لا يحكم إلا ما قلناء وأن ذلك جائز على طريق الصلح - لا 
اط قم عا بين العلبناء. 

فإن قيل: ألستم تقولون /۸۹/ فيمن اشترى حارية فوطئهاء ثم وحد ها عيبا: إنه 

قيل له: لأنه إذا ثبت أنه لا سبيل إلى الحكم بردهاء ولم يجز أن يقر المشتري على 
الرضا بالعيب» مع أنه اشترى على أنه صحيح, لم يبق فيه إلا إجباره على الحط .عقدار 
تان الیب 

مسالة: في ظهور عيب الجارية بعد وطنها 


قال: ومن اشترى حارية» فوطتئهاء ثم ظهر له فيها عيب» وجب له على البائع 
نقصان العيب. 


(0 انظر: الأحكام ۲/ 45. 
(۲) في (0: واسترجحاع البائع الثمرة: 


١ 5‏ باب القول في الرد بالعيب كتاب البيوم ˆ 
7 جر كر 
يردها بالعيب. 


والأصل في ذلك: ما روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه 
السلام - في رجحل اشترى من رجل جارية فوطتهاء ثم وحد ها عيباء فألزمها 
المشتري» ثم قضى له على البائع بعشر الثمن. قال زيد - عليه السلام -: كان نقصان 
العيب العشر(. ) 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه حكم بردهاء ورد عشر ثمنها إن كانت بكراء 
ونصف العشر إن كانت ثيباء فما تنكرون على من قال ذلك؟ 

قيل له: عندنا أن عليا - عليه السلام - أولى بالاتباع» وقوله عندنا حجة» وليس 
كذلك قول غيره» على أن قول عمر لا أعرف به اليوم قائلاًء لأن أبا حنيفة يقول مغل 
قولناء والشافعي يقول في الثيب يردها بالعيب» ولا يجعل للوطء حكماء ويقول في 
البكر مثل قولنا؛ فإذا سقط قوله» بقي قول علي وحده» فجرى جحرى الإجماع منهم؛ 
لأنه لم يرو عنهم في ذلك إلا قول علي» وقول عمرء وتابعه ابن مسعود» وسقط قول 
عمر» وابن مسعود» فلم يبق إلا قول علي - عليه السلام -. ) 

فأما ما ذهب إليه الشافعي في الثيب» فهو مخالف لإجماع الصحابة؛ لأن الكل منهم 
يحكم بخلافه على ما بيناه» فوجب سقوطه في هذا الوحه» وأيضاً لو ردها بعد الوطء 
بالعيب» كان ذلك فسخا للبيع» ولو فسخهء لعادت إلى البائع كما كانت» وصار 
البيع كأن لم يكن» فيحصل الوطء في الحكم كأنه وقع في ملك البائع» وكل من وطء 
في ملك الغير لا بد فيه من حَد» أو مهر» فلو ردهاء لوحب أن يرد معها المهرء وذلك 
باطل بالإجماع» فبطل الرد؛ إذ لا يصح إلا مع أمر صح بطلانه. 

فإن قيل: أليس البائع إن رضي بأخذها مع العيب» صح ذلك» ولا يؤدي على ما 
ذكرتموه أن يحصل الوطء في ملك الغير بغير حد ولا مهرء وهذا نقض ما اعتمدتموه؟ 


(1) انظر: الأحكام ؟/ .٤۷‏ 
(۲) المسند کا البيو ع) باب العيوب. 


كتاب البيوى باب القول في الرد بالعيب 0٥‏ 
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قيل له: هذا غير منصوص عليه» ولو صح ذلك» كان رضا البائع بأحذها معيبة 
إبراء للمشتري من جميع حقوقه المتعلقة بالحارية» فجرى جحرى إبرائه من مهرهاء 
وليس كذلك إذا حكم عليه بذلك؛ لأنه لا/ ٠‏ ۹/ يرضى بإبرائه من حقوقه المتعلقة يما. 

فإن قيل: أليس لو استخدمهاء ثم وحد ها عيباء فله أن يردهاء كذلك يكون 
إذا وطتها؟ 

قيل له: الفرق بين الخدمة والوطء أن الاستخدام يصح في ملك الغير بغير عوض» 
ولا يصح الوطءء وأيضا الوطء مبطل خيار الشرطء والاستخدام لا يبطله, فو حب أن 
يبطل حيار الرد بالعيب» وإن لم يبطله الاستخدام. 

فإن قيل: وطء الثيب لا يكون فيها عيب. 

قيل له: لسنا ننكر ذلك ولم نمنع الرد؛ لأن ذلك عيب» بل للوجوه الي بيناهاء 
وإغا ذلك علة أصحاب ألى حنيفة. 

مسالة: في معيب لم يعرف عيبه ويحدت به عيب آخر 

قال: ولو أن رحلا اشترى معيباء فلم يعرف عيبه حي حدث فيه عنده عيب آأخر 
كان المشتري بالخيار) إن شاء رد السلعة» ورد نقصان العيب الحادث» وإن شاء 
لزمهاء وأحذ من البائع نقصان العيب الأول. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20]. 

لا حلاف في أن له أن يلزم السلعة» ويأحذ أرش العيب» وإنما الخلاف في أن 
السلعة. وقال مالك: يردهاء ويرد أرش العيب الحادث عنده» وكل ذلك إن لم يرض 


.٤۷ انظر: الأحكام ؟/‎ ١( 


٦‏ باب القول في الرد بالعيب كتاب البيوى 


يكون له رده وفسخ البيع. دليله: لوم يكن حلردثث عنذه عيبا أخر والعلة أنه 


اشتراها صحيحة فو حدها معيبة. 
فإن قيل: فكيف يردهاء وقد حدث فيها عيب لم يكن؟ 


قيل له: يردها مع أرش العيب» فيكون كأنه قد ردها سليمة من ذلك العيب؛ 006 
على ذلك أن حال الشعري لا يه أن کن سوا حارس حجان إشاضية ل كان 
ويه > ثم حدث عند الغاصب عيب فيهاء كان له أن يردها مع أرش العيب» 
فكذلك المشتري» لان العين حدث وهي في ضمانه» فلا يجب أن يبطل ما کان له 
من الرد. 
فإن قيل: الغاصب لا يمكن فيه غير ذلك. 
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قيل له: قد كان يجوز أن يلزم» ويضمن القيمة. 

فإن قيل: فإنه لم يرض أن ملك بالعوض. 

ل له: والمشتري ار | مث أن تملك المعيت اك 

ووججهه:. أنه كد ماک اد 5 n‏ تحدید عق فلا 
وجحه لأن يلزمه الفسخ ولا وجه لأن يلزمه المعيب وقد دحل ق الشراء على أنه 
مج فو ججب أن يكون له لزومه والرجوع بأرش العيبع ولیس للغاصب ا 
بمسكه ويعطيه القيمة؛ لأنه لم يملكه كما ملكه المشتري 


و 


فإن قيل: على المسألة الأولى لو جاز أن يردها ناقصة مع الأرشء جاز أن رق 
البيع) وإن تلفت» ويرحع بالثمن» ويضمن القيمة. 

// قيل له: ذلك لا يجور؛ لأن الفسخ لا يمكن مع تلف السلعة وإذا لم يعكن, 
م يصح الرجوع بالفمن» فيبطل ما قلتموه؛ ويقال للشافعي: كما جاز لمشتري المصراة 
أن يردهاء ويرد عوض لبنهاء كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه عوض ما فات» وهو في 
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كتاب البيوع باب القول في الرد بالعيب 0¥ 
دوك د بشي 


ضمان المشتري» فأما إن رضي البائع بأحذها مع العيب الثاني» رد جميع الثمن, 
فو حب ألا يكون للمشتري فيه خيار غير الرضا بالعيب؛ لأنه لا وجه أن يلزم الأرش» 
وقد رضي بأخذه معيباء وهذا ما لا أعرف فيه احتلافا. 
مسألة: في شراء عدة سلع فيها معيب 

قال: ولو أن رحلا اشترى سلعا كثيرة صفقة واحدة من عبيد» وإماء» وغير ذلك» 
فوجد ببعضها عيباء كان له أن يرد السلع كلهاء أو يرضى يماء وليس له أن يرد 
المعيب دون صاحبه. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2]. 

وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك قبل القبض» لم يجب» وإن كان بعد القبض» فرق 
الصفقة» ورد المعيب دون الصحيح. لنا أن نقيسه بعد القبض» عليه قبل القبض 
فنقول: لا يجوز إلا رد الجميع» أو الرضا بالجميع؛ لأن حلافه يؤدي إلى تفريق الصفقة 
للرد بالعيب» وقوهم فيما يكال ويوزن إذا اشتري مجتمعاء فإنه لا جوز رد بعضه دون 
بعض» وكذلك قوهم فيمن اشترى شيئين لا يصلح أحدهما إلا بالآحر» مثل خفين» أو 
مصراعي باب» فوحد بأحدهما عيباء أو يمماء ردهما جميعاء أو أخذهماء حكى ذلك 
أبو ا حسن الكرحي» وكل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه» ويمكن أن يجعل أصلا يقاس عليه. 

فإن قيل: إذا كنتم تقولون إن تفريق الصفقة يجوز للشفيع إذا اشترى المشتري ما له 
فيه شفعة» وما لا شفعة فيه فما أنكرتم أن يكون تفريقها للرد بالعيب؟ 

قيل له: لا حلاف بيننا وبينكم أن خيار' الشرط» وخيار الرؤية» لا يسوغان تفريق 
الصفقة» وأن من له الخيار يجيز البيع في الجميع» أو يرده في الجميع» فكان ما ذهبنا إليه 
في الرد بالعيب بذلك أشبه؛ لأنه حيار في فسخ البيع الصحيح, وفكن أن دل أصللا 
يرد ما ذهبنا إليه بعلة أنه حيار الفسخ لبيع صحيح» فيجب ألا يجوز تفريق الصفقة» 
وليس كذلك الشفيع؛ لأن سبيل المشتري سبيل الوكيل في أن بيعه يتتقل إلى الشفيع؛ 


(1) انظر: الأحكام ؟/ .٤۷‏ 


۸ باب القول في الرد بالعيب كتاب البيوى 
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كما ينتقل شراء ال وکیل إلى الم وکل» ولا حلاف أن الوكيل لو اشترى شيئين» أحدهما 
لنفسه» والآخر لم و كله او راد ی 
الصفقة» فكان حال الشفيع بحال الموكل أشبهء فلهذا قلنا إنه يفرق الصفقة. 
فإن قيل: إن الإنسان إذا باع ما بملك» وما لا بملك» (يوحب أن يفرق الصفقة, 
ويثبتون البيع فيما بملك دون ما لا يملك)20: فما /۹۲/ أنكرتم مثله فيما احتلفنا فيه؟ 
قيل له: الفرق بينهما أن البيع يتناولحما على حد واحد؛ لأنه صح فيما بملكء 
ووقف فيما لا ملك فصارت الصفقة كأنها صفقتان» فجاز أن يعرض الفسخ في 


الموقوف دون الصحيح» وليس كذلك الرد بالعيب؛ لأن عقد البيع يتناول المبيع كله 


على حد واحد» فكانت الصفقة على التحقيق صفقة واحدة؛ وحكى بعض الشافعية 
م مختلفون فيه» فمنهم من يرى أن الصفقة تفرق في الرد بالعيب» ومنهم من رأى 
أا لا تفرق» وأهم لم يفصلوا بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده» ووحدت فى 
كلام ابن أبي هريرة ما دل على أن قولهم مثل قولنا. 


فصل : في الشريكين يث بشتريان معيباً فيرده أحدهما 


قال في (الفنون) (©: إذا اشترى رجلان عبداء ثم وجدا بالعبد عيباًء فأراد أحدههما 
أن يرضى به وأراد الآخر أن يرد: إن من يريد أن يرضى بالعيب يلزمه أن يرد مع 
شریکه» أو يأحذ نصيب شريكه ويأحذ ارش العيب. وعند أبي حنيفة إذا رضي أحد 
الشريكين» بطل الرد. وعند الشافعى أن الصفقة تفرق» ويرد من يريد الرد. 

ووحه ما قاله يى - عليه السلام -: أن تفريق الصفقة للرد لا جوز للوجوه الى 
مضت ) ولا يمكن إبطال حق الشريك الذي يريد الردى وق رضا الشريك بالعيب 
إنطال: ق شريكه فر جب أن يضمن كما نقول في الشريكين يعد يعتق أحدهما نصيبه 
ا اال بأي وجه من 


.0( ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
. 57 انظر الفنون‎ )۲( 
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وحوه الاستهلاك» ضمنهء و كذلك إذا بطل حقه في العين» فلهذا قلنا إنه يأحذه» وله 
أن يرحع بأرش ما أحذه من شريكه على البائع؛ لأنه لم يرض بالعيب في نصيبه» 
وبطل حكم الرد لرضاه بالعيب في نصيب نفسهء كما قلناه في من وطيعء جارية 
مشتراة» ته وحد ها عيبا إنه إذا بطل خياره في ی ارد لاع رامد 
إذا لم يكن رضي بالعيب» وكذلك القول فيمن ا” شترى عبداء فوجد به عيباء ثم مات 
قبل الرد إنه يرحع بأرش العيب. 
مسالة: فى براءة البائع من العيوب 

قال: وإذا قال البائع برئت إليك من كل عيب» ل يبرأ بقوله هذا من العيوب الي 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 
جملتها أن ذلك يُبطل البيع؛ لأن البيع يكون مجهولا؛ لأنه يشتريه بعشرة» ولا يدري 
كم النقصان فيه؛ لأنه لا يدري مقدار الأرش» ولا مقدار قيمته» وهذا لا معيئ له؛ لأن 
أكثر ما فيه أن د يشتريه وهو لا يعرف قيمته» ويجوز أن يكون قيمته تسعة, أو ثمانية» أو 
أقل» وذلك لا يوجب فساد البيع» فبطل هذا القول. 
في البيع» ولا المبيع» ولا القمن» وك" شرط لا يوحب ذلك فلا يجب أن يكون 
مفسداً للبيع عندنا على ما بيناه فيما تقدم. 

فإن قيل: هو يوحب /97/ جهالة في المبيع؛ لأنه لا يدري ما هو؟ وما الذي فيه 
من العيوب؟ 


(0 انظر: الأحكام ؟/ 4۸ › 45. 
(۲) في (أ): واحتلف. 
(۳) في (أ): بل كل. 


1۰ باب القول في الرد يالعيب كتاب البيوع 
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قيل له: لو كان ذلك كذلكء» لوجب أن يفسد البيع وإن لم يشترط البراءة» إذا 
كان فيه عيب لم يعرفه المشتري والبائع» وذلك فاسدء فوجب سقوط هذا السؤال» 
وعلى هذا القول الذي يجيز البيع تختلف أقواله» فمرة يفرق بين الحيوان والثياب 
وتحوهاء ومرة يجمع بينهماء ومرة يفرق بين عيب يعلمه البائع» وبين ما لم يعلم» ومرة 

ا ل سس أها في البيع ا: شتراط ترك حتي لهي وقد 
مضى الكلام في مثاله في باب شروط البيع» > وبينا أن الشرط إذا م يكن صفة للبيع؛ 
ولا للبيع» ولا الشمن» ولا كان ما يصح أن يعقد علية العوض منفرداء ثبت البيع دون 
الشرط» وذلك بأن يبيع وي: يشترط الولاء لنفسه؛ لأنه شرط(2© ترك حق للمشتري من 
غير أن يكون ذلك صفة للبيع» > أو المبيع» أو الثمن» وكذلك من اشترى جارية على 
ألا يطأهاء ثبت البيع» وبطل الشرط؛ ل شترط على نفسه ترك حق0© هو له 
على الوجه الذي بينه» فوجب أن يسقط الشرط فيما احتلفنا فيه؛ لأنه اث شترط على 
المشتري ترك حق هو له» وهو الرد بخيار العيب. 

فإن قيل: أليس لو نص على عيب بعينه» ورضي به المشتري» صح ذلك؟ 

قيل له: بين هذا وذاك فرق؛ لأن هذا شراء المعيب» وشراء المعيب حائز» وليس 
ذلك كذلك؛ لأنه م يجعله معيباً يتعلق البيع به مع العيب» وإنما شرط عليه أن يترك 
رن ا وهو الرد بالعيب» وأيضاً لا حلاف أنه لو قال قد أبرأتك من عيب 
واحد» أو عيبين» أو أكثر من ذلك وم ينص عليه“ كان الت باطلاء والعلة أنًا 
براءة من عيب مجهول» فكذلك ما اخحتلفنا فيه. 

ات قل: قيما ذكرثاة أولا من الوه الأول أنه أبرأه“ من العيوب» وليس هو 

شتراط ترك حق) له. 


)١(‏ ف (أ): لأنه ترك. 
(۲) ف (أ): لا أنه. 
(۳) ف (أ): حق له. 
)٤(‏ في (أ): فيه. 

)٥(‏ 2 ): راه 
(5) في (أ): الحق. 


كتاب البيوع ET‏ ۱ 


قيل له: إنه وإن كان بلفظ البراءة» فالمعى فيه هو اشتراط ترك حق له؛ لأن تحصيله 
أله اشترط عليه ألا يرده بعيب إل وجل فيه» وما يراعبى في صحة البيع والشرط 
و فسادهما إنما هو قي المعان دون العبارات. 

قال: ولو أن رحلا اشترى من رحل سلعة» فحملها إلى بلد غير البلد الذي وقع 
البيع فيه» فوجد ما عيباء ولقي البائع في ذلك البلدء كان له أن يردها عليه فيه» وم 
يكن للبائع أن يطالب المشتري بردها إلى البلد الذي انعقد فيه البيع. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) (©]. 

ووجهه: أن الرد حق للمشتري لا تعلق له بالمواضعء فله أن يستوفيه من البائع في 
أي /۹٤/‏ موضع وحده فيه؛ دليله سائر الحقوق» كالدين» والقصاصء والكفالة؛ لأا 
أجمع حقوق لا تعلق" بالمواضع الى وحبت فيهاء وإنما احترزنا بقولنا: لا تعلق له 
بالمواضع» من السَلمء فإن السلم إذا كان من شرطه تسليم المسلّم فيه في موضع بعين 
صحت المطالبة بتسليمه في ذلك الموضع. 

مسا لة: في رد السلعة المعيبة فتموت فى الطريق 

قال ولق أله ود كا عا وأشهد على ذلك وتوحه إلى البلد الذي فيه البائع 
ليردهاء فتلفت في الطريق» كان له أن يرحع على صاحبها بنقصان العيب تخريجاً. 

التخريج فيه قولنا بنقصان العيب؛ لأن إطلاق اللفظ في (المتتحب) ( ما يقتضي 
عبارة عن ارش النقصان. 

والوجه في ذلك أن المشتري إذا اشترى معيبا وهو لا يعلم» وحدث ما بمنع الردء 


19 انظر: الح ١٣۳ = ١٣‏ 
(۲) في (أ): تتعلق. 
(5) انظر: المنتحب ۲۱۲ - ۲۱۳. 


1 باب القول في الرد بالعيب كتاب البيوى 


وجب أن يرجحع عليه بالنقصان على ما بينا في من اشترى جارية معيبة» ثم وطئهاء 
ثم علم بالعيب» أنه يرحع بأرش النقصان؛ لتعذر الردء فكذلك في هذه المسألة؛ لأن 
الرد فيها قد تعذر؛ لأنه لا سبيل إلى ل ل يك بأرش 
التقصان قياسا على ما ذکرناه» وميا المشتري لم يستوف حقه إذ كان حمّه أن 
يسلمه تسليماً صحيحاً من العيوب» فوجب ألا تبطل ظلامته» ولا سبيل إلى 
استدراكها إلا بالردء أو الرحوع بالأرش؛ لأنا لو لم نفعل ذلكء كنا قد أبطلنا 
ظلامته» وقد قال الله تعالى: إلا تَظَلمُون رلا تُظَلَمُونَ)«البقرة: ۲۷۹). 

رح ان روه نضا ين كان ار جيه رفس رات جنار تروك ن 
هذا الباب بأهم قالوا: الرد إذا تعذر لغير فعل كان من المشتري» أو بفعل منه غير 
مضمون» فيجب أن يكون له الرحوع بأرش العيب عندهم؛ ويدل على ذلك وعلى 
أن الشافعي يجب أن يكون ذلك قوله» قوهما": إن المشتري إذا حدث عنده عيب 
آخرء كان له الرجوع بأرش العيب الأول؛ لتعذر الرد؛ إذ لا يصح عندهما رد المعيب. 

مسألة: في السلعة التي لا يعرف عيبها إلا بعد كسرها 

قال: ولو أن رحلاً اشترى من رحل شيئاً من الفواكه الى لا يوقف على عيبها إلا 
بعد كسرهاء فوجد فيها عيبء فله0© أن يرجع على البائع بنقصان العيب» إن كان له 
مع العيب قيمة» وإن كان هما لا قيمة له» كنحو البيض وشبهه» فله أن يرده» ويرجع 
بالشمن على البائع ) 


مجلس 2 5 الإسلامص 


ل 2 > الأحكام) | وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. واحتلفت 


کار ا فار د 


)١(‏ في (أ): فإن. 

(۲) ف (أ): لأن قوطما. 

5) في (ب): له. 

.۷١ - ۷١ انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 


كتاب البيوى و ۹۳ 


بعد الكسر قيمة» أحدهما: ما ذكره هاهنا من الرجوع بأرش العيب. والثاني: أن له أن 
يرده» ويرد أرش الكسرء على ما نص عليه في السلعة إذا وحد المشتري يها عيبا بعد 
أن حدث ره ة/ عنده عيب آنحر؛ لأن الكسر عنزلة حدوث عيب آنخر عنده» ولا 
يجب أن يكون سبيله سبيل الغاصب» يعتير فيه أن يكون الكسر أزال معظم منافعه 
على الوحه الذي يذكره في مسألة الغصبء فيضمنه» ولا يكون له سبيل إلى رده؛ لأنه 
متعد فيه؛ وكذلك النجار إذا كسرء والدباغ إذا أفسد الأدم؛ لاما متعديان, 
والمشتري ليس تعد في الكسر؛ لأنه مأذون فيه» فكان حكمه حكم السلعة يحدث 
ذا عا عد النر ن ATES‏ 
عرض يي إعادته 

وأما إن لم يكن له بعد الكسر قيمة» فعليه أن يرده» ويرجع بالثمن؛ لأنه لا يستحق 
تمن ما لا قيمة له؛ لأن بيعه لا يصح؛ ولأنه لا يصح أن يقدّر فيه الأرش؛ لأن الأرش 
مبي على القيمة» فإذا لم يكن قيمة» بطل البيع» ورجع بالثمن. 

صسألة : في البائع يسلم المشتري غير ما اشتراه 

قال: ولو أنه ان ری من رجحل يذرا على أله بذر البصل» قبت کرات فل عل 
البائع ما بين القيمتين إن كان البائع لم يتعمد ذلك" فإن كان تعمد» فهو أولى ما 
نبت» وعليه للمشتري تمن البذر» وما غرم عليه في أرضه. 

إوهو منصوص عليه في (المتتخحب) 7" ]. 

ووجهه: أن البائع أعطاه المبيع وله دون الصفة الى اث شترط للمشتريه فهو ندلة 
امسا ور رو صل وا يماو اسان م 
ا وعلى هذا يجب على مذهبه أنه لو ات شترى طعاماء فأكله, تہ 
وحد به عيباء أنه يرحع بأرش العيب. 


)١(‏ في (أً): فيها. 
(۲) في (ب): لم يعتمدوا إن كان. 
(۳) انظر: المنتتخحب .٠١۲‏ 


٤‏ باب القول في الرد بالعيب كتاب البيوى 


وقال أبو حنيفة: لا يرحع بأرش العيب. وقال أبو يوسف» e‏ 
اصح لمم أجمعوا في من اث شترى فاكهة فكسرهاء نُمّ وحد ها عيباء أ أنه يرجع 
بارش الح وان کان که فاه فكذلك الأكل والزرع؛ لأن ذلك استهلاك 
حصل بفعل المشتري» فيجب ألا منعه ذلك من الرجوع بأرش العيب؛ وكذلك الذ 
يقتضيه مذهبه أنه لو كان عبداً فأعتقه» ثم وجد به عيباًء أنه يرجع بأرش العيب» و به 
قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنه عندهم فعل غير مضمون» وكذلك - على مذهينا - 
القتلء وهم خخالفوا فيه إلا رواية:-حكاها الطحاوي في (المختصر) عن أبي يوسف. 

والأصل في جميع ذلك: أنه لم يسلّم ما استحقه المشتريء وتعذرز الرد» فوجب أن 
يكون له الرحوع بالأرش» كما قلنا في من وطئ جارية» ثم وكا عي واه 
E‏ وم يبطلوا الرحوع بأرش العيب مع الوطىء فكيف يبطلون مع 
سائر ما ذكرنا؟ ) 

فأما إن تعمده البائع» فللمشتري الخيار قي أن يسلمه إلى /57/ البائع» ويرجع عليه 
بالثمن» وما غرم» لأن المشتري مغرورء والمغرور يرجع ما غرم بغروره على الغار على 
ما جيء من بعد . 

قال : 0 ار مك نا ور ا 
القيمتين» إن كان البائع م يتعمد ذلك فإن تعمد» فهو متير ع بالزيادة. 


[وهو منصوص عليه في المنتخحب |(2. 

وذلك أنه بمنزلة من زاد المشتري على ما استحقه بعقد البيع» والبائع“ أولى 
بالزيادة إن ص قبل الاستهلاك» فكذلك زيادة الصفة؛ وليس يشبه هذا أن يبيعه عبدا 
على داع فو جده ا ل البيع تناول عين العبد» ورضي المشتري به 
معيباء فإذا لم يكن معيباء لم يجب عليه شيء؛ وما قلناه محمول على أن البيع لم يقع 
على عين البذر» فيشبه أن يبيعه عشرة أقفزة فيعطيه على سبيل الغلط أحد عشر قفيزاء ٠‏ 


99)النظرة الج ۳.۲ 
(؟) في (أ): فالبائع. 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب البيوع باب القول في الرد يالعيب 1٥‏ 


أن الزيادة للبائع» فأما إذا تعمد فهو متبرع؛ لأنه منزلة أن يكون زاد فوق ما 
قال للوازن: «زت وارحح». فكان - عليه السلام - متبرعا بالر ححان» فكذلك ما 


ذهبنا إليه. 


جح مه 


مسألة: في الاختلاف على العيب 


قال: وإذا ادعى المشتري عيبا في السلعة» فأنكره البائع» فعلى المشتري البينة» وعلى 
البائع اليمين. 

[وهو منصوص عليه في (المنتخب) (2]. 

والأصل قي هذا: قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «البينة على المدعي» 
واليمين على المدعى عليه». وهاهنا المشتري هو المدعي؛ لأنه يدعي حلاف الظاهرء 
ويحاول إلزام البائع ما يا يلزمه ق الظاهر والبائع داف لدلك و مستند ال الظاهر؛ 
لأن الظاهر في البياعات الصحة والسلامة حتّى يثبت حلافه» ويا بيناه يفرق بين 
المدعي والمدعى عليه» وأيضا المشتري يدعي انطواء البيء('» على العيب» ونحن لا 
نعلمه» والبائع منكرء ولا بد من تصحيحه بالبينة؛ وعلى هذا لو أن أحد المتبائعين 
ادعى أنه له حيار الشرطء فعليه البينة» وعلى المنكر اليمين لما بينا؛ ألا ترى أنه 
إذا ادعى انطواء العقد على خيار لا يعرفه» فصاحبه منكر؟ وهذه الجملة لا أحفظ 

قال: وكذلك إن أقر البائع بالعيب» وادعى حدوثه عند المشتري" (فعليه البينة 

أوهو منصوص عليه في (المنتحب) 29]. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


٣١۴ انظرة لالجب كءاج‎ ١9 
في (أ): وقوع البيع.‎ )۲( 

(۳) ف (أ): في يد المشتري. 

.5١7 انظر: المنتاحب‎ )٤( 


٦٦‏ - ياب القول في الرد بالعيب كتاب البيوع 


وهذا المراد به عيب يجوز حدوئه في يد المشتري) »٠(‏ ويجوز أيضاً أن يكون كان 
وهو عند البائع قبل وقوع البيع؛ لأن العيوب ثلاثة: عيب علم أنه لا يحدث مثله في 
مثل المدة الى وقع فيها البيع» فهذا يلزم البائع لا حالة؛ وعيب يعلم أنه عيب حادث 
من قربي ول عون أن يكون كان عند البائع» فهذا يلزم المشتري لا محالة» وذلك 
كالجراحات الطرية» وما أشبه ذلك؛ والعيب الثالث: ما يجوز أن /4۷/ يكون0© كان 
عند البائع» ويجوز أن يكون حدث عند المشتري» والمسألة مبنية على هذا الثالث 
وهذا ما لا حلاف فيه أن البينة فيه على المشتري (واليمين على البائع» لما بيناه في 
المسألة الي تقدمت؛ لأن المشتري هو المدعي)0*) لادعائه ما لا يعلم صحته وما هو 
حلاف الظاهر؛ لأنا نحد العيب في يده» وهو يدعي أنه كان في يد البائع» وأن العقد 
وقع مع حصوله» وكل ذلك خلاف الظاهرء والبائع منکر له» فوجب أن تكون 


اليمين على البائع» والبينة على المشتري. 

قال: فإن أحذه البائع» ثم ادعى عيباً حدث عند المشتري» فالبينة على البائع؛ 
واليمين على المشتري. ظ ظ 

أوهو » منصوص عليه في لتعحب] د 0 ظ ا 


وو جهه. eT‏ أن الظاهر خحلافه) وأن البائع يحاول إلزام ا إيا 
يلزمه في الظاهر فلرفخه البيخة و كان القول فة قول المشتري مع ينه بمينه إذا لم يكن 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(0) في (أ): عن قرب. ‏ 

(5) في (): يكون عند. . < 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(ه) انظر: المنتخب ۲۱۲. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول في استحقاق المبيع ¥۷ 
باب القول فى استحقاق المبيع 


مسألة: في استحقاق المبيع على المشتري 


إذا استّحق المبيع على المشتري» فرده على المستحق» لم يكن له أن يرجع بالثمن 
على بائعه» إلا أن يكون رده على المستحق بحكم الحاكم, أو( إذن البائع. 


ووحهه: أنه إذا رده على المدعي باحتيار نفسه» أو بإقراره» لم ينفسخ البيع الذي 
كان بينه وبين البائع؛ لأن إقراره لا يلزم بائعه» ولأن استهلاكه ما اشترى باحتيار9© 
لا يعترض العقد الذي تقدم» فأما إذا رده بحكم الحاكمء فله الرحوع بالثمن على 
البائع؛ لأن الحاكم إذا حكم به للمدعي» فقد تضمن حكمه إبطال البيع الذي جرى 
بين من كان الشيء في يده وبين البائع» فإذا بطل ما بينهما من البيع» وأخذ الشيء من 
يد من كان في يده حكماء صار ما أعطى البائع من الثمن منزلة دين له على البائ 
فصح أن يرحع عليه» وكذلك إذا أذن البائع للمشتري في رده» ورضي به المشتري» 
جرى ذلك بجحرى إقرارهما جميعاً ببطلان البيع) وبأن ابيع قد استحقه المدعي» فإن 
رده» رحع عليه بالثمن للوجه الذي بيناه. 

وروي عن على - عليه السلام - أن إنسانا عرف ملكا له في يد مشتر له 
فصححه» فقضى - عليه السلام - بتسليمه إلى المدعي» وقال للمشتري: اتبع 
صاحبك يما أعطيته حيث وججحدته. 


1١‏ ف (أ): وأذن. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ .۷١‏ 
(۳) في (أ): بخيار. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۹۸ باب القول في استحقاق المبيع كتاب البيوع 


ما و و ن 

قال: وإذا ١‏ ا ی“ بعضهاء > رحع على البائع 

۰ منصوص عليه في ع۰۸ 2 قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وأما الشافعي 
فقد انحتلفت ١‏ أقواله» وقد ذكرناها في مسألة بيع العبد مع الحر في صفقة واحدة. 

ووحه ما ذهبنا /۹۸/ إليه: أن هذا البيع غير منطو على الفساد؛ لأنه قد نفذ قي 
نصيب البائع؛ لأنه باع ما ملكه» وم يجب أن يفسد في نصيب من سواه؛ لأنه وقع 
ایی و و 0 أذ سحت ايع ف ر نصيب 
حق في إحداها فإنه ادا e‏ أستقر ر الیم فيما يا حق ف فو بحب 
أن يستحق الشفيع ما له حق الشفعة بشفعته» ووحب تفريق الصفقةء فكذلك ما 
ذهبنا إليه؛ ولیس يلزم على ما قلناه من فساد البيع إن باع عبدا EIT‏ 
وذكية وميتة؛ لأن البيع انطوى هناك على الفسادء إذ لا يصح بيع الحر والميتة بحال» 
وكذلك لا يتأتى فيه تفريق الصفقة؛ لأن الثمن لا يمكن توزيعه عليهما؛ إذ لا يصح 
ا ا فيمتهماء 
فو حب أن یکو ن ما ذکر ناه صحيحا 

مسالة : في استحقاق السلعة بعد استغلالها والإنفاق عليها 

قال : ولو أن رحلا اڈ ضترق عبذا صاتقاء فاستهلت م ای حك به تحمقه» 
ولم يكن له أن يطالب المشتري .عا استغله منه. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)(“]. 
)١(‏ في (أ): واستحق 
(۲) انظر: المنتخب ۲۱۸. 


679 ف 0: يا حق فيه للشفيء وإن | ستحق الث لشفيء ماله حق الشفعة بشفعته وجحيا. 
)٤(‏ انظر: الأحكام .\or/Y‏ 


كتاب البيوع باب المول في استحقاق المبيع ١84‏ 


وذلك لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - (الخراج بالضمان)» والمشتري قد 
ضمن العبد» وضمن منافعه؛ لإيجابنا عليه لصاحبه كراء مثله» فوحب أن يكون الخراج 
لهء وهو الغلة» ولأنه إذا ضمن منافعه» ولزمه كراء المثل» فلا وجه لأن يستحق عليه 
الغلة؛ لأن صاحبه لو استحقهاء كان قد أذ عوض منافعها مرتين» مرة كراء المثل» 
ومرة حين يأحذ الغلة» وذلك باطل» وذلك مبئ على أن يحكم عليه بكراء المثلء 
وتكون الغلة له» وبه قال أبو حنيفة. 

قال: ولو أنه اشتراه(» مريضاء فأنفق عليه حى برئ("2) ثم استحق» فإنه يقضى به 
للمستحق» و لم يرجع المشتري عليه ما أنفق على العبد. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) (2]. 

وذلك أنه متبرع ما أنفق؛ لأنه لم ينفقه بإذن مولاه» ولا بإذن الحاكم» ولا بحكم 
ولاية لهء فأشبه سائر ما يتبرع به في أنه لا يرحع على صاحب العبد. 


مسالة: فى استحقاق السلعة بعد استخدامها 
قال: ولو أن رحلا اشترى ثوبأء فقطعه قميصاء ثم استحق» قضى به لمستحقه وم 
يرحع بنقصان الثوب إلا على من غصبه»ء إن كان المشتري لم يعلم أنه مغخصوب. 
[و هذا منصوص عليه في (المتتخحب) © ]. 
اعله(©» أن المراد هذا أن الضمان لا يتقرر آحرأ إلا على الغاصب؛ (لأن المستحق 
يطالب المشتري .ما نقص من ثوبهء لكنه إن طالبه به» كان له الرجوع على الغاصب 


البائع) © لأنه مغرورء والمغرور يرجه يما يضمنه لغروره على الغار على ما نبينه بعد . 
هذه المسألة /۹۹/ في هذا الباب. 


)١(‏ في (): ولو اشترى. 

(۲) في (): يبرا 

(۳) انظر: المنتحب .۲۲١۱‏ 

.۲٠۹ انظر: المتتحب‎ )٤( 

(5) في (أ): واعلم. 

(5) ما بين القوسين سقط من (). 


مجلس 2 5 الإسلامي 
ا باب القول في استحقاق المبيع كتاب البيوع 


فأما المستحق» فله أن يطالب المشتري به؛ لأنه استهلك بعض ماله بالقطع» ومن 
استهلك مال غيره بغير إذنه؛ فإنه يضمنه» سواء استهلكه عالماء أو جاهلاً, لا حلاف 
فيه؛ لأن الضمان لا يؤثر فيه العلم والجهل» وإنما يؤثر في المآتم.. 

مسا لة: في من شرى المغصوب عاناً 

قال: فإن كان المشتري علم أنه مغصوب» كان المستحق مخيرا بين أحذ( قيمته 
سنا ون لحل تتسوعاء ورجع المشتري على البائع بالثتمن دون ما سواه. 

[وهذا منصوص عليه في (المتتخحب) ] . 

ووجهه: أن المشتري إذا علم أنه مغصوب» كان هو أيضا غاصباء و م يرحع على 
البائع إلا بالثمن؛ لأنه ليس فيه مغرو ر» وإنما ا ا به؟ ووجه 
التخيير فيه ما نذكر في كتاب الغصوب»› فإنه حص سيت 
ا باس 


صسألة: في وجوب تسليم المستحق 

قال: وكل من استّحق شيء في يده» فعليه تسليمه إلى المستحق» سواء أمكنه 
الرجوع على البائع» أم لم يمكنه. 

ا ا -: اتبع 
صاحبك حيث وجدت. وأمره بتسليم ما استحق ق إلى المستحق» وأيضاً إذا استحقه 
المستحق» فإن يد من هو في يده تصير يد الغاصبء فليس له احتباسه بحق له على 
البائع؛ لأنه ليس برهن عليه ولا في حكم الرهن» فيصح©© ذلك. ظ 


)١(‏ ف (): أن يأخحذ. 
(5) انظر: المنتخحب .5١9‏ 
(۳) في (ب): مغرورا. 
)٤(‏ في (ب): فصح. 


العجس 2ز الإسلامي 
كتاب البيوىع باب القول في استحقاق المبيع ۱۷۱ 
الس ع -21010009001001 ده E‏ 
مسألة: في استحقاق الجارية بعد وطنها 

قال: وإذا اشترى رجل جارية» فوطئهاء فأولدهاء ثم استحقت» فإنه يقضى 
بالجارية للمستحق» ويقضى22 على المشتري بقيمة الأولاد» ويرجع المشتري بالثمن 
على البائ وكذلك يرجع عليه ما لزمه من قيمة أولاده. 

[وهذا منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 

وقولنا إنه يُقَضَى ها للمستحق لا حلاف فيه؛ لأن المالك أولى يعلكهاء ولأن 
استيلادها ليس باستهلاك لماء فكان حكمها حكم سائر المغصوبات إذا استحقت» 
وكون الولد حرأ فمما أجمع عليه الصحابة والفقهاء بعدهم؛ لأن الوطء كان عن 
شبهة» فلم يكن لاسترقاق الولد سبيل. 

وما قلناه من أنه يقضى على المشتري بقيمة الأولاد ما أجمع عليه الصحابة؛ لاهم 
أجمعوا أن المشتري يضمن الأولاد» وإنما احتلفوا في تفسير الضمان» وروي عن ابن7" 
مر 4 قال: غلام كالغلام, أو حارية كالجارية» وذهب افر المؤمنين - عليه 
السلام - إلى أن المضمون هو القيمة» والذي ذهب إليه قالت به العلماء» كأبي حنيفة 
والشافعي» وغيرهما(»؛ ويبين صحته ما ثبت من أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - حكم في عبد بين رحلين أعتقه أحدما بتصف قيمته للشريك على المعتق إن 
كان ا بيت سرامن" ا له فصار ذلك أصلة بق أن ضبان 
العبد يكون بالقيمة دون المثل» ولا حلاف ف العبد المغصوب إذا مات في يد الغاصب 
أن عليه قيمته دون مثله» وكذلك إن قتله حطأء فبان أنه من ذوات القيم دون ذوات 
الأمتال» ولأن الدلالة دلت على أن السّلم في العبد لا يحوز» فثبت أنه لا يجوز تثبيته ف 
الذمة» فوضح بجميع ما قلناه(“ أن الصحيح فيه قول علي - عليه السلام -. 


)١(‏ في (أ): يقضي له. 

(۲) انظر: المنتحب .5١5‏ 
(۳) في (): عن عمر. 

)٤(‏ سقط من (ب) وغيرهما. 
(5) في (أ): ما بيناه. 


۷۲ ياب القول في استحقاق المبيع كتاب البيوى 
سل ل ل ل ل ل ا ا 


وأما(“ رحوع المشتري بالثمن على البائعم» فمما لا حلاف فيه؛ لأن حكمهما 
حكم سائر ما استحق في أن المشتري يرحع بالثمن على البائع؛ لأن ما بينهما من البيع 
يبطل على ما بيناه في صدر ° هذا الباب. 

وأما رحوعه عليه بقيمة الأو لادء به قال أبو عة و أصنيحاية» وحكي أنه أحد قولي 


أصحاب الشافعي» وأن الوجه الآخر أنه لا يرجع. 


والذي يدل على صحة ما قلناه من أنه يرحع على البائع الغار بقيمة الأولاد الى 
ضمنها: ما أجمعنا عليه أن الشهود إذا شهدوا بعتق عبد» ثم رحعواء أنهم يضمنون» 
وكذلك لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي» أن من أعار غيره عرصة ليببئ فيها 
مدة» ثم أمره برفعها قبل انقضاء المدة» في أنه يضمن للبان قيمة البناء» وكذلك لا 
حلاف في ضمان الدرك» فصار جميع ذلك أصلاً في أن كل من عر غيره فلحق© 
المغرور غرم م يستوف المغرور عوض ماغرم» كان ضامنا للمغرور ما الحقه من الغرم» 
فلذلك قلنا إنه يرجع عا غرم من قيمة الأولاد على البائع؛ لأنه غره في المبيع حتَّى صار 
ما ليس يمال - وهم الأولاد - في حكم المال. 

والذي يقتضي المذهب أنه يضمن للمستحق العقر» على ما نص عليه) في 
(الأحكام) © في الأمة إذا دلست نفسهاء فتزوجت على أفها حرة؛ لأنه وطء الشبهة 
ولا يرحع بالعقر على الغار؛ لأنه قد استوق لنفسه عوض العقرء وهو الوطي وهذا مما 
لا أحفظ فيه حلافا؛ والذي ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه أن قيمة الولد قيمته (يوم 
الخصام» ويجب أن يكون ذلك مذهبنا؛ لاتفاقنا)0©) أجمعين على أن ولد المغصوب0) 


)١(‏ في (أ): فأما. 

(۲) في (ب): في هذا الباب. 

(۳) في (): غيره في غرم لم يستوف. 
)٤(‏ في (ب): على. 

)٥(‏ انظر: الأحكام اه ١‏ ؛ع. 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۷) في (أ): المغصوية. 


كتاب البيوع يأب القول في استحقاق المبيع ۷۳ 
اال E‏ د 


(لا يضمن إلا بعد أن بمتنع الغاصب من رده» فيوجب ذلك أن يكون) الغاصب لا 
بصير ضامنا لقيمته حن يطالب؛ لأنه إذ ذاك يكون في حكم الممتنع» فإن مات الولد 
قبل» فيجب ألا يض يضمن المشتري قيمته؛ لأنه مات قبل تو حه" الضمان عليه كما 
نقوله في ولد المغصوب» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال: ولو أنه حين اشتراها لم يطأهاء لكنه زوحها من عبده» فأولدها العبد» قضي 
ما وبأولادها للمستحق. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 7"]. 

وذلك أن الولد إذا كان من العبد» لم تحب له الحرية» وإذا لم تحب له الحريةء كان 
ملكا لسيد /١١١/‏ الأمة؛ ألا ترى أن حراً لو تزوج أمة عالماً بأغها أمة» فأولدهاء كان 
الولد ملو كا لسيد الأمة؛ لأن حريته ل تحب» فوجب أن يملكه سيدها. 


قال: ولو أنه حين اشتراها علم أنا مغصو بة) فأولدهاء قضى ها وبولدها امک 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) (). 


وذلك أنه إذا علم أها مغصوبة» كان وطؤه IT‏ ت مه س 62 و كان 
الول عتسرلة ولد مار امت لكت من رن ق أنه يكوون Ie‏ وها 
لا حلاف فيه. 


مسألة: في انكشاف حرية العبد بعد شرائه 
قال: ولو أنه اذ شترى عبداً» فوحده حراء قضي له بالرجوع على البائع» و م يكن له 
على الحر المبيع شيء. وذلك أن بيع الجر باطل» فعلى البائع رد ما أحذه من المشتري؟ 


)١(‏ ما بين القوسين بياض في (أ). 
(؟) في (أ): توحيه. 

(۳) انظر: المنتحب .5١9‏ 

0( انظر: الخ ۴١١‏ 

(5) في (أ): نسب الولد. 

(5) في (ب): بمترلة حارية. 


/ا ١‏ باب المول في استحقاق ق المبيع كتاب البيوع 
ال ا ...الاح ااي 


لأنه أذه بالباطل» وقد قال الله تعالى: ياولا الوا أَمْوَالَكُم یکم بالبّاطل #(البقرة: 
؛ و مم يجب على الحر المبيع شيء؛ لأن المال لم يدفع“ إليه» ولا سبيل على 
رقبته؛ لأن الحر لا يُملكء قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا ملك على حر». 

قال: فإن كان الحر هو الذي باع نفسه» فإنه يضمن ما أحذه إن كان بالغاء وذلك 
لأن البيع باطل» فهو ضامن لما أحذه من المشتري. قال: فإن لم يكن بالغاً» لم يضمن 
ما أحذه إن كان مستهلكاء وذلك أن الذي ليس ببالغ ليس له قبض» ويكون صاحب 
الملل بإعطائه المال يكون في حكم الراضى بتصرفه» والمبيح له إياه فلهذا لم يضمنه 
فأما إذا كان قائما بعينه» فلا إشكال في وحوب رده. 

قال: ويؤدب كل من فعل ذلك عالماً به. 

ووجهه: أنه ارتكب أمرا محظوراً عظيماء وكل من ارتكب مثل ذلك كان أمر 
تأديبه موكولا إلى اجتهاد الإمام. 

[وجميع هذه المسائل منصوص عليها في (الأحكام .]٩‏ 

مسألة: في زيادة المبيع على ما اتفق عليه 

قال القاسم - عليه السلام -: ولو أن رحلا اشترى شيعا - كيلا أو وزناء أو 
عددا - فاستوفاه على ما ا: شتراه» ثم وجده في منزله زائدا على ما ابتاعه» وجب 
علية أن يرد الزيادة على صاحبه. وذلك أنه أحذ فوق ما استحقه بالشراء فيلزمه رده 
وهذا إذا م يكن تبرع به صاحبه» فإن کان صاحبه تبر ع به لم يلزمه رده» لتنصيصه 
فيما مضى على أن من اذ شترى شيئأ فاسترححه» فأحابه البائع إلى ذلك أنه جائز إذا 
لى يكن مشروطا في العقد. 


)١١‏ ف (): يدفعه. 
(۲) انظر: الأحكام ؟55/7. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب البيوىع تاب الصرف ۷٥‏ 


و ل 


باب الصرف 


مسألة: في صرف الذهب والفضة 
لا يجوز أن يصرف الذهب بالذهب إلا مثالا عثلء يدأ بيد» سواء تبره ودنانیره» 
وحيده ورديئه» ومصنوعه( و وكذ(" القول في صرف الفضة بالفضة» ولا 
بأس بصرف الذهب بالفضة مثلاً عثل» وا إذا كان ذلك يدا م 
يجوز نسأ. [وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ]. 
وهذه الحملة ما لا حلاف فيه بين العلماء» إلا ما روي فيه عن ابن عباس من 
قوله: «لا ربا إلا في النسيئة». وقد بينا فيما مضى (فساده» وما روي من رحوعه عن 
هذا القول. 
والأصل في هذا ما ذكرناه فيما مضى) ) من الأخبار المتظاهرة الواردة بطرق 
مختلفة من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الذهب بالذهب» مثلاً مثل» يدا 
بيد». وفي بعض الأخبار (والفضل ربا) » وقي بعضها (من زادء أو ازدادء فقد آری) : 
وقي بعضها (هاء وهاء)» وقي بعضها (فإذا احتلف الحنسان. فبيعوا كيف( شئتم» يدا 
بید)» وما روى ابن عمر من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تبيعوا الدرهم 
بالدرهمين» والدينار بالدينارين». 
مسألة: في صرف الذهب بالفضة من غير تمامها 
قال: ولو أن رحلا كان معه دنانیں فأراد أن يصرفها بدراهمء ولم يحضر تام 
الدراهم» لم يجر الصرف إلا مقدار ما يحضرء والزائد إما أن يسترده» أو يتركه عند 
صاحبه وديعة ا 





. قي (0: صحاحة‎ )١١ 

(۲) ف (): وهذا. 

0 انظر: الأحكام ؟/١71.‏ 

)5١‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(ه) في (أ): كيف شئتم وما. 


۱۷٦‏ ياب الصرف كتاب البيوع 


بال ب الب 


أوهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2]. وهذا ثما لا حلاف فيه. 

ووحهه:( ما قدمناه من أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيذ) وأن السا لذ جور فيه 
وكشفناه من جهة الآثار والإجماع . 

مسالة: في تفرق المتصارفين قبل القبض 

ص ولا يجوز ز لمتصارفين أن ينترتا إلا بعد أن بض كل واحد منهما من 

[وهذا ا ا 
سأله فقال:(يا رسول الله» إن أبيع الإبل بالذهب فآخذ الدراهم» وبالدراهم فآحز 
الدنانير. فقال: لا بأس إذا ل تفترقا وبينكما شي )۱ . 

سن كنت أبيع الذهب بالفضة بالذهب» فقال لي 
رسول الله ص الله + علي وآله وسلم: «ادا بايعت راد فلا تفارقه فيك و بينه 
شي ع»7 ا ا ظ 1 

وروي: «لا تشفوا بعضه على بعضء ولا تبيعوا غائبا منه بناحز»0©. والأحبار ق 
هذا كثيرة متظاهرة. 


وقال في (الأحكام) فيمن اشترى دينارا بدراهم فلم يكن عنده تمام الدراهم: 





.۷٣ - ۷١/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (): أن ما. 

(۳) انظر: الأحكام ۷۳/۲. 

08 ار جه حه ابن حبان 507/١١‏ والنسائي ۲٤/٤‏ والدارمي ۲۳۹/۲ والبيهقي 5214/5. 

(5) أخرحه البيهقي .۲۸٤/١‏ ) 

(1) أخرحه البحاري ۷٦1/۲‏ ومسلم ۱۲۰۸/۳ وابن حبان a‏ وأبر عرانة ۳۷٥/٣‏ 
والنسائي 7٠0/1‏ عن أبي سعيد. 

(۷) انظر: الأحكام Y/Y‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 





فاستقرض تمامهاء فأوفاه جميع حقه قبل أن يفترقاء فالصرف تام صحيح؛ فدل ذلك 
لوا ا ص سن جار إذا حضر ووق قبل التفرق» وبه 

ووجهه: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لا بأس إذا لم تفترقا 
وبينكما شيء» حين سأله ابن عمر عن بيع ما في الذمة من الفضة بالدنانير والدنانير 
بالفضة؛ فثبت أن المراعى حصول التفرق مع استيفاء كل ذي حق حقه من الصرف؛ 
وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -( يذ بيد)» وقوله: «هاء وهاء». وهذا محمول 
على منع جواز الأحل في الصرف. 

مسالةٌ: فى صرف الذهب والفضة مجارفة 


قال: ولا يجوز بيع الذهب بالذهب جزافاء وكذلك لا يجوز بيع الفضة بالفضة 
حزافاء ولا أن يشتري بذهب موزون ذهبا20/*١٠/‏ جزافاء ولا أن يشتري بفضة 
موزونة فضة جزافاء ولا بأس ببيع الفضة بالذهب حزافاء وكذلك لا بأس أن يكون 
ألحده] موكو نا وال تر راا 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ]. وهذا نما لا حلاف فيه. 

ومس سر سم اسهد بالذهب إلا أن يكون مثلاً عثل» وكذلك حرم 
الفضة بالفضة إلا مثلا عثل» فإذا ات شترى ذهبا اا بڏذهب جزاف» اا 
بتمائلهما؛ لحواز أن يكون أحدهما أكثرء والآحر أقل» وذلك يحرم ها وإجماعاء 
وكذلك الفضة بالفضة» وهذا هو الوجه في منع الصرف إن كان أحد الذهبين 000 
والآحر موزنا. 

فأما الذهب بالفضة» فإنه يحب أن يكون الصرف جائزاء لا حلاف فيه» وقد قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - (فإذا اختلف الحنسان» فبيعوا كيف شكتمء يدا بيد) 


01 في (أ): وذهبا. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/77. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۱۷۸ داب اف كتاب البيوع 





ولیس کوشما جرزافين) أو كون أحذقها حزافاء أكثر من حصول التفاضل» وذلك 
حائز مع احتلاف الجنسين. 
gs‏ 
قال: ولا يجوز أن يشتري تراب معادن الذهب بالذهب» ولا تراب معادن الفضة 
بالفضة. [وهذا منصوص عليه في (الأحكام)] (©. 
لي أنه لا يعلم المساواة والتمائل» فبطل ,1 فبطل البيع؛ لن الذهب بالذهب لا يجوز 
إلا مثلاً عثل» وكذلك الفضة بالفضة. 
فإن قيل: هلا أحزتم ذلك إذا كان (الذهب المشترَّى به أكثر من الذهب الدي في 
التراب)“ على أن يكون الذهب تله من الذهب والفاضل ثمناً للتراب» كما قلت 
ذلك ق الزبد باللبن؟ ) 
قيل له: لأن التراب لا يقصد بالبيع» ولا قيمة له» فخالف حكمه ما أحزناه من 
الزبد باللبن؛ لأن اللبن بعد أحذ الزبد عنه له قيمة» وهو مقصود بالبيع والشراء. 
مسا لة: : في صرف تراب الذهب بالفضة 


0 ولو أن رحلا اشتر ترى تراب معادن الذهب بالفضة» أو تراب معادن الفضة 
أحباء أمضياه. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)7] . 

ووحهه: أن البيع لم يستقر فيه؛ لاشتماله على الغرر؛ لأن كل واحد منهما لا 
يعلم المقصود بالبيع : فيه على طريق الإجمال والتفصيل» فأشبه البيع الموقوف» والمعين أنه 
بيع غير مستقر» فلذلك جعل الخيار فيه لكل واحد منهما؛ ولا بمتنع على هذا أن 


.74 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
ما بين القوؤسين سقط من (أ).‎ )۲( 
.۷٤/۲ (؟) انظر: الأحكام‎ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع ياب الصرف ۷٩۹‏ 
اس لاا 


يكون ذلك سبيل من باع عبدا آبقا في أن لكل واحد من البائع والمشتري الخيار في 
فسخ البيع ما لم يظفر بالعبد» ويسلمه المشتري؛ بعلة أنه بيع غير مستقر» لاشتماله 
على الغرر في باب التسليم. ) 

فإن قيل: هلا أبطلتم البيع فيه لاشتماله على الغرر؟ 

قيل له: ليس“ بغرر في الحقيقة؛ لأن الغرر في الآبق إنما هو في التسليم دون العبدء 
والغرر في تراب المعادن إنما هو في مقدار ما فيها من ذهب أو فضة» فلم يكن غررا 
تاماء كما يكون بيع الثمرة سنين» وبيع ما في بطون الأنعام /5 »/٠١‏ وضروعهاء وبيع 
ما ينتظر حروجه من الزر ع» على أن المسلمين قد أجازوا بيع تراب المعادن» فلم يكن 
إلى إبطاله سبيل» فجعلنا هما الخيار» كما أن السنة لما وردت بإجازة البيع الموقوف» 
م يكن إلى إبطاله سبيل» فجعلنا هما الخيار فيه. 

وإذا اختلط تراب معادن الذهب بتراب معادن الفضةء لم يجز شراؤه بالذهب 
ولا بالفضة» وهذا محمول على أنه لا يجوز إذا لم يعلم أن الشترى به هن الدقي 
والفضة أكثر نما في التراب من جنسهء فإن علم ذلك» وجب أن يكون ييا 
- كما بيناه فى مسالة شراء اللبن بالزبد - على أن يكون الفاضل مما يقابل حنسه ثمنا 
للجنس الآخر. ظ ظ 

مسألة: في إدخال الفضة في صرف الذهب بالذهب 

قال: ومن أراد أن يصرف ذهباً بذهبء لم يجزه أن يدحل بينهما فضة دون 
قيمتهماء فلا بد من أن يصر ف الذهب بالفضة صرفا وا ران التفرق عليه 
ويقبض الدراهمء ثم يضرف الدراهم بالذهب 12 5 إذا رأيا ذلك» وكذلك 
القول فيمن أراد أن يصرف فضة بفضة. 


1١‏ في (أ): لأنه ليس. 
9؟) قي (أ): إن أراد. 


م١‏ باب الصرف كتاب البيوى 
ل هاب "صرف 2-20-0000 كتاب البيوى 
إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) (0] . 


والوحه في هذا قول الله تعالى: ولا تا کلوا مراكم بكم بالباطل ! إلا أن کون 
تجَارّة عَن راض منکم © (النساء: ۹ وا تر بينهما تخارة عن تراض» فيجب أن 
يكوين. ها بها باظات لأنه من المعلوم أن من قال: بعتك مائة دينار بنصف دانق 
من فضة» أنه لا يرضى بذلكء وإنما قصد به للربا الداحل في ذلك الفضة على طريق 
الاستحلال» فإذا بطل ذلك صح أن ذلك ربا؛ لأنه في الحقيقة ماثة .مائة وعشرة. 

وأيضا gs‏ باسناده» ير فعه إلى محمد بن سيرين) عن ابن . عباس 
قال: إياك أن تشتري دراهم بدراهم بينهما جريرة» قال محمد: يعن الذي يستحل 
ها( © . وم يرو خحلافه عن غيره من الصحابة» فجرى ری الإجماع منهم) على أله 
يحتمل أن يكون مراده - عليه السلام - الكراهة دون إبطال البيع» ووجه الكراهة: 
انه يوهم الربا كما في غيره من المسائل» منها بيع المكيل بالثمن» تم يشترى بثمنه(“ 
مكيل من جنسه أكثر منه بذلك الثمن قبل القبض للثمن» ونحو ذلك ويحتمل أن 
يقال: إن المراد إذا كان فضة يسيرة دون مقدار الشعيرة حى يكون مما لا يقصد 
٠‏ بالبيع والشراء» ولا بمكن تقويعه. ولا تقوم شىء بهء وإذا كان المراد أحد الوجهين 
'الآخرين فيقال: إن ذلك تحارة عن تراض؛ لأن الرضا المعتبر في البياعات هو ما يظهر 
منه» دون ما يكون في الضمائ وظاهر الرضا قد حصل به؛ ويحمل قول ابن عباس 
. على حريرة لا يكون له قيمة» كأن يكون أقل من أصبع» أو نحوه؛ ويؤكد ذلك ما 
روي عن الڼي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه /ه١٠١/‏ قال: لما قيل: 3 
الصاع من التمر اليد بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» مى عن ذلكء» وقال: 





)١(‏ انظر: الأحكام ؟/77. 

(؟) في (): أنه. 

(۳) الأمالي كتاب البيوع باب أحاديث مختلطة في البيوع. 
(5) في (أ): به الكراهة. 

0 :) في‎ 2١, 

(5) في (): إذ 

(۷) في (أ): حرير. 
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تفعلواء ولكن بيعوا هذا واشتروا هذا بثمنه». ولم يشترط أن يكون الثمن قيمة› 
فاقتضى جواز البيع بأقل(2 أو أكثر من الثمن. 

فإن سأل سائل عن هذا الوجه الأول فقال: إذا كان البيع لا يصح إلا على 
التراضى الذي يرضيان التفرق عليه» فكيف أجزتم , بيع الزبد باللبن الذي فيه الربد2') 
إذا كات الريد الخارج أكثر من الزبد الذي في اللبن» وأجزتم بيع السيف امحلى بالذهب 
بذهب أكثر منه » ومن الجائز أن يكون الزبد فوق قيمة اللبن» أو السيف» بحيث لا 
رقيات اق عل 


(قيل له: الفرق بينهما أن هذا عقد واحد» والرضا بالتفرق عليه قد حصلء ولي 
كذلك ما احتلفنا فيه؛ لأهما عقدان» والأول مما لا يرضيان التفرق عليه)( فو حب 
أن يبطل» وإذا بطل الأول» بطل الثان؛ لأن صحته مبنية على صحة الأول. 

وأما منعه من التصرف قي ثمن الذهب من الفضة» وتمن الفضة من الذهب قبل 
القبض» فذلك مما لا حلاف فيه» ويدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لابن عمر: «لا بأس إذا لم تفترقا وبينكما لبس»0. وقي بعض الأحبار: «وبينكما 
شيء». فيكون الصرف غير واقع حتى يقع القبضء وإذا لم يكن وقع» لم جز 
الصرف7© فيه؛ لأنه في حكم ما لم يملك؛ والمسألة وفاق» وأظته منصوصا عليه في 
لحي 


ال ولو ات رعا املف من رجا دراه والصرف جا عشرين درا بدينان: 


)١(‏ ف (أ): عا قل أو كثر 

(۲) سقط من (ب) الذي فيه الزبد. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 

.551/5 وابن أي شيبة 455» والطبران في الأوسط‎ ٥ أحرحه النسائي 255/5 والبيهقي‎ )٤( 
) (ه) في (أ): التصرف.‎ 

(5) في (أ): التصرف. 

(۷) انظر: المنتخب ۲۰۹ - ,5١١‏ 
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۱۸۲ باب الصرف ' كتاب البيوى 





ثم تزايد الصرف» أو تناقص» أو كان على حاله» لم يكن للمسلف عند المستسلف إلا 
دراهم مثل دراهمه. 

إوهذا منصوص عليه في (المتتخحب)20)] . 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن ما أحذه أحذه قرضاًء ولا يلزمه إلا مثله» على أنه لو 
أخحذه اا على اہ قد باعه ها دنانير» كان الصرف باطلاء ويعود الأمر فيه إلى أن 
الملأخوذ منزلة القرض» فيكون الجواب ما ذكرنا. 

مسألة: في انكشاف الرديء في الصرف والشرط على جيد 

قال: ولو اشترى رجحل من رحل دراهم على أنها جيدة» فوحد فيها رديئاء لم يحب 
له على البائع إلا إبدال ما كان فيها من الرديء بالحيد» ول يكن لواحد منهما أن 
يطالب صاحبه بنقض الصرف من أصلهء وكذلك القول لو كان يدل الدراهم دتائير. 

إو هذا صوص عليه ن (الفخي60] . 


وروي عن أبي حنيفة أن الصرف ينتقض إذا كان البدل النصف» ولا ينتقض إذا 
كان أقل من النصف» وروى أنه ينتقض©» بالثلث» ولا ينتقض2© في أقل منه؛ قال 
أبو پک أصح الروايات أله ينتقض ف النصف» ولا ينتقض في أقل منه؛ وقول أي 
يوسف ومحمد مثل قولنا إن الصرف لا ينتقض ف قليل البدل» أو كثيره؛ وحكي عن 
الشافعي أنه إذا كان باعه بدراهم بعينهاء فوحد فيها رديئاًء فله الخيار إن شاء رد ما 
أحذ» وفسخ العقد وإن شاء رضي به ناقصاء ولا سبيل إلى استبدال» وهو على قوله: 
إن الدراهم والدناتير يتعينان بالقد؛ وخر ج أصحابه /١١/‏ على أقاويل إن كان باع 
بدراهم غير معينة» وق بعضها قالوا: إنه كالبيع بالدراهم المعينة» وقي بعضها قالوا: 


.۲١۸ - ۲۰۷ انظر: المنتتحب‎ )١( 
.۲١۸ انظر: المتتحب‎ )۲( 

(۳) في (أ): ينقض. 

)٤(‏ في (أ): ينقض 

(5) في (أ): ينقض 


كتاب البيوع ياب الصرف ۱۸۳ 
الو ل 


يستبدل قبن التفريق» وفي بعضها قالوا مثل قولناء تم خرَّحوا على ذلك أقاويل 
متفاوتة؛ ووجدنا ما ذهبنا إليه أن الصرف كان قد تم منهما؛ إذ تفرقا وليس بينهما 
شىء كما ورد به الأثر. 

والدليل على ذلك أنه لا حلاف في أن المشتري الدراهم لو رضي بالمعيب20 كان 
له ذلك ولم يجب أن ينقض الصرف» وإذا صح أن ذلك الصرف قد تم» فم رد“ 
المعيب» كان ذلك دينا يصير في ذمته» ويجري مجرى صرف ثان؛ وإذا أحذ البدل قبل 
التفرق» جار. 
حلاف أنه ليس له أن يرد المعيب» ويترك أحذ البدل في المحلين؛ ولا حلاف بيننا وبين 
أبي حنيفة في أقل من م النصفء أو الثلث؛» أنه يستبدل» ولا ينقض””2 الصرف» فكذلك 
إذا زاد على النصف» والعلة أنه استبدال الرديء من الدراهم في الصرف» فيجب ألا 
ينتقض الصرف؛ وحكي“ عنه أن القياس ألا ينتقض الصرف في القليل والكثير» لكنه 
استحسن في القليل ألا ينتقض لمحواز الرديء بالجيد من العين والورق مثلا عثل» وهذا 
غير مسلم؛ لأن القياس على ما بيناه ألا ينتقض الصرف» فوجب أن يستوي فيه القليل 
الک و ابا هذا القول دل عق آنا کی بن اللسين. دعا السلاع = رئ أن 
الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد؛ لأا لو تعينت» جرت بحرى السلع المبيعة في أا 
إذا"؟ وحد فيها عيب» م لل فإذا صح ذلك فإن الصرف ل يتعلق بدراهم 
بأعياها» فيجب أن يجوز استبداهاء كما يجوز استبدال السلم إذا وجد فيه عيب» 
وليس لحم أن يقولوا إن الصرف ينتقض؛ لأن الصرف قد تم على ما بيناه» فردّه لا 


)١(‏ في (ب): بالعيب. 

(0) في (): قد رد. 

(۳) في (أ): ينتقض. 

(4) ف (): بسب ألا يتقش الصرفه ولا معو لقوهم أن القياس أل تقك الصرف ف القليل والكثير 
وما أثيتناه نبه عليه ف في هامش (ب) على أا لسححة. 

(5) في (أ): يروى. 

(5) قي (): إن. 
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1A٤‏ ) ياب الصرف كتاب البيوع 
ا wC a“‏ 


يوحب فيه النقض» وأيضا ها مم يفترقا إلا عن قبض» ولم يقصدا فيه إلى أن يكون 
قبض بعد افتراق» وما يطرأ على العقد بعد الانبرام يخالف ما تنطوي العقود عليه؛ ألا 
ترى أن المشتري يرد السلعة بالعيب ولو بعد حين2 ويثبت حیاره فيه» ولو انطوى 
البيع على حيار مجهولء فسد البيع؟ فكذلك حال الصرف؛ وكذلك إذا رحع بأرش 
العيب على البائع يكون ذلك حطا من الثمن» ويصير الثمن ما بقي» ولو باعه بكذا 
إلا ما ينقص منه من أرش العيب» فسد البيع» وكذلك لو قصدا في الصرف ألا يتم 
القبض قبل الافتراق» بطل الصرف”'؛ ونكتة الباب أن الصرف الأول قد تم لما بيناء 
وأن الذي يعرض بعده لا يؤثر فيه. 
5 3 هھ جم ٠‏ 8 0 
مسالة: في اشتراط رد الرديء من المصروف 

قال: وإذا اشترى دراهم بدنانير على أن يرد على البائع ما وجد في الدراهم من 
الرديء؛ كان ذلك /٠١۷/‏ جائرا إذا نقد كل واحد منهما صاحبه ما صارفه عليه. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (©]. 

وهذا إذا أذ الدراهم على أا جيدة. 

ووجحهه: أن ما أو حبه الصرف لو اشترط رده » فيجب أن ينتقض الصر قب 
عقداره؛ لأنه لم يأحذ في الظاهر ما أوحبه الصرف؛ فكأفما افترقا من غير تقابض تمام 
الصرف. وقد نبه على .ما قلناه وفسره قوله: إذا نقد كل واحد منهما(”© صاحبه ما 
صارفه عليه. 

ووجه المسألة الأولى: أنهما تقابضا في الظاهر ما أو بحبه الصرف الذي جرى 
بينهماء بدلالة أن آخذ الدراهم لو رضي بالرديء الذي يجده. جاز ذلك بالإجماع, 
وكان الصرف تاماء وكان عقد الصرف أوجب أن يبدل كل واحد منهما ما وحد 
)١(‏ في (): بطل ونكتة. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ .۷٤‏ 


(۳) في (أ): منهما ما. 
(5) في (ب): يبدله. 


كتاب البيوع ياب الصرف ١6‏ 





فيما أحذه من الرديء على ما بيناه فيما تقدم» فإذا اشتر تر طا ما اقتضاه العقد» لم يضره 
ذلك؛ (لأن ذلك من موجّب عقد الصرف»ء فكذا من اشترط لمشتري السلعة ضمان 
الدرك لم يضر ذلك)20؛ لأنه اشترط ما أوجبه عقد البيع» فكذلك اشتراط استبدال 
ما يجد فيها من الرديء لا يضر إذا كان على الوجه الذي فسرناه؛ لأن ذلك مما أوجبه 
عقد الصرفء فأما إن أحذ الرديء على أنه رديء وهو غير راض في الظاهرء فذلك 
يو حب انتقاض الصرف بمقداره على ما بيناه. 

قال: وإذا كان لرجل على رحل دراهمء جاز له أن يأحذ منه بصرفها دنانير» ولو 
کان له عله دنار DAS‏ 
الذمة من تمن الصرف» كأن يكون الرحل اشترى من آخخر دراهم بدنانير» فإنه لا يجوز 
أن يأحذ منه بدل الدراهم الى“ في ذمته دنانير» وكذلك لا يجوز أن يأحذ بدل 
الدنانير الى في ذمة الاخر دراهم. 

[وهذا منصوص عليه في (المتتخب) .]٩‏ 

وهذا ثما لا حلاف فيه؛ لأن الصرف الأول لم يتم؛ لأن تمامه أن يقع التقابض في 
المجلس حي أهما لو تفرقا قبل القبض» بطل الصرف الذي كان بينهما؛ لقوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لابن عمر حين سأله عن بيع الدراهم بالدنانير فقال: «لا بأس» 
إذا لم تفترقا وبينكما لبس». وجملة الأمر أنه لا حلاف في جواز الصرف فيما في 
الذمم قبل القبض إلا في شيئين 

أحدهما: ما كان من ذلك من ثمن الصرف للوجه الذي بيناه. 

والثاى: ما كان منه في ذمة المسلم إليه عن السلم فإنه لا يجوز التصرف فيه قبل 
19 ما بن القواسيق سقط من ن 


N EOE 
١ انظر: ا متتخب‎ 222 
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كلم ١‏ باب الصرف كتاب البيوع 
ل د تت أت يي E‏ 


القبض لما نبينه بعد هذا في باب السلم؛ فأما إذا باع رجل رجلا عبدا بألف درهم» أو 
بخمسين ديناراً فإنه يحوز أن يأحذ منه بدل الدراهم دنانير» وبدل الدنانير دراهي لا 
حلاف فيه؛ لما روي عن ابن عمر أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
إنا نبيع الإبل بالدراهم فتأحذ الدنانير» وبالدنانير(“ فنأحذ الدراهم» فقال: < 
/٠/‏ بأس» إذا لم تفترقا وبينكما لبس». 

قال: ولو أن لكل واحد منهما على صاحبه دراهم ودنانير» جاز ما أن يصرفا ما 
في الذمم من الدراهم بالدنانيرء والدنانير بالدراهم» إذا وى كل واحد منهما صاحبه 
ما وجب له عليه قبل افتراقهما. 

ووحهه: ما قد مضى» وذلك إذا م يكن ما في ذمتهما من ثمن الصرف على 
ما بيناه. 

فإن قيل: فهلا منعتم من ذلك لأنه بيع الدين بالدين» وقد مى التي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - عن الكالي بالكالي. ظ 

قيل له: ليس هذا من الدين بالدين» وذلك ألما في الذمتين في حكم المقبوض من 
كل واحد منهما؛ ألا ترى أن كل واحد منهما لا يحتاج إلى تحديد قبض بتماء("© هذا 
الصرف؟ فقد بان أنه بيع المقبوض بالمقبوض» إما تحقيقاء وإما حكماء وليس هو بيع 
الدين بالدين» وإنما الكالي هو أن يبيع الرحل من رحل شيئاً نسيئة» ثم يسلم ذلك 
الشمن الذي في ذمته في شيء آخرء فيكون قد باع ديناً بدين» ولا يحوز ذلك؛ لأنه من 
الكالي بالكالي» ونظائره كثيرة. 

مسألة: في صرف الذهب ذهباً وفضة 


قال: ولو أن رحلا دفع إلى رحل ديناراء فاشترى منه ببعضه ذهبا فاه وبعضه(؟) 


دراهم بقيمته» كان ذلك جائرا. ' 


١١‏ في (أ): أو بالدنائير. 

(۲) في (أ): لتمام. 

(۳) سقط من (أ) ونظائره ا 
(5) في (أ): وبعضه دراهم كان. 


كتاب البيوع ياب الصرف AY‏ 


[وهذا منصوص عليه في (المنتحب) (]. 


وهو صحيح؛ لأنه باع ذهباً بذهب مثلاً بمثل» وذلك جائز لقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «الذهب بالذهب مثا بعل يدا بيد». وباع بالبعض منه دراهم» وقد 
قال - عليه السلام -: «إذا احتلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» يدا بيد». وهذه 
الجملة لا حلاف فيها؛ ومن شرط صحة ذلك أن يقع التقابض في المحلس قبل التفرق 
على ما بيناه فيما تقدم. 
مسألة: في الصرف بالمخلوط 


قال: ولو أن رحلا اشترى من رجل دراهم بدنانير 20 فأعطاه فيها مكحلة 
انتقص من الصرف ,عقدار ما في الدراهم من الكحلء إلا أن يبدله بدراهم جيدة قبل 
التفرق» فإن نقص المشتري عن الدراهم المكحلة كحلهاء لم يجب لصاحب الدراهم 
عليه شيء للكحل”7*» الذي نقص عنها إلا أن يكون له قيمةء فإها0© تلزم المشتري. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 120 . 


وذلك أن المكحل هو فضة مع كحل متميز عنه» فجرى بحرى أن يشتري حاتما 
على أنه فضة بذهب فيجد في حشوه قيراء في أن الصرف ينتقص بعقدار القير؛ لأنه لم 
يعطه ما استحق بصرفه. 


فإن قيل: الست وزو بيع 0) الدراهم الرديئة بالحيدة؟ والرديء إنما يكون رديئا 
عايخالط النقرة من الغش. 


.۲٠١ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) في (ب): بدينار. وظنن على ما أثبتناه. 
(۳) في (أ): على. 

)٤(‏ في (أ): من الكحل. 

| في (أً): وأنه.‎ )٥( 

() انظر: الأحكام ۷۳/۲ - 74. 

(۷) قي (أ): بيع الرديء من الدراهم باجيد. 
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قيل له: ما يخالطها ليس سبيله سبيل ما يتميز عنه» ويجري بحرى الحشو له» فلهذا 

وقلنا: ما ينقصه من الكحلء إن كان لا قيمة له لم يضمنه» وإن كان له قيمة» 
ضمنه البائع؛ لأن التضمين في الأموال إنما يصح على التقويم» وما لا يصح تقوعه لا 
يصح تضمينه» (وذلك متل إنسان يكسر لآحر رأس قلم» أو يتناول من دواته مدة 
في أنه لا يصح تضمينه)2"0) لأن ذلك مما لا /١٠١9/‏ يصح تقوبمه؛ فأما إذا كان 
للكحل قيمة» فيجب أن يضمنه» ولهذا قال يجى بن الحسين - عليه السلام - فيمن 
اشترى بيضا فكسره» فوحده عفنا لا قيمة له» بأنه يرجع بجميع الثمن على البا 

مسالة: في شراء السيف المحلى بالفضة أو الذهب 

قال: ولا يجوز للرحل أن يشترى 18 عليه حلية بدراهم إلا أن يفصل بين 
السيف وبين ما عليه من الفضة» فيشتري الفضة بوزها من الفضة» والسيف بقيمته إلى 
آخر المسألة. [وهذا منصوص عليه في (الأحكام)]. 

اعلم أن المراد بقوله: والسيف بقيمته» السيف بثمنه؛ لأن الشيء يجوز أن يشتّرى 
بدون قيمته بي تسق يذ يده ذا زراضى يه N‏ وعله البسالة به على 
وحهين: إما أن تكون الدراهم الى د يشتري ها مثل الفضة الي على السيف»ء أ 
المصحف» أو دوهاء وإما ألا يعلم أن الدراهم أكثر من تلك الفضة» وميت كان 
كذلك» لم يجر البيع بالإجماع؛ لأن الفضة تكون عثلها من الدراهمء والباقي9» من 
الفضة إن كانت زائدة مع السيف تبقى ولا عوض ف مقابلتها؛ وكذلك إذا لم تعلم 
الحال في ذلك فأما إذا(“ علم أن الدراهم الى يشتري ها أكثر من الفضة» فيجب أن 
يصح البيع على مذهبه على أن تكون الفضة يمثلها من الدراهم» والباقي من الدراهم 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ) » (ب). 
(۲) انظر: الأحكام ؟/7,. 

(۳) قي ): أو لا يعلم. 

)٤(‏ في (): والثاي. 

(5) في (): إن. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوع يأب الضرف | 


نمنا للسيف» كما نص عليه في مسألة شراء اللبن المخيض بالزبد في أن( الشراء جائر 
إذا كان الزبد المشترى به أكثر من الزبد الذي في اللبن» (فيكون الزبد الذي في 
اللبن) ممثلهء والفاضل من الزبد كرون غا لبن وهلا قد مف الكلام فيه توق 
فلا غرض في إعادته» والكلام في مسألة السيف امحلى كالكلام في تلك المسألة. 

قال: فإن اذ شترى انحلى م لممساتين أو کی با بالذهب بالد 0 صح ذلك» 
متفاضلك يدا بيد لا حلاف فيه. 


مسأالة: : في الصرف عدداً ا أووزنا 


قال: لاله شترى رجحل من رجحل دراهمء لم جر أ أن يستوفيها عدداء إلا أن يكون 
ا دك تان كان اا ورا لم يجز إلا ا في وال ا رن 
الست ل ل لل شترى وزناء كالمكيل إذا اڈ شتري كيلا فإن9؟» كان 
ا شتري حزافاء أو عدداء فلا بأس باستیفائه كما ابتاع. 


[وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (]. 

وذلك لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من اشتر تر افا کاو .قاذ رمه 
حي يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري». هذا إذا كانت الدراهم 
مشتراة بغير الدراهم؛ نإن كانت ا ارف قلا رر أن بر إلا ورا 
بوزن» مثلاً عثلء ولا بد من أن يجري فيه الوزن؛ لأنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب» 
1270000 


)١(‏ في (ب): المحيض بالزبد وإن الشراء. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (أً). 

(۳) في (أ): يجوز بعضه 

(4) في (): فإن اشترى. 

(ه) انظر: المنتتحب .5١5‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۹۰ ) ياب الصرف كتاب البيوىع 
صسألة: في رد القرض وزيادة 


قال: : وإذا استقرض رجحل من رجل22 دراهم» فرد عليه أكثر من ذلك جا حاز ذلك 
لمماء إلا أن جاه الزيادةء فإن كانا E‏ حرمت. 


زوهذا منصوص عليه في (الأحكام) 00] . 

وذلك أن الزائد إحسان من المعطي» وليس يكون رباء وهذا قال النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - للوزان (زن وارجح)؛ لأن الرجححان كان إحساناًء وأما إن اشترط 
ذلك» فهو رباء لا حلاف فيه» ويجب أن يكون رما لقول م عز وجل -: 
ور حرم الى (البقرة )٥‏ ولقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «الذهب 
بالذهب مثالا .عثل يدا بيد» والفضة بالفضة متلا عثل يدا بید» فمن زا أو ازداى 


فقد أربى» . 


فإن قيل: فهلاً قلتم إنه إذا زاد من غير ا شتراط الزيادة يكون قد أربى؟ 


قيل له(": لا يكون قد أربى بعقد الرباء ولا ما يقوم مقامه» كأن يكون بينهما في 
ذلك إشارة تقوم مقام القول. 
صسألة : فى صرف مسكة بأقل منها 
قال: ولو أن رحلا باع من رحل مسكة من ذهب فيها ستة مثاقيل بخمسة دتائير, 
كان البيع فاسداء فإن كان الذي أنحذ الدتائير تصدق اء أو ابتاع ها شيئاء مم يلزم 


استرجاعها بأعيافاء فأما أن يرد على البائع خمسة مثلها ويسترحع 57 أو يأخذ 
منه دیناراڭ آخر. [وهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) )°( و (المنتتخب) 8 


. سقط من (أ) من رحل‎ )١( 
.١١7/؟ انظر: الأحكام‎ )۲( 
سقط من (أ) قيل له.‎ )۳( 
في (أ): دنانيرا أخر.‎ )٤( 

.٠۸۲/۲ انظر: الأحكام‎ )٥( 
.۱۷۸ انظر: المنتحب‎ )5( 


كتاأب البيوع ياب الصرف ١59‏ 





أما فساد هذا البيع» فلا حلاف فيه؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «الذهب بالذهب مثلا مثل» يدا بيد» والفضل ربا». فلا حلاف في أن ذلك 

فأما قوله: لا يحب استرجاع الدنانير الخمسة» فعلى أصله (أن البيع الفاسد إذا 
ضامه القبض» وقع التمليك به» وهذا قد مضى شر حه)() ف ول كتاب البيع) فلا 
غرض في إعادته» وإذا وقع التمليك» جاز تصرفه فيه» وعليه رد مثله إذا أرادا نقض 
الصرف» وإن أرادا أن يبتدئاه» استأنفا صرفا ثانيا» وأحذ صاحب المسكة دينارا آخر؛ 
ليكون باع المسكة ,عثلهاء فيصح الصرف. 

قال: القاسم - عليه السلام -: لا يجوز إنفاق الزائف إلا أن يكون الآحذ له 
يعلم ذلك. ووجهه. إن ذلك نحيانة وعش) وروي إن البي صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال: «من غشناء فليس منا». 

وأحاز إذا علم الأخذ؛ لأنه يجري مجرى شراء المعيب إذا علم المشتري بالعيب» 
ورضي بهء وهذا نما لا حلاف فيه» فكذلك حال الزائف إذا علمه الأحذ» ورضي به. 


نصل: في صرف الصحيح بالمكسور 
بدينار صحيحء ودینار مكسورء وف بيع دينارين نيسابوريين بدينار عتق ودينار طري» 
فأحاز ذلك أبو /١١١/‏ حنيفة» ولم يجزه الشافعي» ولا نص فيه ليحى - عليه 
السلام - إلا أن تسويته بين الصحيح والمكسور» والحيد والرديء» فيما رواه عن جده 


)١(‏ سقط من (أ) ما بين القوسين. 
(۲) في (أ): إذا كان. 
(۳) في (أ): نذكره. 
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القاسم)» وإطلاقهما القول في ذلك يدل على صحة ما ذكرناه» كما ذهب إليه 


هه 


والدليل على ذلك: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الذهب بالذهب 
مغلا عثل» 5 بيد». والألف واللام دخلا للجنسء فأجاز النى - صلى الله عليه واله 
وسلم - بيع الذهب بالذهب مثلاً عثل» وزنا بوزن» على أي حال كاناء فاقتضى 
العموم جواز ما وقع الخلاف فيه إذا تساويا في الوزن» وأيضاً لا يخلو أن يكون 
الاعتبار في جواز بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» بالممائلة في الوزن فقط» أو 
بالقيمة على الانفراد» أو مع الوزن» ولا حلاف أنه لا معتبر بالقيمة على وجه من 
الوحوه؛ للإجماع على جواز بيع دينار قيمته عشرون د رها بدينار قيمته عشرة 
دراهم» فلم بّيق إلا أن يكون الاعتبار بالوزن» وعليه دل لفظ البى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فإذا تماثلا في الوزن» صح الصرف» وبطل ما ذهب إليه الشافعي» ولا 
حلاف قي جواز بيع دينارين صحيحين بدينارين مکسورین» وكذلك في جواز بيع 
دينارين عتيقين بدينارين طريين» فوجب أن يصح» وان كان اين لديا E‏ 
والاحر E‏ وكذلك إن كان أحدهما ريل والاحر اورا والعلة تمائلهما 
في الوزن» والنص منبة على هذه العلة» فوحب صححتها“» وكذلك الاعتبار الذي 
قدمناه. 


فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن أحد الدينارين - إما الصحيح» OT‏ أو 
الطري» أو النيسابوري - لو استّحق» لوحب أن يقسم الدينارين عليهما بحسب 
قيمتهماء وإذا فعلنا ذلك» صار ما يقابل الدينار أقل من وزنه» أو أكثرء فوجحب0» 
أن يدل ذلك على فساد هذا الصرف؛ ألا ترى أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 


.٠۸/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
سقط من (ب) درهما.‎ )۲( 
ق (أ): صحتهما.‎ )0( 
في (ب): الدينارين.‎ )٤( 
في (أ): فيجب.‎ )5( 


منع من بيع الرطب بالتمر حين علم أن الرطب يجف, فيعود في المآل إلى بيع التمر 
بالتمر متفاضلا؟ فكذلك مسألتنا. 

قيل له: أما التقسيط الذي ذكرتم فإنه غير ملم في هذا الموضع؛ لأن الذهب 
والفضة الا رسيا سي الا في الوزن» ولا قيمة للصنعة 
والجودة كذلك لا يجوز ا يشترى دیتارا مقروبا بدينار ودانق» ولا دينا را جيك 
بديئار ودائق رديء؟؛ فإذا ثبت ما قلناء ووجب ما حكيناه /١١/‏ شرعاء كان() 
أحد الدينارين لو استّحق» لم يجب أن يكون بقيمته من الثمن» بل يمثله من الوزن 
فيسقط جميع ما عولوا عليه في هذا الباب» على أن ما ذكروه من تشبيههم له ببيع 
التمر بالرطب لا معن له؛ لأن الرطب فيه أجزاء من الرطوبة الى ليست أجزاء التمر 
الحاف» ولهذا بطل البيع فيه فأشبه الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوّة» وأيضاً من المعلوم أن 
الرطب لا محالة يحف إذا بقي» وتتناقص أجزاؤه. وأحَدٌ الدينارين رعا لم يستحق» فلا 
يشبه ما ذكرتم؛ على أن أصحاب الشافعي قد قالوا في غير موضع: إن ما يطرأ على 
المد جب أن يكرت سك سيل ما داري عليه العقدة ذكروا ذلك فق حار الد 
لعب ون اتديله الرديء ن الصرفيت ون تصيرة قوهم إن راب مال المسلم يجوز أن 
يكرك انا ug‏ أنفسهم لو بطل السلم. [والله أعلم وأحكم بالصواب» وبال 
التوفيق] ©). 


)١(‏ في (أ): فإن. 

(۲) في (أ): يشبه هذا ما. 

90) في (ب): سبيل المطروء عليه العقد. 
)٤(‏ ما بين المعكوفين في (أ). 


۹٤‏ باب القول في السلم كتاب البيوع 


e 
مسألة: في شروط صحة السلم‎ 


غير ذلك» في كذاء وهو الذي يسلم فيه ثم يذكر صفته» ومقداره» ويذكر الوقت 
الذي يقبض المسله0) فيه» والمكان الذي يقبضه فيه. 
أوهذا منصوص عليه في (الأحكام) 22 و (المنتخحب) 20]. 


قوله: لابد من أمور خمسة» إنما يريد في المسلم فيه» دون راان المال الذي يعجله؛ 
'وإنما قال: في شروطه حخمسة» لأنه چ النوع والصفة شيعا واحداء وخر عنهما 
بالصفة؛ وني الحقيقة لا بد من ذكر جنس ما يسلم فيه» كأن يقول: .الثمرة وذ كر 
نوعه ا0 ول الأزاذاء أو البرن) أو الصيحان ؛ ويذكر صفته في الحودة والرداءة. 
وذكر مقداره» والمكان الذي يسلم فيه» والوقت الذي يحل السلم فيه» فيكون ذلك 
ستة» ورا يحتاج إلى أن يجعل ذكر المقدار أمرين بان يقول: بالصاع الفلاني» 
والوزن الفلان» وما جرى جراه. ) 
وذكر زيد بن على - عليهما السلام - أنه لا بد من أن يذكر فيه ثلاثة أشياء: 
الأحل» والمكان» وصفة ما يسلم فيه» فعبّر عن الجنس» والنوع» والصفة» والمقدارء 
بالصفة» (وجعل ذلك كله شيعا واحدا. 
هذه كلها عبارة تُختصرء 55 والحقيقة ما ذكرناه)()» وجملة ما ذكرناه في 
المسألة الخلاف فيها في أربعة مواضع. 
)١(‏ في (ب): السلم. 
(۲) انظر: الأنحكام ۷۸/۲ - ۷۹. 
(۳) انظر: المنتحب 45 57. 


)٤(‏ في (ب): ذكر المقدار والميزان بن وظنن ف الهامش الكيل والميزان. 
(5) ما بين القوسين سقط من (أ). 


كتاب البيوى باب القول في السلم 5 ١‏ 


فأول ذلك رأس مال السلمء قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك أن يكون جزافا كما 
يجوز في سائر البياعات» إن كان موزوناء فلا بد أن يعرف وزنهء» وكذلك إن كان 
E‏ أو معدو دا فلا بد من أن یعرف كيله أو عدده» وهو اح قولي الشافعى . 
قال أبو يوسفء ومحمد: يجوز أن يكون ذلك جزافا كما يجوز في سائر الأثمان» وهو 
القول الآحر للشافعي» وظاهر ما ذكره جى في (الأحكام) (2 و(المتتخب) (2 يجب أن 
يكون ذلك قوله؛ لأنه لم يذكر0" في شىء من المسائل أنه يجب أن يكون مضبوطا 
بوزن» أو كيل أو عد وهذا هو الظاهر من /١١/‏ قول زيد بن علي - عليهما 
السلام - لأنه لم يوحب فيه الوزن» ولا الكيل» ولا العدد. 

والثان: أت شتراط المكان لما له حمل ومؤنة. 

والثالث: اد شتراطه لما لا حمل له ولا مؤنة. 

والرابع: اشتراط الأحل. 


والأصل في ذلك: ما روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من 
أسلم» فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم» إلى أحل معلوم»0). فقصد - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ضبط أوصاف المسلم فيه دون رأس المال» وأطلق0© القول فيه 
فوجب أن يجوز ذلك - محص بالوزنء أو الكيل» أو العدد أولم يمخص - وإنما هو 
مال يعجل0© قبضه عند العقد» فوحب أن يصح كونه حزافا؛ (دليله سائر الأثمان 
والمبيعات» ويشهد له ما لا يتعجل قبضه في الحال» وثبت في الذمة من الأثمان» أو 


)١(‏ انظر: الأحكام ۷۹/۲ ولفظه: في وزن أو كيل معروف كذا كذا. 

.554 2 5١5 انظر‎ )۲( 

(۳) في (أ): يذكره.. ظ 

)٤(‏ أخرحه البخاري ۷۸۱/۲ ومسلم ۲۲۷/۳ ربو غعوانة 41/1 اياف YY‏ ساني 
/. ۰ عن ابن عباس. 

)٥(‏ في (أ): فأطلق. 

(5) في (أ): يتعجل. 


و0 باب القول في السلم كتاب البيوى 


المسلم فيه المبيع) أنه لا يجوز أن يكون جر افا لأن كونه حزافا)() بمنع من استقراره 
في الذمة بالعقد» وصحة المطالبة به» فلا يصح أن يتناوله العقد. 

فإن قيل: الزاف قد ينبت في الذمة» وذلك أن يشتري الرحل سلعة بثمن جزافاء 
ثم تستحق» أل قلف بعد قيض اشن اباد لسر مو ي 
الشمن الذي قبضه جزافاء ويثبت في ذمته. 

قيل ه: منعنا نبو ته ف الذمة بالعقد دون ما سواه» وعليه صدر كلامناء 
فلا يلزم ما سألت عنه؛ ألا ترى أن الغاصب قد يغصب مالا حزافا ويستهلكه فيثبت 


ف ذمته؟ 


فإن قيل: كما لم يجر أن يكون المسلم فيه جزافاء وجب أن يكون عوضه» وهو 
الثمن المعحل لا يكون جرافا. 


قيل له: العوض إذا لم يشارك المعوض فيما له امتنع من كونه جزافاء جاز أن يكون 
حزافاً؛ ألا ترى أن رجلا لو ا شترى برأ جزافاء بشمن مؤحل - 
o‏ كان عوض”2" المبيع افا كما إلما] لم يشارك الثمن المبيع فيما له ١‏ 
حاز كونه ف وهو أنه مما يتعجل قبضه ولا يثبت في الذمة بالعقد؟ اا 
حلاف أن القمن ق الل مب سحا وأن 5006 أن يجب تأجيلهء فإذا 
حاز أن يختلفا في هذاء م بمتنع أن يختلفا فيما ذكرناء على أنه منتقض برأس مال السلم 
إذا كان عرضا كالثوب ونحوه؛ لأنه لا يحب عند أبي E‏ بكرن يصيوطا بالصفة 
كما يجب ذلك في المسلم فيه. 

دإن قر : عا عور أن بطر على على المسلم ثما يجوز أن يؤول إليه ما يو حب جهالة في 
المعقود عليه مراعى في حال العقد» ومقتضى: فسادى بدلالة ما أجمعوا عليه من أنه ١‏ 
أسلم في ملء إناء معين مجهول القدر» كان السلم فاسداء والعلة فيه جواز أن ينكسر 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(۲) شكل على عوض في (ب) وظنن على ما بين٠الحاصرتين‏ 
(۳) في (أ): الثمن. 


كتاب البيوع باب القول في السلم ۱۹۷ 


الإناء» فيصير السلم مجهولاً» فكذلك الثمن المعجل إذا كان جزافا يجب أن يفسد عقد 
السلم؛ لحواز أن يعرض ما يوحب فساد السلم /5 /١١‏ في فيصير الثمن جهو لا. 

قيل له: إن الذي ذكرتم يجب في المسلم فيه دون الثمن؛ لأنه الذي(“ يجب تأجيله 
وثبوته في الذمة بعقد البيع» وقد قلنا إن ما كان كذلكء فلا يجوز كونه جزافاء وهذا 
غير حاصل في الثمن المعجل» يكشف ذلك أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم -0©) 
شدد أمر المسلم فيه فقال: «فليسلم في كيل معلوم» أو وزن معلوم, إلى أجل معلوم». 
ولم يأمر بذلك في الشمن المعجل. 

فإن راموا تقوية كلامهم بأن قالوا: قد ثبت أنه يجوز أن يباع عبد .ملء إناء مجهول 
القدر من البرء فكذلك علء سكرحجة مجهولة القدر من الدراهم» وكذلك يجوز أن 
يشتري ملء إناء مجهول22 القدر ممال موزون من الدراهم» فاستوى في حواز ذلك 
الثمن والمبيع» فبان أن فساد عقد السلم إذا كان المسلم ملء إناء مجهول القدر إنما كان 
لأنه عقد السلم» فوجب أن يستوي فيه السلم والمسلم فيه. ْ 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننتم0©: وذلك أن الثمن لو كان مؤحلا في بيع العين» 
لم جز أن يكون ملء إناء مجهولء إنما يجوز ذلك إذا كان الجميع من الثمن والمبيع 
معجلين؛ فبان أن العلة هي ما ذكرناه من أن ما ثبت في الذمة بعقد البيع لا يجوز أن 
یکرت بخرافا. 

فإن قيل: فإنا نحوز ذلك في تمن البيع المعين» وإن كان واا وإن ارتكبوا ذلك20. 


قيل له: م يضرنا؛ لأنا إذا ۾ نسلم ذلك هم» م يتم كلامهم بارتكابهم ما ارتكبواء 
فوضح بذلك سقوط كلامهم, على أن رأس المال إذا كان عرضاء يعترض هذا أيضا. 


)١(‏ في (أ): هو الذي. 
(۲) في (ب): وسلم قاله بسرد أمن المسلم. 
(۳) في (ب): بجهول عال. 
)٤(‏ في (): الثمن. 
)٥(‏ في 00 ؛ ذ كرتم. 
(5) في (أ): وارتكبوا. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


١8‏ باب القولفي السلم كتاب البيوىع 





وأما اشتراط المكان الذي يُستوق فيه السلم» فقد احتلف فيه على ثلاثة أوجه: 

[الأول]: قال أبو حنيفة: يجب اشتراطه إذا كان السلم مما له حمل ومؤنة > فإن لم 
يكن له حمل ومؤنةع لم يحب اشتراطه. 

و[الثاني]: قال أبو يوسف» ومحمد: لا يحب اشتراط المكان سواء كان السلم له 
حمل ومؤنة» أو لم يكن» ويجب أن يستوق حيث يعقد السلم. 

وإ[التالث]: الأظهر عن زفر» والثوري» والشافعي› آنه لا بك من اشتراط المكان 
على الوجهين جميعاء وعلى هذا مذهب يجى» وهو الظاهر من قول زيد بن علي 
- عليهما السلام - لاما قالا: لا بد من اه شتراط المکان» :و م يفصلا بين ما له حمل 
ومؤنة؛ وما ليس“ له ذلك. 

والأصل فيه: أنه لا حلاف بيننا وبين أي حنيفة وأصحابه أن الأحل يجب تعيينه 
واشتراطه» فكذلك المكان» والعلة أن كل واحد منهما توجب جهالته0© فساد السلم؛ 
لأنه لو قال: أوفيك م شئت»› وا شترط ذلك» فسد السلم /١٠١/ء‏ فكذلك إذا قال: 
أوفيكه حيث شئت» واشترطا ذلك» بطل السلم؛ وكذلك إن م يتعين المكان يجب أن 
يفسد كما يفسد إذا لم يتعين الزمان؛ ويمكن أن يرد ذلك إلى الكيل والوزن في أنه لا 
بد فيهما من الحصرء بعلة أنه مسلم فيه» فما ما ليس له “.ل ومؤنة» فإنه يرد إلى ما 
له حمل ومؤتة مع أبي حنيفة» بعلة أن قيمته تختلف بحسب :حتلاف الأماكن» فوجب 
أن يشرط له المكانه. كما يتحرط نلا له حمل وو نة وذو العلة أيضا يرد إل 
الأحل مع أبي يوسف ومحمدء على أن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (فليسلم 
في كيل معلوم» ووزن معلوم). اقتضى وجوب نفي الجهالة عن المقدار» كما أن قوله 
(إلى أحل معلوم) اقتضى نفي الجهالة عن القبض» كيك المكان الذي يقبض فيه 
يقتضي جهالة في القبض. 


. في (أ): وبين ما ليس.‎ )١( 
. في (أ): جهالة.‎ )۲( 
في (أ): بمذه.‎ )۳( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوىع باب القول في السلم ١1868‏ 


وأما الأحل» فالخلاف فيه بيننا وبين الشافعي؛ لأن أبا حنيفة وأصحابه أوجبوا 
اشتراطه» وهو قول زيد بن علي - عليهما السلام - ويدل على ذلك أن النبي صلى 
الله عليه وآله مى عن بيع ما ليس عند الإنسان» فاقتضى ظاهر الخبر بطلان السلم» ثم 
قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: (من أسلمء فليسلم في كيل معلوم» ووزن» 
معلوم» إلى أجل معلوم) فاشتمل20 النهي عليه» ووجب فساده؛ لأن التخصيص ورد 
في سلم له صفة» وهي اشتراط الأحل؛ فأما تعلقهم بالظواهر نحو قول الله تعالى: 
لاحل الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبارالبقرة:٠۲۷)»‏ وقوله: «إإلاً أن تكون تجارَة عَن 
راض (النساء:۲۹)» فهو مدفوع ما روي من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
ا نان كاري سبق وار ها نكر ون بعاد 

فن قيل: ليس يخلو قوله (من أسلم فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى 
أحل معلوم) من أن يكون ذلك كله بمجموعه("© شرطا لصحة السلم“؛ لأن المكيل 
لا يحب لأن يوزنء والموزون لا يحب)() أن يكال بالإجماع» والإجماع على صحة 
السلم فيما لا يكال ولا يوزن» كالمزروع والمعدود» ولا يجوز أن يكون كل واحد 
منهما(» على الانفراد شرطا في صحة السلم؛ لأنه يحب أن يكون المكيل والموزون 
يصح فيهما السلم بعجرد أن يشرط فيهما الأحلء ولا يصح ذلك بالإجماع؛ ولأن 
الكيل والوزن لا يصححان السلم عندكم إذا انفردا عن الأحلء فلم يبق إلا أنه 
حعل بعض أوصاف السلم. 

قيل له: هذا الكلام الطويل يسقط بأيسر كلام» وهو أن نقول: إن المسلم في مكيل 


)١(‏ في (ب): اشتمل. 

(۲) في (أ): مجموعة. ظ 
(۳) في (أ): شرط الصحة في السلم. 
)٤(‏ سقط من (أ) ما بين القرسين. 
(0) في أ): والمحدود لا يجوز. 

(5) في (أ): منه. 

(۷) في (أ): يصح. 


و ؟* باب القول في السلم طتاب 0 


معلوم في /١١7/‏ المكيل» ووزن معلوم في الموزون» وأحل معلوم في كل السلى لا( 
أن الأحل يختص بنوع دون نوع» فوجب أن يعم جميع المسلم فيه» والكيل والوزن 
يختصان ببعض الأشياء» فقصرناهما على ما احتصا به. 

فإن قيل: كما جاز العدول عن المنصوص عليه من المكيل والموزون إلى المذروع 
والمعدود» حاز العدول من المنصوص عليه من المؤجل إلى الخال. 0 

قيل له“: ليس الأمر على ما ذكرتم؛ لأن النص الذي ذكر المكيل لم يتناول إلا 
المكيل» بل لا يصح غير ذلك» والنص الذي ذكر الموزون لم يتناول إلا الموزون» 
فألحقنا هما غيرهما بالدلالة» وليس كذلك ل أن الأجل لا ختص بنوع دون 
نوع» فوجب أن يعتبر. 

فإن قيل: الحال من المسلم أبعد من الغرر» فيجب أن يكون أحوز. 

قيل له: «هذا الاعتبار ساقط بالإجماع؛ لأنا م نعتبره قي السلم». ولم تعتبروه في 
الكتابة؛ لأنكم تبطلون الكتابة الحالة» على أن قول الني - صلى الله عليه وآله وسلم- 
(أحق أن يتبع» وقد قال: إلى أجل معلوم) ©. 

فإن قيل: روي أن الي - صلى الل عليه وآله وسل س ا شترى هلا بتمر 
موصوف في الذمة بقرب المدينة» تم ساقه إلى المدينة» ووف التمر اء وهذا يدل على 
السلم الحال. 

قيل له: التمر مما يجوز ثبوته في الذمة» وهو فيما ذكرتم كان تمن فجرى بحرى 
النقود» ول جر بحرى السلمء فلا يصح التعلق به» وذلك أن المكيل والموزون مي لاقى 
العروض وصحبته» كانت ننا كالدراهم والدنانیر» ول تكن مبيعاء وأيضاً لا حلاف 
أن المقدار جب أن يكون e‏ ليصح السلم. وكذلك الأحلء والعلة أن كل 


(1 في (): إلا. 
(۲) في (أ): قيل ليس. 


(۳) ما بين الأقواس بياض في (). 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوى باب القول في السلم ۲۹ 


واحد منهما قد ورد“ الشرع باشتراطه في السلم» ويمكن أن يقاس على المقدار, 
وعلى المكان» بعلة أن جهالته توحب فساد السلم» فوحب ألا يصح (السلم إلا 
باشتراطه» ولأنه بدل يستحق بعقد السلم» فوجب ألا يصح)(2© فيه ألا أحد أمرين: 
التعجيل» أو لأحلء تیاس على رأس الال ولا بصح فيه المكس بان بقولولا فوب 
ألا يكون من شرطه الأجل؛ لأنه منتقض بالسلم في المعدوم؛ ويمكن أن يجعل السلم في 
المعدوم أصلاً للمسألة» ويقاس عليه غيره» بعلة أنه مسلم فيه» وإن كان لا يصح ذلك 
لبي حنيفة؛ لأنه لا يرى السلم في المعدوم وغيره» وكل عللهم تنقض بالسلم في 
العدوم» ويؤكد ذلك أن يقال لهم: إن السلم يختلف بتعجيل رأس المال» وتأحيل 
المسلم فيه» وذلك أن السلم والسلف في المع واحدء فلو حاز في السلم الخال أن 
يسلم في الحال» لبطل معين السلم» إذ يكون رأس الال والسلم معجلينء فلم 
يصح أن يقال فيه إنه سلم» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: (من أسلم» 
فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم). فعبر عنه بالسلم؛ ومذهبهم يوجب خروجه من 
رن له 

قال و إت اساي السلم أل المسلم اله على هده الشروط» صح الملم إن كان 
الما فيما يصح فيه السلہ. 

أما إذا أسلم على الشروط الى ذكرناهاء فلا حلاف قي صحة السلم وإنما الخلاف 
إذا سقط شرط من جملة هذه الشروط وقد تكلمنا في جميعها ما أغى وكفىء وإنما 
اشترطنا أن يكون السلم فيما يصح فيه السلم؛ لأنه لا حلاف أن من أسلم فيما لا 
يصح فيه السلم» لم يصح السلمء وإن حصلت الشروط والكلام فيما يصح فيه السلم 
أو لا يصح فيه السلم يجيء في المسائل الى نذكرها بعد. 


)١(‏ ق (أ): أمر ورد. 

)۲( ما بين القوسين ساقط من (). 
وم كذا. 

(5) ف (أ): مما. 

(ه) انظر: الأحكام ۷۸/۲ - ۷۹. 


YY‏ باب القول في السلم . كتاب البيوى 
مسالة: في الافتراق قبل قبض المسلم 

قال: ا يفترقا e‏ إليه() م. من اللسلمء فإن ن تفرقا قبل 
السلم باطادٌ TT‏ 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 

أما تعلق صحة السلم بقبض رأس الال في المجلسء» فهو مما لا حلاف فيه بين 
العلماءء ونص عليه زيد بن علي - عليهم السلام - إلا ما يحكى عن مالك أنه أجاز 
ذلك يوماء أو يومين» ولم يجزه في مدة طويلة» وإذا ثبت أن المسلم فيه يحب أن يكون 
مؤ حلا فلو أحزنا أن يكون رأس المال غير مقبوض» كان من الكاليع بالكاليع» وقد 
فى عنه رسول الله -.صلى الله عليه وآله وسلم - ولأن السلم0© يقتضي تعجيل رأس 
المالء وتأحيل المسلم فيه» على ما مضى بيانه» ولأن ظاهر قوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «من اسام فليسلم» يقتضي(“ تعجيل راس المال» وشا لا يجوز فيه 
اشتراط الخيار» فوحب أن يجب تعجيله كالصرف» ويمكن أن يقاس مع ذلك يومان(“ 
أو نحوهما بالمدة الطويلة؛ بعلة أنه رأس مال السلمء على [أن] ما جاز تأحيره مدة 
يسيرة) حاز مدة طويلة. ) 

وأما قولنا. إنه إن ترك شرطا من هذه الشروط التي ذكرناهاء كان السلم باط 

وقلنا: إلا أن يذكر ذلك قبل افتراقهما؛ لأن ذكر الشروط ليس بأوكد من قبض 
رأس المال؛ لأن الجميع شرط في صحة السلم» فلا بد أن يقع التقابض قبل التفرق» 


(0 ف (أ): قبض المسلم إليه السلم من المسلم. 
(؟) انظر: الأحكام ۷۸/۲ ۸۳. 

(۳) في (أ): ولأن السلم السلت. 

)٤(‏ في (أ): يتضمن. 

(5) في (أ): يومين. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول في السلم ۳“ 


فيجب ألا يخل بذكر الشروط قبل التفرق» ولأن العقد لم ينبرم بعد /١١4/‏ سقوط 
بعض الشروطء و لم يفسد؛ لأن التفرق لم يحصل» فوجب أن يكون موقوفاء والموقوف 
يحوز أن يرد عليه ما يصححه» كما يجوز أن يرد عليه ما يفسده؛ على أن العقد لو 
كان انبرم» لكان() يجوز أن يلحق به غير ما ذكر» على أصلنا في أن العقد يجوز أن 
يزاد فیه» ويحمط عنه. 


مسألة: في تصحيح السلم الفاسد 
قال: وإذا أسلم الرحل سلما فاسداء لم يكن له عند ا اله إلا راس ماله 
فإذا0') ا دا تصحيح22 السلمء ف فليقبض المُسلم من المسلم إليه رأس ماله ثم ليدفعه 


إليه E‏ ويبتدثئا اا على الصحة. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)9©)]. 


أما إذا أسلم سلما فاسداء فان رأس الال و لأنه ال د يبستحق() بدله 

على المسلم إليه» فلا يجوز أن يكون المسلم إليه يستحق بدله» وهو رأس المال» وإذا لم 
يستحقه» وجب أن يكون للمسلم» إلا أن على مذهب ييى20 - عليه السلام - لا 
يبعد أن يقال: إن المسلم إليه يكون قد ملكه؛ لأن من مذهبه أن التسليم إذا وقع مع 
الفساد بملكه المتسلم وإذا ملكه» صار ضامتاًء فيكون دين عليه» فلا يجوز أن يجعله في 
السلم ثانياً حتَّى يقبضه؛ لأنه يكون من الكالئ بالكالئ. 


(1) في (أ): فكان. 

(۲) في ): وإذا. 

(۳) في (): تجديد. 

( انظر: الأحكام ۸۳/۲. 

)٥(‏ في (أ): لا يستحق. 

(5) في (أ): بجی بن الحسين. 

(۷) في (ب): المسلم. ظ 

(۸) في (ب): لأنه يكون من الكالى. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


١‏ باب القول في السلم كتاب البيوى 

سس يي ب ب يي ب س2 
صسالة : في السلم في الدين والوديعة ‏ 

ولو أن رجلا كان له على رحل دين؛ e‏ لم جز أن يجعله سلما حي 
ل 

أما الدين» فقد قلنا فيه ما كفى» وهو مما لا حلاف فيه. 

وأما الوديعة» فالذي أحفظه عن العلماء أنهم أجازوا فيها أن تكون سلما؛ لأا إذا 
كانت في يد المودّع» كانت مقبوضة حاصلة في يده والأقرب عندي أن مراد جى - 
عليه السلام - في ذلك إذا لم يعلم يقينا بقاء الوديعة في يده بعينهاء ويجوز أن يكون 
قد حرى فيها الاستهلاك» وأنها قد صارت دينا على المودّع؛ فيكون الوجه في ذلك ما 
ذكرناه في الدين» أو يقال: إا في يد المودع منزلة كوهًا في يد المالك؛ لأن يد 
المودع يد المالك» فلا يجوز أن يجعلها سلما؛ لأن الإقباض لا يكون حصل حكماء | 
مذهبه أنه يصح من الإنسان أن يقبض الشىء من نفسه لغيره» نص عليه في 
(المنتحب) في مسألة شراء0©. وإذا جاز ذلك» جاز أن يقبضه من نفسه لنفسه» 


. فعلى هذا لا يصح أن يجعل سلما ما دامت على صفة الوديعة حي يحصل النقل في 


الان اااي ال ل ا 


قبل التفرق. 
مسألة: فيمن عليه دين ودفع إليه مثله على أنهما سلم 
قَال: ولو كان عليه عشرة دنانير ديناء أو عنده وديعة» فدفع إليه عشرة أ احری على 
ا ار سلما عبس تصق رل د 


© انظر: الأحكام ۹4/۲ س ووا 
(۲) انظر: المتتخحب ١55‏ باب ما لا يفسد البيع من الشروط. 
(۳) في (أ) » (ب) في مسألة شراء» وبعدها بياض» وقال: كذا في الأم. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع | باب القول في السلم هت .؟ 
e‏ اا س 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

ووجهه: ما بيناه فيما مضى فيمن باع ملكه وملك غيره» أن البيع يصح في ملكه؛ 
لأن الفساد لم يعترض فيه حين وقع لصحته فيما يملك» ووقوفه فيما ل بملك» فكذلك 
في هذه المسألة؛ لأن السلم صح فيما قبضه المسلم إليه» ووقف فيما لم يقبضه إلى حين 
التفرق» فلم يقع العقد منطوياً على الفساد؛ ألا ترى أنه لو استوف دينه أو وديعته في 
ا محلس» وأقبضه قبل التفرق» لصح السلم؟ وإنما يفسد لو لم جر فيه القبض حى يمع 
التفرق» وعلى هذا نقول: لو باع دينارا بعشرة دراهم» فقبض حمسة منها في 
مجلس و م يقبض الخمسة حى تفرقا(©: إن الصرف يصح في نصف دينار المقبوض 
بدله» ويفسد قي نصفه. 

مسألة :في رد المسلم فيه في السلم الفاسد 

قال: وإذا أسلم الرحل سلماً فاسدأء فأراد أذ ما دفعه) إلى المسلم إليه» أحذه 
إن وجذه بعینه» Es‏ وحب عليه مثله إن كان ما أعطاه قدا أو 
مکیلاء أو موزوناً؛ فإن كان ما أعطاه)0© ا واا انحل من ف پو 
استهلكه. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)“). 

وهذه الحملة لا حلاف فيها؛ لأن السلم إذا فسدء كان المُسلم أولى ما دفع إن 
كان قائماً بعينه؛ لأن العقد قد بطل» ولم يكن هناك إلا القبض» فوحب أن يكون 
حكم المقبوض حكم الوديعة والغصب أن صاحبه يكون أولى به بعينه إن" كانت 





(0 انظر: الأحكام ؟/١١٠١.‏ 

(۲) سقط من (أ) في امحلس. 

(۳) في (أ): يفترقا. 

(4) في (أ): ما دفع. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (1). 
(5) انظر: الأحكام ۸٩/۲‏ - ۸۷. 
(۷) ف (أ): إذا. 


۲۰٦‏ باب القول في السلم كتاب البيوع 
و خا باللا RR‏ س 


وإن كان قد استهلكه(2, وكان من ذوات الأمثال» كان عليه مثله, لا حلاف 
في أن ذلك حكم ذوات الأمثال» وذوات القيم؛ لأن ذلك أقرب إلى أن يكون ذو 
الحق قل استوق جمه ويكون یل من التفاوت. ومعی قو له يوم استهلكه ادا 
كان الاستهلاك يوم القبض؛ لأنه حين يقبضه يصير مضمونا عليه على ما نقوله في 
المغصوب. 
مسالة: في عجز المسلم إليه عن الوفاء 
قال: فإن() - عجز المسلم إليه عن إيفاء السلم("» كان المسلم بالخيار» إن شاي 


أنظره إلى وقت مقدرته» وإن شاءء استرحع منه ما أعطاه. إن كان قائما بعينف أو 
مستهلكاً على ما بيناه في المسألة الأولى» وم يجز له أن يأحذ قيمة ما أسلم فيه. 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام) ©)] . 

وذلك أن المطالبة قد صحت يحلول الأحل» والعقد صحيح كما كان» فأشبه بيع 
العين إذا تعذر2» على ال ع تسليم المبيع في أن المشتري بالخيار بين أن يصبر إلى أن 
يمكن() فيه التسليم؛ وبين أن /١١١/‏ يفسخ البيع» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إذا 
كان سبب التعذر انقطاعه من أيدي الناس؛ ولست أحفظ قولمم إذا تعذر لإفلاس 
المسلم إليه» ويمكن أن يقاس عليه تعذر الإفلاس على تعذر تسليم المبيع» وليس لهم أن 
يقيسوا تعذر التسليم للإفلاس على تعذر الثمن؛ لأن حكم الثمن في هذا الباب حلاف 
حكم البيع؛ لصحة التصرف في الشمن قبل القبض» وإن كان لا يصح ذلك في ابيع 
فلا يصح في المبيع أمر من الأمور قبل قبل التسليم كما يصح في الثمن. 

وقلنا: إنه ليس له أن يأحذ قيمة ما أسلم فيه؛ لأنه يكون تصرفا في المسلم فيه قبل 
(1) في (أ): استهلك. 


(۲) في (): وإن. 

(۳) في (ب): المسلم. 

.۸۷ - ۸٦/۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 
في (أ): تعذرت.‎ )٥( 

(5) في (): إلى وقت أن. 





مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع باب القول في السلم 9V‏ 
صا ي ا کک ا 


القبض» ولا حلاف أن ذلك لا يجوز كما لا يجوز في الصرف» وإن كانت العلة في 
الصرف أنه يؤدي إلى إبطال ل القبض المستحق في المجلسء والعلة في المسلم فيه أنه بيع 
قبل القبض» كما لا يجوز التصرف ف البيع قبل القبض» و كذلك المسلم فيه؛ لأنهما 

وروی زيد بن على» عن أبيه عن جد عن علي - عليهم السلام - قال: من 
أسلف في طعام إلى أجل» فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال: حل مي غيره بسر 
يومه لم يكن له أن يأحذ إلا الطعام الذي أسلم فيه» أو رأس س ماله» وليس له أن يأحذ 
نوعاً من الطعام غير ذلك النوع0©. وهذا يوحب أن التصرف فيه قبل القبض غير 
جائز» ولا يحفظ عن غيره من الصحابة حلافه» فجرى محرى الإجماع منهم 

قال: فإن عجز عن بعضه أخذ بعضه» وكان القول في المعجوز عنه كالقول فيما مضى. 

ل 
ابيع في الغائب؛ 

وروی زيد يد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال: ا 
أ أن تأخذ بعض رأس مالك» وبعض سلمك ولا تأخذ شيا من غير سلمك0©. 

مسآالة : فى الاقالة فى السلم 
قال: وتحوز الإقالة في السلم» وقي بعضه. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 





)1١‏ ف (ب): کان. 

(۲) المسند كتاب البيو ع» باب السلم. 
(۳) في (أ): يحقق. 

)٤(‏ في (): المبيع الغائب. 

(ه) المسند كتاب البيو ع) باب السلم. 
(5) انظر: الأحكام 55/7. 


۰۸ باب القول في السلم كتاب البيوع 


الإقالة عندنا بيع في سائر الأشياءء وإن قلنا في السلم إنه فسخ على ما بينلا“ فيما 
مضى من البيوع» وإذا كانت الإقالة فسخ وبيّنا أن الفسخ يصح في السلم ون 
بعصه» فكذلك الإقالة للم فيه حلاش وبه 0 أب حنيفة وأصحابه والشافعي؛ 

مسال ى دد د که 

قال: ولا يجوز أن يسلم في الحيوان» ولا في شيء مما يتفاوت تفاو تا فاحشا. 

. إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) © و (المتتحب) ©]. ) 

أما الفصوص والجواهر فلا أحفظ حلاف في أن السلم لا يجوز فيها. 

ووحه التحريم: أن جى - عليه السلام - قال عند المنع من السلم في الحيوان على 
طريق التعليل: إنه يتفاوت تفاوتاً عظيماء فدل على أن ما يتفاوت تفاو ت( عظييا لإ 
يجوز السلم فيه عنده» ومن المعلوم أن الجواهر والفصوص تتفاوت تفاوتاً عظيماً. 

فأما الحيوان» ففي قول أبي حنيفة وأصحابه لا يجوز فيه مل قولناء وهو قول 
الجيوان بعضه ببعض نسيئة». وروي أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « 
تبيعوا الدينار بالدينارين» والصا ع بالصاعين». فقام إليه رحل فقال: يا رسول الل 





(1) في (أ): قلتا. 

(5) في (): أنه. 

.۸۸ ٠ ۸٤/۲ انظر: الأحكام‎ )۳( 

< | .۲ ٤١ انظر: المنتحب‎ )٤( 
ق (): تاوت لا يجوز فيه ا‎ )5( 
ف () : لا يجوز السلم فيه.‎ 52 

(۷) في (أ): ولا الصاع. 


كتاب البيوع باب القول في السلم 1۹۹ 
3 م ا ل سس سه تي جد 


أنبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل؟ فقال: «لا بأسء إذا كان يدا بيد». ولیس 
لأصحاب الشافعى أن يحملوه على أنه بمتنع النسأ للجنسية؛ لأنه لا يوجب المنع من 
النسأ لأحد وصفى علة الربا. 


ويدل على ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال: إن من الربا أيواباً لا تخفى» منها 
السلم في السن. ولم يرو خلافه عن غيره من الصحابة» فجرى بحرى الإجماع. 
وتسمييةة © إياه بالربا لا يخلو من أن يكون لغة» أو شرعاء فان كان لغةء تناوله قوله 
تعالى: طوَحَوُمٌ الراك البقرة: »)۲۷١‏ وإن كان شرعاء فالشرع طريقه التوقيف» فهو 
في حكم من أسنده. وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: (من أسلمء 
فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم). فاقتضى ظاهره منع السلم 
فيما لا يتأنّى فيه الكيل والوزنء والحيوان داحل فيهء وأيضا الجواهر لا يجوز فيها 
الل لا يحصل فيها من التفاوت العظيم» نص أصحاب الشافعي على اللؤلؤء 
والزمرد» والياقوت» فكذلك الحيوان هذه العلةء وذلك أنه معلوم في الحيوان» وإن اتفق 
الجنس» والنو ع» والسن» فإن التفاوت يعظم بينهاء وهو الذي اعتمده بى - عليه 
السلام -. وليس يلزم الثياب والبسط على ذلك؛ لأا( تنضبط بالصفة والذرع 
55 يصير التفاوت يسيراء ولا كذلك الحيوان؛ لأنه يكون)29 متعذرا لا سبيل إليه؛ 
فهو باللالء واليواقيت» أشية. 

فإن قيل: ضبطه بالصفة ممكن» بدلالة ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: ET‏ المرأة لروجها حي كأنه ينظر إليها»7*). 

قيل له: لا متنع أن ينيط بالصنة عض ESE‏ 710 ذلك الا 
ترى أن الياقوت واللؤلؤ بمكن ضبطها بالصفةء ولكن لا يمكن ضبط شيء من ذلك 
بحيث يقل التفاوت؟ وهذا معلوم ضرورة» فقوله - صلی الله عليه وآله وسلم - فى 





(۱) في (ب): وتشبيهه. 

() في (ب): لأنه. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 

.- عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه‎ ١55/5 أخرحه الطبران في الأوسط‎ )٤( 


المجلس 2 الإسلامي 
115 باب الول في السلم كتاب البيوع 
لسلس سس  ٍ‏ ب يي ياي ب ب بي ب ب س2 


عن أن يصفها بغاية ما مكنهاء ولیس فيه دليل على أفا إذا بلغت الغاية) قل التفاوت. 
فإن قيل“: غاية أوصافه أن يضبط بالصفة. 


قيل له: الأوصاف المقصودة منه لا بمكن ضبطها؛ ألا ترى أن الجاريتين تتساويان 
في الجنس والحسنء ومع ذلك يتفاوتان في الثقل والخفة على القلب» ودقائق الحاسن» 
والأثمان تتفاوت لهذ(" المعاني» وكذا حكم العبدين؛ لاما يتفقان فيما ذكرناء 
ويختلفان في حفظ الأسرار» والذكاءء وصحة التمييز» والعقل» والقوة (والهداية إلى 
الاأعمال: ودقائق ا محاسن» والكسل» والنشاط» وكل ذلك مما يتفاوت الثمن من أجله 
وليس كذلك حكم الثياب؛ وكذلك سبيل الفرسين؛ فبان صحة ما قلناه من عظم 
التفاوت بين الحيوان) 0©. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه استسلف7©» بكرا من 
الإبل“ فجاءت إبل الصدقةء فأمر أبا رافع أن يعطيه من إبل(© الصدقة©. 

قيل له: يمكن أن يكون - صلی الله عليه وآله وسلم - أخحذه على وجه الضمان 
للقيمة والسوم» ثم أعطاه من إبل الصدقة على المراضاة» وليس فيه ما يدل على أنه 
أثبت البكر في الذمة؛ وقول الراوي استسلف » على وجه التجوز. 

وقد قيل: إن القرض على إبل الصدقة جائز؛ لحواز أن ينبت في الصدقة حيوان 
مجهول» فلا متنع أن يثبت عليها حيوان بجهول؛ وقد قيل: إنه منسوخ ما ثبت من 
النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ما روي أنه من الرباء ويحتمل أن يكون ذلك 





)١(‏ في (ب): فإن قيل: فإنه أمكن أن يضبط بالصفة. ونبه على ما أثبتناه في المامش. 

(۲) في (): جىذه. 

(۳) ما بين القوسين بياض ف (أ). 

)٤(‏ في (أ): استلف. 

(5) سقط من (أ) من الإبل. 

(5) سقط إبل من (ب). 

(۷) أحرحه مسلم ٠۲۲٤/۳‏ وأبو عوانة ۸/۳. ٤‏ والترمذي ٠۰۹/۳‏ وأبو داود 47/9 25 وابن ماجة 
5 عن أبي رافع. . 

() في (): ولا 


كتاب البيوى باب القول في السلم ۲۹۱۹ 
E‏ ال 22222-52252222 


كان قبل تحريم الرباء وقبل المنع من الآجال المجهولة؛ إذ في بعض الأخبار: أحذ البعير 
البعيرين في إبل الصدقةء وذلك أجل مجهول؛ وكل(© ذلك يدل على أنه كان سلفا 


فإن قيل: كيف تحوزون في الدية والنكاح الحيوان أن يكون في الذمة ثابتاء فجوزوا 
ذلك في السلم؟ 


قيل له: لأن الدية تحتمل من الجهالة ما لا يحتمل السلمء وكذلك المهر؛ ألا ترى أن 
الذي يجب ف الدية إغا هو الأسنان فق ولا يجب ضبطه بسائر الأوصاف» والنكاح 
يصح على مهر المثل؟ والسلف لا يجوز على القيمة» وقد يجوز النكاح بغير ذكر المهر 
أصلاء فصح الفرق» على أن ما رويناه من النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أولى 
ما رووه من أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - استسلف؛ لوجهين: 

أحدهما: الحظر وهو أولى من الإباحة. 

والثان: /١١/‏ احتمال أن يكون ذلك كان خاصاً له - صلى الله عليه 
وآله وسلم -. 

قال: ولا بأس أن يسلم جميع ذلك في غيره. 

أوهذا رص عليه في (الأحكام)2")]. 

وهذا ثما لا حلاف فيه؛ لأن التعجيل يزيل حكم التفاوت؛ آلا ترق أنه وز أن 
يشتري ها الأشياء المعينة إذا عجل قبضها؟ فكذلك حكم السلم. 

مسألة : فى سلم الأشياء المختلفة فى الشيء الواحد 

قال: ولا بأس أن يسلم الأشياء المختلفة في الشيء الواحد» نحو أن يسلم عرضا مع 
حيو انع أو نقداً مع طعام» أو غير ذلك. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7] . 
(0 في (): كل. - 


(5) انظر: الأحكام 0/١‏ 5. 
(۳) انظر: الأحكام 55/7. 


5١‏ باب القول في السلم كتاب البيوع 
جسسس ل ل يط کک 


والأصل فيه: أن الذي جاز أن يكون ثمنا معجلاً في بيع العين» حاز أن يكون ثمناً 
في السلم على ما بيناه في كون تمن السلم جزافاء فكذلك هذه المسألة» على أن النقد 
والطعام يجوز أن يكونا ثمن بيع العين» وإن كانا مؤحلين» فأولى أن يصح ما ذهبنا إليه. 

مسألة: في سلم المكيل والموزون 0 

قال: ولا بأس أن يسلم ما يكال فيما يوزنء أو ما يوزن فيما يكال» ولا يجوز أن 
يسلم ما يكال فيما يكال» أو ما يوزن فيما يوزن» خلا الذهب والفضة فإهما 
يسلمان في الموزون» وغيره. 

إوهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20 و (المنتخب) .]٩(‏ 

م" قلناه من أنه يجوز أن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكالء المراد 
به إذا كانا من جنسينء فأما إذا كانا من جنس واحدء لم جز ذلك» كأن يسلم خبز 
الحنطة في الحنطة» أو حبر الأرز في الأرز وما حرى مجراهما؛ لأن عندنا أن حصول 
أحد وصفي علة الربا بمنع النسأء ويجيز التفاضل» على ما مضى في باب بيع الأجناس 
بعضها ببعض» وهذا لا بیز بيع ثوب بثوب أو ثوبين نسأء إذا كانت من جنس 
واحد» والحنسية أحد وصفي علة الرباء وقد استوفينا الكلام فيه وأوضحنا الخلاف©), 
فلا وحه لإعادته» وكذلك ما يوزن لا يجوز أن يسلم فيما يوزن» ولا ما يكال فيما 
يكال؛ لحصول أحد وصفي علة الرباء وهو الوزن أو الكيل» فأما الذهب والفضةء 
فقد بينا فيما مضى أنه يخصهما بالاتفاق» أو نزيد في العلة على ما لا يشتمل على 
الذهب والفضة على ما سلف القول فيه. 

مسألة: في السلم في الفواكه 


إلى الحول أجمع» جاز فيه السلم إذا كان أحله إلى الوقت الذي يوحد ذلك فيه» فإن 


.865 » ۸٤/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
. ,55 انظر: المتتحب‎ )۲( 

(۳) ف (أ): وما. 

. سقط من (ب): أوضحنا‎ )٤( 


كتاب البيوع باب القول في السلم 1۳ 
ااا لك ا ا مت ليده ب 


كان غير ذلك الوقت» بطل السلم. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 20 و (المتتخب) ("]. 


أما الفواكه اليابسة الى لا تتفاوت أحواهاء ويمكن ضبطهاء فعند أي حنيفة: 
السلم فيها جائز» وعندنا: يجوز السلم في الجميع؛ لأن ضبط الجميع بالصفة والوزن ما 
بمكن» ويقل معه التفاوت» وما جرى هذا المحرى يجب أن يصح السلم فيه؛ لأن يسير 
التفاوت لا معتبر به في السلم؛ فأما ما ۾ يبق من حين /5؟١/‏ عقد السلم إلى وقت 
حلوله في شيء من الأوقات؛ فلا يجوز السلم فيه عند أبي حنيفة» وإن وحد في بعض 
تلك الأوقات» وعندنا وعند الشافعي ومالك: الاعتبار بوجحوده وقت(© حلوله؛ لأنه 
هو الوقت الذي يجب فيه تسليمه فإذا كان مما يوحد في وقت وحوب التسليم» فلا 
معتبر بسائر الأوقات» دليله الأوقات الى هي قبل عقد السلم و بعد حلوطا؛ إكنه لكا م 
يحب فيه التسليم» لم يبق( بوحوده أو عدمه فيه معتبر. 

فإن قيل: لما قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أسلم» فليسلم في كيل 
معلوم: ووزن معلوم إلى أحل معلوم». وكان معلوما من مراده صلى الله علي وآله 
وسلم أنه الكيل المعلوم عند الناس» كان ذلك مانعا من السلم في ملء إناء مجهول 
القدر؛ لحواز هلاكه(“ قبل استيفاء السلم» فوجب أن يكون ما يجوز انقطاعه قبل 
حلوله ممترلة كونه متلا “تان جواز هلاك الإناء منزلة كونه ره 

قيل له: ليس العلة في المنع من السلم في ملء إناء مجهول ما ذكرت» بل هو جواز 
تعذر التسليم في الأغلب» لأن الإناء قد يتكسر كسرا) وإذا انكسر» بطل التسليم؛ 
وليس كذلك السلم فيما هو في الحال منقطع» أو يجوز انقطاعه إذا علم أنه يوجد في 





(1) انظر: الأحكام ۸۸/۲ 2 ۸۹. 
() انظرة انتب + 5+ 

(۳) في (): في وقت. 

)٤(‏ في (أ): لم يكن. 

)٥(‏ في (أ): استهلاكه. 


(5) في (أ): كثيرا. 


1٤‏ باب القول في السلم كتاب البيوع 
mT‏ ل "کت 
وقت حلوله؛ لأنه لا يخشى فيه تعذر التسليم. 

فإن قيل: روي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - اسلف( رحلاً دنانير ف 
تمر مسمی» فقال من حائط فلان؟ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أما من 
حائط فلان» فلا ولكن عر مسمىح وكيل مسمى ) وأحل مسمى »006 . 

فال هذا لخبر على فى حواز السلم فيما يجوز انقطاعه؛ لأن تمر حائط بعينه قد 
يحوز أن ينقطع. ) 
قيل له: لا دلیل“؛ لأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - منع منه لما جاز أن ينقطع 
في وقت الحلول» فيؤدي إلى تعذر التسليم» فإن انقطع بعد عقد السلمء أو كان 
منقطعاً عنده» فالتسليم لا يتعذر إذا وحد وقت حلوله» فلا (يلزم ما ذكرتم )0©. 

فإن قيل: لو م يكن موجوداً من حين العقد إلى حين الحلول» لكان يفوت المسلم 
فيه» فيح[ () السلم وهو معدوم» فيجب أن يفسد» ا السلم (إذا 
كان معدوماً في وقت الحلول) ©. 

قيل له: : عندنا أن المؤجل لا يصير حالاً موت من عليه الحق فلا يلزم هذا السؤال؛ 
(على أنا لو لم نقل ذلك أيضاء كان لا يلزم ذلك فإن الفساد يجب إذا عقد 
السلم)0*) على أن يكون حلوله في /ه ؟١/‏ وقت (انقطاعه فأما إن كان صادف 
ذلك لعارض ندر فلا يحب أن يفسد)2© لمواز أن يعرض ذلك؛ ألا ترى أن المسلم 





)23 ي (0: أسلم. 

(۲) أخرج نحوه ابن حبان 7/١‏ والحاكم ۰۷۰۰/۳ والطبراني في الكبير ۲۲۲/١‏ عن عبدالله بن 
سلام. 

(۳) سقط من 0 لا دليل. 

)٤(‏ في (): وكان. 

(©) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(5) في (أ): فيختل. 

(۷) ما بين القوسين بياض ف (أ). 

(۸) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(9) ما بين القوسين بياض ق (أ).. 


كتاب البيوى باب القول في السلم 1٥‏ 
كناب ا ا 


إليه يجوز أن يموت( مفلساً رفي وقت الحلول» وذلك يوحب تعذر التسليم)”(" إلا أنه 
لا معتبر به» وقد يجوز أن يتعذر التسليم في وقت الحلول لإفلاس المسلم إليه» أو لغيبة 
أحدحما منقطعة» فلا معتبر به؛ فإذاً الاعتبار إنما هو يما قلناه من أنه يفسد إذا اقتضى 
العقد حلوله في وقت الانقطاع» فأما ما روي انه = صلى الله عليه وال وسله ب 
دحل المدينة وهم يسلمون في الثمار قبل مَحلّهاء فنهى عن ذلك» فذلك محمول على 
امہ لم يكونوا يجخعلون الأجل في وقت الوجود. (فإن قيس على بيع الأعيان في أن بيعه 
لا يجوز)(" إذا كان ەو فق حال العقد» لم يصح ذلك؛ لأن العلة في بيع الأعيان 
أن تسليمه يجب في حال العقدء وليس كذلك في السلم؛ وليس هم 9©» أن يقيسوه 
على ما يكون لون د ل الحلول بعلة أنه مسله في معدوم؛ لأنه إذا أسلم في 
موحود يبقى تم يعدم في حال الحلول» فسدء وإن لم يكن سلما في معدوم» وكان 
سلما في موجودء فبان أن الاعتبار إنما هو بحال الحلول. 


مسالة: في السلم فيماليس بمكيل ولا مورون 
قال: ولا بأس بالسلم قي اللحم والشواء إذا كانا موصوفين بصفة معروفة بينة. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©]. 


أما السلم في اللحمء فلا يجوز عند أبي حنيفة» ويجوز عند أبي يوسف ومحمد 
إن مى مكاناً معلوماً من الحيوان» ويجوز ذلك عند الشافعي» وأجازه أبو حنيفة 
في لشحوم. 


والدليل على صحة السلم في اللحم: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - (من 





)١(‏ في (أ): يكون. 

(۲) ما بين القوسين بياض في (أ). 
)۳( ما ن القوسين: :ساقظ عن ر 
٠‏ (4) في (أ): وليس أن. 

(5) في (أ): يسلم. 

() انظر: الأحكام ؟83/7. 


لمجس 2 زئ الإسلامي 
وم بأب القول فى السلم كتاب البيوع 
7ل ل سس مهتت ا CC‏ 


آسلم“ فليسلم في كيل معلوم, ووزن معلوم» إلى أحل معلوم). فلم يخص موزونا من 
موزون» كما لم يخص مكيلا من مكيل» فوحبت صححته في جميع الموزونات» كما 
وحبت في جميع المكيلات» واللحم موزون» فوحب”2 أن يصح فيه السلم. 

فإن قيل: لا حلاف أن وقوع التفاوت فيما يُسلم فيه يبطل السلم واللحم يتفاوت. 

قيل له: : لا حلاف أن يسير التفاوت معفو عنه في السلم ؛ لولا ذلك لبطل السلم 
ص لأن شيعا منه لا من يسير التفاوت» واللحم إذا الحيوان» و جحنسه» 
وتوغة کان يقال: حم شاةى أو بقرة» أو مل ويڏگ المعلو ف منهاء والسائم منهاء 
ويذكر جحلب ناحية إن کان يتفاوت ذلك» ويذكر العضوء والسمن» والحزال» ويذ كر 
العظم الذي فيه» أو يذكر مخلوعا من العظمء زال التفاوت في بجحرى العادات» ولم يبق 
بعد ذلك من التفاوت إلا القدر /١١7/‏ اليسير الذي يكون دون تفاوت الثياب 
والبسطء والأكسيةع الي لا حلاف في جواز السلم فيها» فوجب أن يصح السلم فيهاء 
وألا ييطله التفاوت» على أنه إذا ضبط بصفة لا تتغير معها القيمة في اللحم وجب 
أن يصح السلم» قياساً على سائر ما يجوز السلم فيه من المكيل والموزون والثياب» 
على أن أبا حنيفة يجيز السلم في البيض عدداء ونحن نعلم أن التفاوت فيه من الصغر 
والكبر أعظم من التفاوت في اللحم إذا وصف بما ذكرنا. 

وأما الشواء» فالطريقة في تصحيح السلم فيه هي الطريقة الى بيناها في اللحمء فلا 
وجه لإعادته)» والشافعي لا يجيز السام فيه 

فإن قيل: إنه يختلف ويتفاوت؛ لأنه لا بعكن ضبط ما تأحذ النار منه. 


قيل له: بمكن ذلك حتى يقل التفاوت» ويكون أقل من سائر التفاوت المعفو عنه 
ق المع أله ترى أن الثياب 5 بوغة يصح فيها السلمء وإن كان لا يمكن أن تضبط 


)١(‏ سقط من (ب) من أسلم. 
(۲) في (): فيجب 

(۳) ف (): يتعين. 

)٤(‏ في (): لإعادته هنا. 


كتاب البيوع باب القول فى السلم ۹۷ 
ال ا ا 


حى يعلم تأثير الصبغ فيها على التحقيق إذا وصف بحيث يكون التفاوت فيه يسيرا؟ 
كذلك تأثير النار؛ ونظائره كثيرة» نحو تأثير الشمس في النضج في الفواكهء وتأثير 
الخرز فيما يخرز» والنسج فيما ينسج» ولا حلاف أن التفاوت اليسير في جميع ذلك 
معفو عنهء فوجب أن يكون كذلك تأثير النار في الشواءء وكذلك تأثير الجفاف في 
الحبوب يشهد لما قلناه» على أن الشافعي يجيز السلم في السمن» وإن كاتت النار تأخذ 
منه» وهو ينقض تعليلهم للشواء. 

قال: ولا بأس بالسلم في الرؤوس والبيض» ولكن يجب أن د ذلك بالوزن'. 
ويح ل لاحي سدم والذي يحيء على قياس قوله إنه يجوز فيها السلم نيئا 
ومشوياء إذ قد نص على صحة السلم. 

وأما البيض» فلا يجوز السلم فيه عددا لما يقع فيه من التفاوت في الصغر 
والكبرء والثقل والخفة» (خلافاً لما قاله أبو حنيفة. ولا حلاف فيه بيننا وبين 
الشافعي)(. 

فإن قيل: العادة الحارية أنها تباع وتشترى عدداء فدل ذلك على قلة التفاوت فيه. 

قيل له: الناس يتبايعون ويتشارون في الأعيان على حد لا يجوز مثله في السلمء فلا 
يكون بيع العين. عيازا على بيع الم > ونحن قد قدمنا» أنه يقع التفاوت فيه إذا عد 
ويقل التفاوت إذا وزن» فكان الوزن أو لى2020)؛ لأن التفاووت لا 
السلم هو التفاو ت الذي عدر (ضبطه فإذا أمكن ضبط)210) بعض تفاوت البيض 
بالوزن» ول يكن ذلك معفوأء وحب ضبطه بالوزن /۱۲۷/. ظ 

قال: وكذلك القول في الحطب» والقصب» والفواكه الى لا تكال ولا توزن» وما 
أشبه هذه الأشياء لا يسلم فيه إلا وزنا. 





)١(‏ انظر: الأحكام 4177 ؟. والنتحب ؟11/7. 
(۲) سقط من (أ) دا 

(۳) ما بين القوسين بياض في (أ). 

)٤(‏ في (أ): علمنا 

(5) في (ب): أقل. 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ). 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۲۹۸ ياب القول في السلم كتاب البيوىع 
ا CTT‏ 
[أوهذا منصوص عليه ق (الأحكام) .]٩(‏ 
ووجهه: أن جميع ذلك عكن ضبطه بالصفة» والوزن» والحفاف» والرطوبة» فيقل 
التفاوت فيه . 
ولا بأس بالسلم في اللبن والأدهان» ووجهه: ما مضى» ويجب أن يوصف اللبن 
جنس الحيوان» والصفة وبأنه حلی() يو مه» أو عير ذلك» و كذلك الدهن جب أن 
يضبط بجنسه وصفته وکل ما يتفاوت حاله بترك ذکره» أو تختلف من أجله قیمته» 
أو رغبة الناس فيه من كونه حديثاء أو عتيقاء وما جرى حر ى ذلك. 
مسالة: فى السلم فيما لا يتفاوت 
قال: ولا بأس بالسلم ق القياب("» ا والأكسية وغيرها ثما لا يتفاوت 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©]. 

وهذه الجملة مما لا حلاف فيهاء ويجب أن يوصف طوله» وعرضه» ودقته» وغلظه 
ولونه» وكل ما تتغير به قيمته» وتختلف أغراض الناس فيه. 

مسآلة: في اشتراط الأفضل في السلم 

قال: ولا يجوز أن يشترط قي شيء مما يسلم حير ما يكون» بل يشرط الوسط. 

قوله: بل يشترط الوسطء يدل على أن مذهبه أنه لا يجوز أن يشترط أردأ © ما 
يكون. وحكي عن الشافعي أن اشتراط الأحود لا يحوز» وأن اشتراط الأردأ عنده 
على قولين. 


(۱) انظر: الأحكام ۸۹/۲. 
(۲) في (أ): حليب. 

(۳) في (أ): والثياب. 

)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/55. 
)٥(‏ في (ب): رديء. . 


كتاب البيوى باب القول في السلم ۲۱۹ 


ووجه ما ذهبنا إليه: أن اشتراط الأحود يدخله في باب الجهالة» فكذلك20© 
الأردأ"؛ لأنه ليس للأجود والأرداً”© حد يضبط بل الأظهر في كل ما يقال فيه إنه 
جيد أن يوحد ما هو أحود منه» وكذلك ما يقال فيه نه ردي» فلما كان اشتر ت اط 
ذلك يؤدي إلى الجهالة» وعظم الفاوكه روحت أن كرت وط للسلم كما يبطله 
سائر ما يعظم تفاوته» فأما إذا اشترط الوسط من الحيد» أو الوسط من الرديءء فقد 
سلم من الجهالة» ومن أن يكون اشترط ما لا يمكن الوقوف عليه. 

فإن قيل: يصح في الأردأء ثُمَّ يقال للمسلم إليه: اعطه أردأ فما أعطاهء أجير(» 
المسلم على قبضه. 

قيل له: لا يمتنع أن يقول المسلم إليه: قد تعذر وجود الأرداً بأن يقول في كل 
رديء چو ر أن يكون أردأ منه» فيؤدي إلى تعذر التسليم. 

مسألة : في اشتراط تعيين المسلم فيه 

قال: ولا يجوز إن كان تمرح يس اه يشترط فيه ما يخرج من 
مزرغة بها و إن كان اء أو لقا ما بكرن لايل بأعيافاء أو يقر أو غي يأعياقاء 
ران كانت تابا أو ریسا ما كانت ضتغةا رل بعت أو فا پگرن ی غلة بها 
ولا بأس أن يشترط ما يكون في بلد بعينه» و کذا القول في /۱۲۸/ سائر ما جرى هذا 
ا جری» ولا يجوز أن يشترط فيه ما يجوز تعذره على هذا الحد. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (“]. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


والأصل فيه الحديث الذي ذكره يجى - عليه السلام - في (الأحكام)(220 عن الي 


)١(‏ ق (): وكذلك. 

(۲) في (ب): الأدن. 

© قي (أ): ولا الأرداً. 

)٤(‏ في (أ): حبر 

(ه) انظر: الأحكام ۷۹/۲ = ۰۸۰ ٩۰‏ - 4۱. 
(5) الأحكام .5١ - ٩۰/۲‏ 


المجلس | 2 الإسلاماي 
22-22-------200س 222 بل )ب mm‏ 


- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يهوديا قال له: يا محمد إن شقت» أسلمنا(© إليك 
وزنا معلوماء في كيل معلوم» من تمر معلوم: إلى أحل معلوم» من حائط معلوم» فقال 
له رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا يا يهودي» ولكن إن شكتء فأسلم 
وزنا معلوما"» إلى أجل معلوم» لا أن نسمى لك حائطاً»0©. فصار ذلك حجة فيما 
ذكرناه من أن السلم لا يصح فيما يجوز انقطاعه من أيدي الناس عند الحلول. 

وقلنا: إنه لا بأس أن يشترط ما يكون في بلد بعينه؛ لأن البلدان الكبار لم تحر 
العادة قي أن يخلى أهلها دفعة واحدة» وأن0) يصيبها جائحة دفعة» والشيء إذا اشترط 
أن يكون من بلد» لا جوز انقطاعه لما ذكرناه» فذلك يصح السلم فيه؛ ولأنا لو( 
حوزنا السلم مع شرط أن يكون ذلك من مزرعة أو حائط معينين» كان ذلك غرراًء 
ووجب له بطلان السلم» كما أن السلم إلى بره عر سن لا "كان ر 


مسألة: في الرجل يسلم إلى يوم معين 


قال: وإذا اسا إلى يوم بعينه) فعلى صر إليه أن يو فيه -حقه 2 ول ذلك اليوم» 
ووسطه وآخخره. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 0] . 

وذلك لما ذكره يى - عليه السلام - قي حديث اليهودي الذي أسلم إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن اليهودي لما جاءه "© عند انتهاء آخر الأجلء 
تقاضاه» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «يا يهوديء إن لنا بقية 
يومنا هذا». فدل ذلك على أن الحق إذا وجب في اليوم» كان اليوم كله وقتاً له وأن 


3019( انمت 

(۲) سقط من (أ)معلوما. 

(؟) انظر التحريج السابق. 

(5) في (أ): أو أن يحيء عليها حائحة. 
(5) في (أ): لأنا لو. 

(5) انظر: الأحكام ؟/ .٠‏ 

(0) في (ب): اليهودي جاءه. 


كتاب البيوع ياب القول في السلم ۲۲١‏ 
E‏ کک ا ا الست 


الخيار للمسلم إليه في أن يوفيه في أي وقت من اليوم شاءء وكان القياس أن يوفيه في 
أول ذلك اليوم؛ لأنه وقت امحل» لكنه ترك القياس فيه للأثر الذي رواه عن الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأن المسلمين لا يستحسنون حبس من يقول لغرعه: 
أوفيه بعد ساعتين» أو ثلاث» أو بعد أن أصلي» ويمكن أن يقاس على النية» لما وحبت 
للصوم في آخر حزء من الليل» وتعذر ضبطه» صار الليل كله وقتأ لماء وكذلك القول 
في النهار» بعلة أنه في أحد طريي الليل والنهار» وتعذر ضبطه. 


مسألة: في السلم إلى رأس الشهر أو السنة 

قال: فإن أسلم إلى رأس الشهر» وجب أن يأحذ حقه في الليلة الأولى إلى طلوع 
الشمس من الشهر الثاني . 

قال: وكذلك القول إن أسلم إلى رأس السنة. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 120 . 

وذلك أن رأس الشيء أوله» وما علا منه» لذلك يقال: رأس الحبل» ورأس الرمحء 
لا علا ولأن ما بعده يكون في /١١3/‏ جانب النقصان» وكذلك رأس الشهرء 
ورأس السنة» ولا يجوز فساد السلم؛ لتجويز أن يعبر عن آخر الشهر برأس الشهر؛ 
لأن التفاوت فيه يقل؛ لأنه يكون قدر ساعة» أو أقل؛ ولأن العادة والعرف جاريان 
بأن يعبر برأس الشهر عما علا منه» وعن أوله» فكان القياس أن يكون إلى طلوع 
الفجرء إلا أنه جعله إلى طلوع الشمس؛ لأن التصرف في أعم الأحوال يكون بالنهارء 
فجعل بعض النهار من وقته. 


مسا ل : في السلم إلى وفت مصبوط والعكس 


التروية» أو ما أشبه ذلك من الأيام المشهورة. 





٠.۹۳/۲ انظر: الأحكام‎ )1١( 
في (أ): إفساد.‎ )۲( 
ف (أ): وكان.‎ 5 


Y۲‏ باب القول في السله كتاب البيوع 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 
وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن الأحل إلى هذه الأيام أحل معروف مضبوط لا يقع 
فيه التفاوت» والغرض بضرب الأجل هو ضبط الوقت وحصره. 
قال: ولا يجوز السلم إلى قدوم غائب» أو خروج حاضرء أو برء مريض» أو 
مشي صغيرء وما أشبه ذلك» ولا إلى وقت الحصادء أو الحذاذء أو إلى محاز الحاجء 
أو إلى رحوعهم» أو إلى شيء من هذه الأوقات الى تتقدم أو تتأخر. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©)]. 
مد 55 مما لا حلاف فيه؛ لأما أوقات غير i‏ ولا محصورة؛ بل خم 
كما كر © أو تتأحر) تأحرا متفاوتاء فيصير الأحل المضروب إليه مجهولاً: 
فوحب أن يكون ذلك مفسداً للسلم. ونص في «المتتحب) 2 على أنه لا جوز السلم 
إلى النيروز» وصوم النصارى» وما أشبهه» وكل ذلك مبى على أن هذه الأوقات تتقدم 
وتتأخزء ويكون الأجل إليها بجهولاء فإن كان يمكن ضبط شيء منها حي يصير وقتا 
معلوما لا يتقدم ولا يتأخر» وجب أن , يصح السلم إليه. 


مسالة: : في تعجيل السلم على النقصان أو الزيادة 


قال: ويحوز للمسلم إليه أن يعجل يعجل السلم قبل وقت عله على أن ينقصه المسلى ولا 
جوز تأخيره على الزيادة. 
[و هذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 


.۹۳/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
. في (أ): غائبة.‎ )۲( 

(5 في (): ولا. 

() انظر: الأحكام 1/۲ 
)٥(‏ في (): كثيراً. 

(5) في (أ): وتتأخر. 

(۷) انظر: المنتخب ©55. 
(۸) انظر: الأحكام 517/7. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب البيوى باب القول في السلم ۲۳ 


إنما حاز التعجيل على النقصان؛ لأن الحط مما يجوز تأحيره» سواء كان في الوقت› 
أو في المسلم إليه فيه( فإذا حاز ذلك على الانفراد» جاز على الجحمع» وتقدّم الشرط 
فى ذلك لا يؤثر؛ كما أن رجلاً لو شارط رحجلا أن يبيع منه ثوبه إن هو باع منه 
عبده» ووقع البيعان» صحاء ولم يؤثر فيهما تقدم الشرطء فأما في الزيادة فإنه لا 
يجوز؛ لأنه لا تحوز الزيادة للأحل؛ لأنه لا يجوز أن يسل عشرة بخمسة عشرة إلى 
سنة» على ما مضى في كتاب البيع» فهذه الزيادة لو وقعت ابتداء عنده تفسد العقد» 
فلم يصح إلحاقه به» وليس كذلك الحط؛ لأنه لو ابتدأ به في العقد» لم يفسدهء فكذلك 
إذا لحق به. 

قال: ولا يجوز للمسلم أن يسلم في الشيء ما بمتنع أن يكون تمن له في الأوقات 
كلهاء وذلك أن يسلم درهماً في قفيز من بر /١١١/‏ والوجه فيه ما مضى في البيع 
من بيع الشيء بزيادة لا يتغابن29 يمثلها للأحل؛ فإذا ثبت ذلك في بيع العين» ثبت في 
الس 

مسألة: في طرح المسلم والمسلم إليه 

قال: ولا بأس لكل واحد من المسلم والمسلم إليه أن يترك بعض ما وجب له على 
صاحبه من السلم قبل القبض وبعده. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ©4)] . 

وذلك أنه قبل القبض يكون حطاء وهو جائز» ويكون بعد القبض هبة» وهي 
حائزة» فإذا لا إشكال فيما ذكره. | 


مسآلة: في الشركة في السلم 


قال: ولو أن رحلا أسلم إلى رحل دراهم في شيء موصوف, ثم شرك غيره في 
سلمه» وأحذ منه بعض ما نقد المسلم إليه» كان ذلك فاسداء سواء شركه بعد ما 


)١(‏ في (أ): السلم فيه. 

(۲) في (أ): لا يجوز بيع ما يساوى عشرة. 
(5) في (أ): يتغابن الناس. ؛ٍ 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۹۸/۲. 


00 باب القول في السلم كنات‎ ٤ 
ل حالسلل شر تك‎ 


قاول المسلم“ إليه قبل أن ينقده الدراهمء أو بعده. 

|وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخحب) .]٩(‏ 

ووحهه: أنه مى فعل ذلك» كان قد باع السلم قبل القبض» ولا حلاف أن 
التصرف في السلم“ قبل القبض لا يصح كما لا يصح في الصرف» وقد مضى 
الكلام فيه. ظ 

قال: ولو أن المسلم إليه شرك رجلا فيما عليه للمسلم على أن يأخذ منه نصف 
السلم» ؤيرده على على المسلي » كان ذلك باطلا وذلك أنه حاول بطلانه .أو هذا منصو ص 
عليه في (الأحكام) ©]. 

قال: ولو 9 المسلم استوق جه من المسلم إليه» 9 شرك فيه غيره» جاز» وكان 
122 أوهذا منصوص عليه في (الأحكام) | وهذا كما ذكر ووجهه ما ذكر 


قال: ولو أن المسلم إليه أسلم نصف ما ب الام إلى رحل ليأحذ منه 


لسکا )0]. 


ووجهه: أن المسلم إليه أسلم بعض ما أحذه وملكه ال رة 58 مسا ا 
صسالة : فى اختلاف المسلم والمسلم إليه 
قال: وإذا احتلف المسلم والمسلم إليه في جنس ما أسلم فيه» أو مقدارف أو 
)١(‏ في (): قاول المسلم قبل. 


(۲) انظر: الأحكام ۰/۲ ٠۰‏ والمنتخب5195. 
(۳) في (أ): الثمن. 

.٠١٠/١ انظر: الأحكام‎ )٤( 

(5) انظر: الأحكام .١١١/5‏ 

(5) انظر: الأحكام .٠١١/۲‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب البيوع ياب القول في السلم ؟؟ 


المكان(© الذي يتقابضان فيه» ولم يكن لأحدها بينة» حلف كل واحد منهما على 
دعوى صاحبه» وبطل السلمى وإن أتيا جميعا بالبينة» كانت البينة بينة اللسلم. ‏ 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 0 


وجه قولنا إن كل واحد منهما يحلف على دعوى صاحبه: أن كل واحد منهما 
مُدع» ومدعى عليه؛ لأن المسلم يدعي على المسلم إليه حنساً هو له منكرء أو قدرأ هو 
له منكر» أو استحقاق قبض في مكان هو له منكرء والمسلم إليه يدعي أنه يلزمه قبض 
جنس» أو مقدار» أو في مكان عوضاً ما قبضه من رأس الالء والمسلم منكر لذلك. 

وقلنا: إنهما إن أتيا بالبينة» كانت البينة بينة المسلم؛ لأنه لا يخلو من أن يجب 
إسقاط البينتين (أو إثباتمماء أو إثبات إحداهماء لا يجوز إسقاطهما) لأن المسلم قد 
ثبتت له بينة ما ادعاه على المسلم إليه» ولا سبيل إلى إسقاط بينته» ولا يجوز إثباتهما؛ 
لأنا لو أتبتناهماء لكا فضا للمسلم بأكثر ما يدعيه؛ لأنه إن ادعى براء والمسلم إليه 
يدعي شعيراء وقبلنا البينتين» قضينا للمسلم بالبر /١1/‏ والشعيرء وذلك ما لم يدعه» 
فلما فسد ذلك» ثبت أن الواحب قبول إحدى البينتين» فإذا ثبت ما ادعاه المسلم 
ببينته» أثبتنا بينته)» وألغينا بينة المسلم إليه» وأيضا لو قبلنا البينتين» قبلناهما على أن 
كل واحد عقد للسلم مخالف لعقد الأحر»ء فإذا ثبت العقدان» دفعنا إلى المسلم ما 
يدعيه لثبوت عقده الذي ادعاه» ولم يدفع إليه ما ثبت بالعقد الآحر؛ لأنه لا يدعيه, 
ويبطل إقرار المسلم إليه فيما أقر له به» فبطلت بينته؛ لأنه.منزلة من يقر لغيره بحق» 
ويقيم عليه البينة» وهو مبطل لإقراره» في أن بينته تبطل. 


فإن قيل: فيلزمكم على هذا ألا تقبلوا بينة المسلم إليه (وإن لم يكن للمسلم بينة. 


)١(‏ ف (أ): والمقدار. 

(۲) انظر: الأحكام .1١5 - ۱١١/۲‏ 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 
(4) في (أ): حكمنا به وألغينا. 


۲۲٦‏ باب القول في السلم كتاب البيوع 


قيل له: لا يلزم ذلك؛ فإنه بتجرد دعوى المسلم إليه)(1) 5 يلزمه قبض ذلك 
عما قبضه من رأس المال فتسمع بينته» ولأنه لا يؤدي إلى أن يدفع إلى المسلم إليه أكثر 
ما يلعيةه. 

مسالة : فى الاختلاف على صحة السلم وفساده 

قال وإذاقال الغيلم أسلمت سلما فاسداء وقال السلو إليه لآ بل أسلعت سلما 
صحيحاء فأيهما أقام البينة» قبلت بينتةء فإن أقاماها جميعاًء کات البيئة ويقة اسل 
إليه» وإن لم يكن لواحد منهما بينة» فالقول قول ن ج منهماء وإن حلفا جميعا 
فالقول قول من يثبت السلم» وإن نكلا جميعاء بطل السلم. 

[و هذا منصوص عليه ف (الأحكام) | ش 

قلنا: أيهما أقام البينة» قبلت بينته؛ لأنه لم يثبت إلا عقد" واحدء فأيهما أقام البينة 
على صفة ذلك العقد» وجب أن تكون مقبولة» ويجحب على هذا أن المدعى للصحة لو 
ادععى عقدا ثانيأ» يحلف له المنكر لصحة السلم. 

وقلنا: إنهما إن أقاما جميعاً البينة» كانت البينة بينة المسلم إليه؛ لأنه المدعى لصحته» 
وكذلك لو كان المدعى لصحة السلم هو المسلمء كانت البينة بينته» فالاعتبار .من 
يدعى صحة السلم في أن البينة بينته. 

ووجحهه: أنا نصدق البينتين؛ لأن ظاهر اخوال المسلمين السلامةع وم صدقناهمال 
بلكو العقد الفاسد» وإن قامت به البينة» والعقد الصحيح يحب أن يقرر مي قامت 
بيتته(»» فصار المحكوم به بينة المدعي لصحة السلم لما بيناه. 


(۱) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۲) انظر: الأحكام 2١١5/9‏ . 
(۳) في (أ): إلا على عقد. 

(4) في (أ): به البينة. 


كتاب البيوع باب القول في السلم ۲۷ 
كتاب البيويى باب الفولي ام 


وقلنا: إن لم يكن لواحد منهما بينة» فالقول قول من حلف منهما؛ لأن كل واحد 
منهما مدع» ومدعى عليه» فأيهما حلف لصاحبه» سقطت دعوى خصمه عنه» 


ومن ۾ يحلف» تثبت 7 تقبت عليه دعو ی صاحبه لنکوله» فيكون القول قول من حلف منهما 


على ما بيناه. 

فإن قيل: فكيف صار كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه؟ 

قيل له: لأن المدعى لصحة السلم يدعي حقا بعينه وجب سلمه إلا أنه /١١7/‏ 
إن كان هو المسلم» فهو يدعي مبيعا عليه بعينه» وإن كان هو المسلم إليه» فإنه يدعي 
عليه أنه يلزمه قبض مبيع معين عوضاً عن رأس ماله» والمدعي لفساد السلم مقر 
بالسلم» ويدعي فساداً لم يظهر» فصار مدعيا من هذا الوجه» فوضح ما ذكرناه من أن 
كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. 

وقلنا: إن حا جیا كان القول قول المثبت لصحة السلم؛ لأنه حلاف 
الظاهن فعليه البينة» وعلى خخصمه اليمين» فكما أن من ادعى على غيره حقاء فأنكر 
المدعى عليه» لا يلتفت إلى يمين المدعي؛ لأنه مدع حلاف الظاهر؛ لأن المدعي فساد 
السلم مدع حلاف الظاهر ) 


مسألة: [في الكفالة والرهن في السلم] 
قال ولا باس للمسلم أن يأحذ الكفيل والرهن من المسلم إليه على ما أسلم 
إليه“. [وهذا منصوص عليه في (الأحكام) "]. 
والأصل فيه قول الله تعالى: «إوإن كسم عَلَى سفر ولم تجدُوا كاتباً فَرِهَانَ 
تتيُوضَةُ)(البقرة: ۲۸۳)» فدل على أن أخذ الرهن في الدين» (والسلم من جملة 


الديون)0©. 





)١‏ في (): فيه. 
0 انظر: الأحكام .٠١7/7‏ 
(۳) ما بين القوسين بياض قي (أ). 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلا مي 


Y۸‏ ظ .ناب العو فض ات كتاب البيوع 


وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الزعيم غارم». والزعيم هو الكفيل› 
(فإذا كفل السلم» فيجب أن يكون غارماء وذلك يقتضي صحة الكفالة فيه 
ولا خلاف)0"© في صحتها في سائر الحقوق» فكذلك في السلم» والعلة أنه من 
حقوق الأموال. ٠‏ ) ) 

فإن قيل: اليس روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه كره ذلك؟ 

قيل له: ذلك محمول على استحباب الترفيه والتوسعة بين الناس إذا لم يَحَفْ ضياع 
الال ظ 
- وروي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلم المؤحل في كتاب الله ثم تلا قوله 
تعالى: دا تدايتشم بدن إلى أجل مُسَمى»«البقرة: ۲۸۲)» على أن الرهن مقبوض 
) للاستيفاء, وعقد السلم 00 الاستيفاء (فصح الرهن كسائر الديون)20©. 





(۱) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۲) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


المجلس ه۲ 
2 الا 
اا لإسلامي 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الشقعة ياب القول فيمن تجب له الشفعى عرض 





باب القول فيمن تجب له الشفعه وكيفيه وجوبها 
مسالة : فى ما تجب فيه السفعة 

تحب الشفعة في الدورء والبقاع20©» والضياع» إذا بيعت للشريك في أصل المبيع . 

هذه الجملة لا حلاف فيها إذا كان المبيع نما تصح القسمة فيه فأما ما لا يحتمل 
القسمة مثل الحمام والرحى» فذهب الشافعى إلى أنه لا شفعة فيه. وأوجب فيه 
الشفعة أبو حنيفة وأصحابه. وعندنا في جميع ذلك الشفعة» وكذلك في المماليك» 
والحيوان» والعروض» وهى في هذه الأشياء("© للشريك في أصل المبيع دون غيره. 

والأصل فى .ذللك: حديث ابن أب مليكة» عن ابن عباس» عن رسول - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه قال: «الشريك شفيع"» والشفعة في كل شيء»(“. 

وعن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله /١7/‏ وسلم: «في 
العبد الشفعة» وقي كل شيء». 
«في العبد الشفعة» وفي كل شىء»(“. 

وعن جابر» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الشفعة في كل شرك 
وحائط» لا يصلح لشريك أن يبيع حي يؤذن شريكه فإن باع» فهو أحق به»0©. 


)١(‏ في (): والعقار. 

5١‏ في (أ): في الأشياء. 

(۳) في (أ): الشفيع مشترك. 

(5) أخحرحه الترمذي ٠٠٠٤/۳‏ والبيهقي ٠۹/٦‏ ١ء‏ والطحاوي 155/4١ء‏ وعبد الرزاق ۸۸/۸. 

(0) أخخر جه البيهقي 1 1. 

() أخرحه مسلم ۳ وابن حبان 2581/١١‏ وأبو عوانة ۰٤۱۳/۳‏ والدارمي ۰٠٠٤/۲‏ وأبو 
داود 86/9 7. 
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۲ باب القول فيمن تجب له الشفعىّ كتاب الشفعة 
AD 2-----5-----2‏ 
م يقسم. وكل هذه الأخبار عامة في م(" ذهبنا إليه. 

وفيه أن موضوع الشفعة لدفع الأذى لضرر المشاركة واجاورة ولا يختلف فيه 
العلماء» وقد علمنا أن ما لا يتأنّى فيه القسمة يكون الأذى بالمشاركة فيه أشد؛ لأنه 
لا يزول كما يزول”" فيما يتأتى فيه القسمة إذا قسم. 


والحيوان. ظ 

قيل“ له: ولا يتحصل الدوام في شيء من الأشياء» وإنما تطول المشاركة في بعض 
الأشياء؛ على أن العروض والحيوان قد يجوز أن يبقى مدة طويلة» ورعا يتهدم العقار 
قبل تلف الحيوان والعروض» فلا معن لما ذكروا؛ على أن ذلك لو صح» لكان لنا أن 
نقول: إن ذكر الدوام لا مع له؛ لأن الغرض هو دفع الأذى» ويمكن أن يقاس على 
ما أجمع عليه بحصول الشركة وما يتعلقون به من قوله - صلی الله عليه وآله وسلم 
-: «الشفعة في كل شريك92) في أرض أو ربعةع أو حائط». وما أشبه ذلك مخصوص 
مما ذكرنا. 

صسألة: في من تجب له الشفعة بالأولوية 
قال: و ااا ا ا ي طروي سر لديو 
[وهذا سر عليه ن والأسكام ر e‏ 


(6) ارح الخارى ۷/١‏ رمل ۳ وابن حبان ۹۲/۱۱ والدارمي ؟/14 مه 
والنسائي .5١/4‏ 

(۲) قي (أ): في جميع ما ذهبنا إليه. 

(۳) في (أ): كما لا يزول فيما لا يتأتى. 

)٤(‏ في (ب): قال. 

(5) ف (أ): ومما. 

(5) في (أ): شرك. 

(۷) انظر: الأحكام .٠١۷/۲‏ 

(۸) انظر: المنتحب ۲۳۳ ٠‏ 


كتاب الشفعة ياب القول فيمن تجب له الشفعى YT‏ 


كل من أثبت شفعة الجوار» فلا يخالف في الشرب والطريق» وأهما يتقدمان عليه 
ولا حلاف أنه لا شفعة للجار إذا لم يكن ملازقاء وإنما الخلاف بيننا وبين ألي 
حنيفة وأصحابه(١)‏ ف ار والطريق» فإهم يسو و ل نها وحن نمدم اكير من 

والوجحه“ أن الشرب يجمع حقين» حق الماء» وحق المحرى» فهو أو كد من الطريق 
الذي ليس فيه إلا حق الاستطراق» (وأيضا موضوع الشفعة على الاختصاص؛ ألا 
ترى أنه) لا حلاف أنه لا شفعة للجار مع الشريك في الأصل؟ لأنه أحص بالمبيع» 
بدلالة أن من كان له حق في الطريق» فله أن يفتح من“ داره تلك إلى الطريق من 
الأبواب ما شاء» وليس كذلك من كانت لأرضه فوهة إلى فرء أنه ليس له أن يفتح 
إليه فوهة أحرى» فبان أن التخصيص في الشرب أو كد فوحب أن يكون الشفيع0) 
فيه مقدماً على الشفيع في الطريق» قادي شركة الشرب. اشد من اذى شرك 
الطريق» فوحب أن يكون ذلك أولى» فلهذا قدّم الشريك في الأصل. 

مسالة: في الشفعة بالجوار 

قولنا /١١54/‏ وقول أبي حنيفة وأصحابه في الشفعة بالحوار9» واحد. والخلاف فيه 
بيننا وبين ابن أبي ليلى» والشافعى» والإمامية؛ حكى الكرحى أن ابن أبي ليلى كان 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قي ذلك الأحبار المشهورة؛ منها: 

حديث عطاى عن حابر قال* قال رسول الله 5-5 صلى الله عليه و آله وسلم بدا" 


)١(‏ سقط من (ب) وأصحابه. 

(۲) في (أ): والأصل فيه أن موضوع الشرب يجمع. 
(*) ما بين القوسين بياض ق (أ). 

.: في (أ): إلى.‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): آكد. 

(5) في (أ): الشريك. 

(۷) في (أ): في الجوار. 
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<٤‏ باب القول فيمن تجب له الشفعى ٠‏ كتاب الشقعة 





«الجار ان بشفعة جحاره ينتظ 009 ما وإن كان عائباء إذأ كان طريقهما واحدا». 


وحديث عمرو بن شعيب» عن عمرو بن الشريد» عن أبيه قال: قلت يا رسول 
الله أرض ليس لأحد فيها شرك» ولا قسم» إلا الجوار» قال صلى الله علي وآله 
وسلم: «الجار أحق بصقبه»0©. وهذا يبطل كل تأويل يتأوله المخالف. 

وحديث سعد بن أبي وقاص» لولا أن معت رسول الله - صلى الله عليه وآله 


تر ا (الشريك أحق ا ا ستريته)) أو كما 


< وحديت ابن مرة قال: قال رسول الله = صلی الله عليه وآله وسلم -: «جار 
الدار أحق بشفعة الدار»67). 


وعن قتاده» عن أنس20 عن الببي چ صلى الله عليه وآله و سلم - أنه قال: «جار 
الدار أحق بالدار»). 


وحديث جابر: «الشفعة في كل شرك» يوجحب الشفعة في شرك الشرب والطريق. 


فأما استدلالهم ما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الشفعة في ما لا 
يقسم» فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». وفي بعض الأخبار: (فإذا وقعت الحدود, 
وصرحت الطريق» فلا شفعة) 0 فيضعف ؛ لأن أكثر ما قي قوله: (الشفعة فيما ' 


(1) في (أ): ينتظرها. 

)۲( أخجر حه الترمذي ““o1/r‏ والبيهقي . 2 وأبو داود يم واين ماجه 1" 

(۳) أحرحه الدارقطئ ۲۲٤١/٤‏ والنسائي 257/5 وابن ماحة ۸۳٤/۲‏ وابن أبي شيبة 2015/5 وفيها : 
بسقبه إلا في أحدى روايات الدارقطي فصقبه » وقي فى اللسان أنهما لغتان. 

)٤(‏ أخحرجه الترمذي “o.‏ والبيهقي C1 ° “٦/٦‏ وأبو داو د TA“/Y‏ وابن أبي شيبة الام 

وم بطح a‏ 

© أخحرحه الترمذي ٠٥٠/٣‏ وابن حبان »٨۸٥/١١‏ والطحاوي ١ه‏ والطيران في الأو سط ۸/۸ 

(۷) أحرحه البيهقي ٠١7/5‏ عن حابر» وابن ماحة 854/7 عن أبي هريرة» وابن أبي شيبه 570/4 عن 
أي سلمة» والطبراني في الكبير ۳۷۳/۱۲ عن أبن عمر. 

ون أخريحه الخاري ۷۷/۴ وان سان ۸۸l11‏ والترمذي err‏ رلو عارة ٥/۴‏ 
والنسائي ٩۲/٤‏ عن حابر. ٠‏ | 


كتاب الشقعة باب القول فيمن تجب له الشفعى Yo‏ 
مسح سس لاا اسه ساسا ااا 


يقسم) إيجاب الشفعة للحليط» وهذا ما لا ننکره ولا حلاف فيه. فأما قول من قال: 
فإذا وقعت الحدود, فلا شفعة» فقد قيل: إنه من لفظ الراوي أدرحه في الحديث» فلو 
ثبت أنه من لفظ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يحتمل أن المراد أن الشفعة 
لا تحب بالقسمة؛ ووفوع الحدودى فيكون المقصد0("© بيان أن ذلك لا يو جب الشفعة» 
ولو كانت القسمة حارية محرى البيع» ومشبهة له؛ ويحتمل أيضا أن بعض" الشر كاء 
إذا باع حصته0" ثم وقعت القسمة» بطلت الشفعة بينهماء > على أن ترك الشفعة إلى 
أن تقع القسمة مبطل لها ليعلم أن طلب الشفعة على الفور؛ فأما تأويلهم اجار على 
الشريك» فهو بعيد؛ لأن الشريك في اللغة لا يسمى جاراء وما حكي أن رأة عبر 
عنها بالجار فذلك لا للشركة» إذ لا شركة بينها وبين الزوج» وإنما هو للقرب بالجسد 
بينهماء (فتشبه بالجار» وعلى هذا يحمل)2*0 قول الشاعر: 
أجارتنا بيجم فإنك طالقة 


على أن ما ذهبنا إليه أولى؛ (لأنه يفيد شرعاً مجدداء وتأويلنا هو يبة يبقي الأمر على ما 
كان“ عليه» /١١5/‏ والناقل (أولى بالتأويل من الثاني» كالعلة» ولأن ما ذهبنا إليه 
أحرى في دفع التأذي؛ لأن التأذي بالحار قد)0© يكون قريبا من التأذي بالشريكء 
ورعا كان التأذي به أشد؛ لأن الحار له أن ينفرد بالأبنية المؤذية» وليس ذلك للشريك» 
على أن في أحبارنا نصوصاً لا تحتمل التأويل» فصار قولنا أولى. 
مسألة: في الشفعة لأهل الذمة في ما مصره المسلمون 


قال: وكل مصر مصّره المسلمون» فلا شفعة فيه للذمي 





(0 في (أ): المقصد أن. 

(۲) في (أ): أحد. 

(۳) في (أ): نصيبه. 

(4) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(ه) ما بين القوسين بياض في (). 
(5) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۷) في (أ): لذمي. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


55 باب القول فيمن تجب له الشفعت كتاب الشفعة 
أوهذا منصوص عليه ف (الأحكام) )0 و (المنتحب) ۳ 


وو حهه: : أن الصر لا حق لهم فيه إلا ما يحلكون» فلا يفسح لم قي الشفعة؛ ليكون 
تفرقة بين المصرين» وكما روي عنه ج ضا لی الله عليه وآله وسلم - من أن الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه وقال تبارك وتعالى: فإوَجَعّل كلمّة الذين کفروا السفلى وکلم 
الله هي ّا ر c(t:‏ ولا يفسح هم في مصر مصره المسلمون ليتحكموا 
a‏ 
صسالة: في شفعة أهل الذمة فيما مصروه 


قال: فإن كان مصراً مصره الكفارء كان لأهل الذمة أن يشفع بعضهم على بعض؛ 
وم يكن لهم شفعة على المسلمين. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)””] . 


ووجه متعهم أن يشفعوا على المسلمين ما قدمناء ولأن الشفعة موضوعة لدفع 
التأذي» وقد أذن لنا في بعض الإيذاء م قال الله تعالى : حَتَى يُعْطُوا الجزيّة عن يد 
وهم ۾ صَاغرُون«التوبة :))» وقول(0*) الى - صلى اللله عليه وآله وسلم -: «إذا 
كنتم معهم في طريق» فأبلمئوهم ال الضيق». . وعن علي - عليه السلام - أنه حاكم 
نصرانيا إلى قاضيه شريح» فجلس إلى جنب شريح» وأحلس النصران بين يديه. وقال: 
لولا أنك ذمي ما حلست إلا معك. فلم يسو بين جلسه وبجلس خصمه؛ لأنه كان 
دناه وإن كان فيه بعض الإيذاء. كد ذلك. كذللك» مم يجعل للذمي شفعة على 


المسلم؛ إذ لا يدفع عنه جميع الأذى كنا يدفم( ) عن المسلم. 





.1١١/؟ انظر: الأحكام‎ )١( 
.۲۲۷ انظر: المنتتحب‎ )۲( 
.١١١/۲ انظر: الأحكام‎ )۳( 
في (أ): وعن.‎ )5( 

(5) في (أً): يدفعه. 


كتاب الشفعة داب ال فيمن تعب له ىة ۳۷ 





مسألة: في شفعة أهل الذمة في الضياع والدور ونجوهما 


قال في (المنتحب) (“: والشفعة تحب لأهل الذمة في الضياع والدور" والحيوان 
والعروض إلا الضياع الى تحب في غلاتها الأعشار. 


الصحيح عندي هو ما ذكره" في (المنتحب)؛ لأن الأخبار الواردة في الشفعة ليس 
فيها تخصيص الذمي من المسلم» ولأن سائر الأحكام لا فرق فيها بين الذمي والمسلم» 
فو حب أن تكون الشفعة كذلكء ولأن هذا الجنس من الأذى نما يعظم ويبقى» فيجحب 
أن يكون مرفوعا عن أهل الذمة» كما يرفع عن أهل الملة(؟»» مثل الرد بالعيب» وخيار 
الرؤية» و حيار الط وضمات رهوهمء وما يجري خرأه وقوله: «الإسلام يعلو ولا 
يُعلّى». ليس المراد به الحقوق والأحكام. 

فأما منعهم الشفعة فيما تحب فيه الأعشار, فالمراد به إذا كان المشتري مسلماء 
ووحهه أنه يؤدي إلى إسقاط حقوق الفقراء؛ لأن الذمى لا عشر عليه فإن كان 
المشتري ذمياء توجهت الشفعة عليه للذمي. 

ولا شفنة لا ن العبد الل ريا ووجهه: أنا نمنعه من إمساك العبد» فيعجب 
أن نمنعه من أحذه بالشفعةء هذا إذا قلنا لا /١7/‏ يصح أن بملكه بالشراءء وإن قلنا: 
إنه يصح أن يملكه بالشراء» ولكن حبر( على بيعه: لم يمتنع أن تثبت فيه شفعته. 

مسا لة : فى الشفعة فى الصداق والهبة 
قال: ولا شفعة في الصداق. 


[وهذا منصوص عليه ف (الأحكام) | وبه قال ۳ حنيفقة وأصحابه. و عند 


.۲۲۷ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) في (أ): والدور والعروض. 

() ف (أ): قاله. 

)٤(‏ ق (ب): الذمة» ونبه على ما أثبتناه في الهامش. 
(5) في (أ): لم يجير. 

(5) انظر: الأحكام .١7١/7‏ 


۳۸ باب القول فيمن تجب له الشفقعة ' كتاب الشفعة 
صا سس سس سي سح حببببيححححيببب بً!بابيييب ب ل يي ل 


الشافعي: فيه الشفعة» ولا شفعة في الصدقة» والحبة0©. وعند ابن أبي ليلى» ومالك: في 
المبة الشفعة. 


والأصل في ذلك: أن الشفيع يأحذ الشىء بالبدل الذي حصل على المشتري من 
امال فإذا حصل الشيء له بغير بدل هو مالع لم تحب الشفعة فيه؛ والدليل على ذلك 
أنه لو لم يكن الأمر على ما ذكرناء لكان الشيء يؤحذ بقيمته» فلما لم يصع 
بقيمته» وأخذ بالثمن» صح ما ذهبنا إليه؛ ولا حلاف أنه لا شفعة فى الإرث» وكذلك 
الصدقةء والهبة؛ لأنهما دخلا في ملكه بغير عوض؛ ورا قاسوه على البيع بعلة أنه 
دحل في ملكه باختياره» وهذا لا معن له؛ لأن الاحتيار لا تأثير له في هذا الباب؛ ألا 
تر أن الشيء يدخل في ملك اليتيم والمحنون بالشراء ولا انحتيار هما ومع هذا تحب 
فيه الشفعة؟ وأما الصداق» فإنه وإن كان في مقابلة البضع» فإن البضع لا قيمة له في 
الحقيقة؛ ولأن المهر لا يُملك به البضع» وإنما يستباح البضع به؛ على أنا لو أوجبنا أخذ 
المبيع .ممهر المثل» كنا قد أوجبنا أخذ العوض بحسب أحوال المالكة في حسنهاء وشباقاء 
وتزوجهاء ونسبهاء وثروتها(2: وهذا في ماية البعد؛ (لأن إيجاب العوض بحسب)2) 
أحوال المشتري حلاف موضوع الشفعة» بل حلاف( ما يتملك بالأعواض» على أن 
الحكي أن ابن أبي ليلى كان يوجحب أخذ المبيع بقيمته» وهذا وإن كان بعيداًء وبخلاف 
موضوع الشفعة» فهو أقرب ما ذهب إليه الشافعي» وهذا يقتضي ألا شفعة في الخلع 
وف عوض المستأحر» وما أشبهه ما لا يكون عوضه مالا ومنه ما صوځ به عن دم 
العمد» ويقاس ذلك على الصداق› أو يجعل دم العمك أضل. 


.٠٠١ 21١5/5 انظر: الأحكام‎ )١( 
في (أ): يضمن.‎ )۲( 

(۳) سقط من (أ) وثروا. 

)٤(‏ ما بين القوسين بياض ف (أ). 
(5) في (أ): حلاف سائرها. 


كتاب الشفقعة ياب القول فيمن تجب له الشفعم ۲۳۹ 


كتاب الشفعة_ 222 باب "ميجن 22225225 سد 
مسألة: في الشفعة في الهبة التي على عوص 
قال: والهبة على عوض تحب فيها الشفعة» وتؤ تۇ حل(١)‏ بقيمة العوض. 


[و هذا منصوص عليه في (الأحكام) © و(المنتحب) 09]. 


وقول آي حنيفة مثل قولناء إلا أنه يو جب الشفعة بعد حصول التقابض» وفيهما(*) ظ 


جميعاً أعين المبة والعوض» و به قال أبو يو سف ») و حمد. وقال زكر : : تحب الشفعة إذا 
حصل الإيجاب والقبول» وإن لم يحصل التقابض؟ ؛ والأشبه أن يكون قولنا كقول زفر. 

والأصل فيه: أن الهبة على العوض كالبيع؛ » فکما أنه لو باع بعرض ()» و جحبت 
الشفعة ولزمه قيمة العرض» کل إذا وهب على عوض؟ لأنه عقد معاوضة أوحب 
تمليك البدلء» والمبدّل» ولا ن يشترط التقابض فيهاء كما لا د يشترط في البيع؛ إذ قد بينا 


أن ذلك مثل البيع» على أن من أصلنا أن الهبة تثبت تنبت من غير قبض» فلم يكن لاشتراط 
القبض في هذا /۱۳۷/ معئ. 
مسألة: في إيجاب الشفعة بالثمن دون القيمة 

قال: وإذا بيعت أرض بأرض» أو دار بدار» وحبت الشفعة بقيمة العوض دود 
الملأحوذ بالشفعة» وقيمته قيمته يوم عقد البيع. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) 9]. 

وهذا ما لا أحفظ فيه حلافا. 

والأصل فيه: إيجاب الشفعة بالثمن دون القيمة» فوجب أن يلزم فيه العوض؛ لأن 
العوض هو الذي يجري بحرى الثم ولأن الشفيع لو أوجبنا عليه الأحذ بقيمة المبيع 





(1) في (أ): الشفعة يؤحذ. 

5) انظر: الأحكام .١١5 - ١١٤/۲‏ 
09 انظر: المنتخحب .۲٣۲‏ 

(5) في (أ): التقابض فيهما. 

(5) في (أ): بعوض. 

(5) انظر: الأحكام ١١ ٤‏ والمنتحب ؟55. 


سجس ر 5 الإسلامي 


¢ باب القول فيمن تجب له الشفعت كتاب الشفغة 


دون اله شمن» كان ذلك يؤدي إلى دحول الضرر ر على المشتري إن كان أعطى ما قيمته 
تزيد على قيمة المأحوذ بالشفعةء أو | إيصال مزيد على تمن المبيع إليه إن كان أعطى ما 
قيمته دون قيمة المأخوذ» والشفعة موضوعة على أن يخرج المشتري كفافاً حي يكون 
سبيله سبيل الوكيل من غير أن يلحقه ربح أو حسران. 

وقلنا: إن قيمته قيمته يوم عقد البيع؛ قلا يلحق المشتري فيه الربح والخسرانء 
فكذلك المسألة الأولء ولأن الح تعلق به يوم العقدء فوحب أن تعتير قيمته يوم العقد. 


مسأالة. : فيمن اشترى ضيعتين صفقة صفقة لإحداهما شفيع 


قال: وإذا اشترى رجل ضيعتين متفرقتين في صفقة و وللإاحدى الضيعتين 
شفيع» أحذ ما له فيه الشفعة» وفرّق الصفقة. 


أوهو منصوص عليه في (المنتخحب) 1 


0 الناصر أنه قال: يأنحز الجميع» أو يترك الجميع» والصحيح ما ذهبنا 
إليه» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك أن حق الشفيع تعلق بإحدى الضيعتين» 
فوحب أن يكون المأخوذ إحدا”ماء كالرد بالعيب؛ ألا ترى أن إحدى الضيعتين لو 
وحد فيها عيب» لكانت هي المردودة دون الأخرى؟ لأن حق الرد بها تعلق وكذلك 
لو استحقت إحداهماء كانت“ مأخوذة؛ لأن حق الاستحقاق ها تعلق» فكذلك 
الي ل أن يكون الملأحوذ بها إحداماء على أن الموجحب للشفعة هو الشركة في 
المبيع» أو في طريقه أو في شربه؛ أو الجوار الملاصق» وليس بينه وبين الضيعة الأحرى 
شيء من ذلك» فيجب ألا يؤحذ بالشفعة قياساً على ما ما يشترى في صفقتين. 


صسألة: في الشفعة للصبي والغائب 
قال: : وإذا كانت للصبى شفعة» كان له أن يطالب ہا إذا كبر وإن كانت للغائب» 
ظ كان له أن يطالب ها إذا حضر.. 





)١(‏ انظر: المنتحب لم؟؟. 
(5) في (أ): كانت هي مأخوذة. 


كتاب الشفعة داب القن فيو تحب ل "4١ EN‏ 





وذلك أن حقهما ثابت» فلا يبطل للصغر ولا للغيبة؛ لأن الصغر والغيبة لا يبطلان 
شيئاً من الحقوق الثابتة» (فكذلك حق الشفعة» إلا أن يكون عرض ما يبطله على ما 


نبينه من بعد) (". 


مسألة: في الشريكين يبيع كل حصته دون علم الآخر 
قال: وإذا كانت أرض بين رجلين» فباع أحدهما حصته من رحل آخرء ولم يعلم 
شريكه, ثم باع الشريك الآحر حصته من آخرء ول يُعلم ببيع /١١4/‏ شريكه الذي 
باع قبله» فليس للبائع الأخير ولا لمبتاعه فيه شفعة على المشتري الأول. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 4)] . 


(ووجهه: أن ما كان يستحق به الشفعة قد حرج عن ملکه) فبطلت() شفعته» 
کالأجني؛ ألا ترى أنه لم لم يكن بينه وبين المشتري شيء من حقوق الشفعة قائمء لم 
يكن له شفعة؟ فكذلك الشريك إذا باع نصيبه» على أن الشفعة موضوعها - وال 
أعلم- لدفع ضرر“ المشاركة والمجاورة» فإذا باع الشريك نصيبه» حرج من أن يكون 
يخاف أذئ» أو ضررا بالمشاركة؛ فزال سبب الشفعة» فوجب ألا تكون له شفعة» وأما 
مشتريه فإنه ملك بعد ما ملك المشتري الأول» فلم يكن له عليه شفعة؛ لأن الشفعة ۾ 
تدحل عليه في شربه» أو جواره» ويجحب أن يكون للمشتري الأول الشفعة على 
المشتري الثاي؟ لأنه داحل عليه في الشركة» كما تثبت له على مشتر ثالث لو دحل 
عليه في الشركة والعلة دحوله عليه في الشر كة. ا 


(1) انظر: الأحكام ۱۰٦/۲‏ ۱۱۷ - ۱۱۸ ۱۰۹۸ . . 
(؟) انظر: المنتحب .۲۳١‏ 

(۳) ما بين القوسين بياض في (أ) » (ب). 

.١١/8/5 انظر: الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين القوسين بياض في (أ). 

(5) في (أ): فيطلب. 

(۷) في (أ): أذى الضرر. 


٠ ۲‏ ياب الول شمن تعب لهالشفية كتاب الشفعة 





صسألة : في الشفعة على الرؤوس أو الأنصبة 
قال: والشفعة“ على عدد الرؤوس» لا على عدد الأنصباء. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و (لمنتحب) ©]. وبه قال أبوحنيفة 
وأصحابه وأحد قولي الشافعي) وله قول آخر إا على لو () الاتصباع. 


ووحهه: ما ذكره جى بن الحسين - عليه السلام - من أن صاحب النصيب الأقل 
لو انفرد» لاستحق الجميع» كما يستحقه صاحب الأكثر؛ فإذا اجتمعاء وجب أن 
يقسم المشفوع فيه بينهم بالسوية» كالرحلين يدعيان شيعا ولأحدها شاهدان» وللآخر 
ثلاثة من الشهود» يقسم الشيء بينهم بالسوية؛ والعلة أن كل واحد منهما لو انفرد» 
لاستحق الجميع» وكذلك الابنان والأحوان في الإرث؛ ولا حلاف في الجارحين لو 
جرح أحدهما جراحة» واحدة والآخر جراحات عدة» فمات ارو ح» أن الدية 
تلزمهما على سواء؛ وكذلك العبد إذا كان بين ثلاثة» لأحدهم السدس» وللآحر 
الثلث» وللآخر(”" النصف» فأعتق صاحب السدس والثلث» أن النصف يقوم بينهما 
على سواء؛ والعلة ي الحميع أن كل واحد منهم لو انفردة لقضى عليه يدنك فلو 
احتمعا» قضي عبيما عل سراي للد E‏ 

فإن قيل في المُدعيين: إن الحق وجب بالشاهدين ااب الشهود الثلاثة» والثالث 
لا تأثير له. 1 


)١(‏ في (أ): والشركة. وظنن على ما أثبتناه في المامش. 
(۲) في (أ): عدد قدر. 

(۳) انظر: الأحكام ؟/8/١١.‏ 

.۲۲۹ انظر: المنتحب‎ )٤( 

(5) في (أ): أنه على قدر. 

(5) في (أ): على هذا لا حلاف. 

(۷) في (أ): ولآخر. 

(۸) في (أ): يكون. 2 

(5) في (أ): فإذا. 


ا ا کک س 


قيل له: والحق وجب للشفيع بأقل القليل في الملكء والزائد لا تأثير له. 
فإن قيل: العلة في الجراحات أهُا تسري في البدنء ولا نعلم أيها كان سبب القتل؛ 
فسوينا بينهما على عدد الرؤوس. 


قيل له: لو /۱۳۹/ كانت العلة ما ذكرت» لوجب أن يجعل لكل جراحة حظ 
السراية» فكان الواحب توزيع الدية على الجراحات؛ لكن العلة ما ذكرناء وهذا ظاهر. 


مسألة: في إقالة المشتري البائع عند مطالبة الشفيع 


قال: وإذا اشترى أرضاء وقام فيها شفيع» لم يكن للمشتري أن يقيل فيها البائع» 
إلا أن يترك الشفيع شفعته. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2] . 

المراد بهذا أنه يكره له الإقالة فيما بينه وبين الله؛ لأنه يكون مانعا في الحال للشفيع 
شفعته» أو يكون المراد به أن الإقالة لا بطل شفعته؛ لأن الإقالة تقع» (قد نص يحى 
- عليه السلام - أها كالبيع" والبيع الثاني لا يسقط الشفعة» والإقالة تقع)(”© إن 
أقال المشتري» ما لم يؤخذ المشترّى» وله أن يتصرف فيه ما شاء من بيع» أو هبة» أو 
مؤاحرة» أو استهلاك لا بمنع من شيء منه حكماء وإن ۾ يمستحب له فيما بينه وبين 
الله تعالى إلا التسليم والتشفيع» فكذلك الإقالة يحب أن تقع صحيحة» وإن كرهت؛ 
فإن أقال» وكان الشفيع() قد أبطل شفعته في البيع الأول» فله الشفعة بالإقالة تخريجاء 
لأن يجى بن الحسين - عليه السلام - قال: «الإقالة كالبيع سواء». ولو سلم الشفيع 
الشفعة حين اشترى المشتري» ثم باع المشتري ما اشتراه» كان للشفيع الشفعة في البيع 
الثانى» فكذلك الإقالة”) على مذهبه» إذ هي بيع. 





.1١١١ - ۱١۹/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
.١١١/؟ (؟) انظر: الأحكام‎ 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
(5) في (ب): الشفيع أبطل. 

(ه) في (أ): فكذلك البيع. 


ع ع ؟ - يأب القول فيمن تجب له السشفعتّ كتاب الشفعة 

سس لم .سس ا 
مسألة: في الشفيع يستغلي المشفوع 

قال: وإذا استغلى الشفيع» فترك الشفعة» ثم استحط المشتري شيئاً من الثمن» فحط 

أوهذا منصوص عليه في (الأحكام) 00 ]. 

لأن الحط يلحق الثمن» فإذا صار الثمن (أقل» فله أحذه به؛ لأنه ترك) حين كان 
الثمن ا کش فان ترك ك الحميع من الثمن» کان الو اجب أن يأخذ بجميع الثمن؛ أنه ادا 
ترك الجميع, م يبق من الشمن شيء يجوز تعلق تعلق الحكم به» ووجب الرحوع إلى الجميع» 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وأيضا ا لحط والزيادة يلحقان العقد حي يكونا في الحكم 
كأن كل واحد منهما كان مع العقدء وحط الجميع لا , يصح أن يلحق العقد؛ لأنه 
يكون ,كترلة عقد بلا ثمن» فيجب أن يكون إبراء, وإذا كان إبراى وجب على الشفيع 
أن يأحذه جميع الثمن. 

مسألة: في اشتراط المشتري منع الشفعة 

قال: وخخيار المشتر ي إذا كان TET‏ فإنه لا بمنع الشفعة. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 7]. 

لأن الشفيع يصير أولى بالعقد وحقوقه من المشتري» وقد i‏ عنه حق البائع» 
قال 2 أبو حنيفة وأصحابه وأحد قول الشافعى: قال ١‏ ن أ هريره 2 e‏ 
ويحتمل على قول له آخر ألا E‏ المشتري إمضاء البيع» 
قال: لأن له أن يقول: لا أضمن عهدة شيء لا أحتاره» وهذا لا معين له؛ لأنه لا 
يدحل في العهد باحتياره» وإنما العهدة قد لزمته /١1٠/‏ حين استحق الشفيع بانقطاع 


.١١١ - ١١٠١/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
بياض ف (أ).‎ )۲( 
.1١١7/؟ انظر: الأحكام‎ )۳( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الشفعة باب القول فيمن تجب له الشقفعىي هع ؟ 





ملك البائع عنه» كما أنه لو كان به عيب» كان للشفيع أن يرضى بهء ويأحذه. 
ويبطل خيار المشتري فيه» فكذلك الخيار المشروط؛ فأما إذا كان الخيار للبائع 
أو لهماء فلا شفعة فيه حى ينقطع خيار البائع؛ لأن ملك البائع لم يزل عنه بعد» بل 
هو على ملكه» وهذا ما لا أعرف فيه حلافا؛ وم اختار البائع إمضاءه» وحبت 
مسألة: في حضور الشفيع الأولى 
قال: وإذا أحذ الشفيع شفعته» ثم حضر شفيع أولى منه» وطلب الشفعة» أحذها 
من الشفيع الأول. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) ^ . 
وذلك] لأن الشفيع الأول إنما ثبتت له الشفعة بأن يت ركها" من هو أولى؛ فإذا 
لم يتركهاء وطلبها من هو أولى؛ كانت الشفعة للأولى دون من أخذها أولا؛ ألا ترى 
أمما لو حضرا جيعاء سقطت شفعة أحدها؟ فكذلك إذا حضر الأولى بعد أخذهع 
وهذا ثما لا حلاف فيه. 
مسألة: في الشفعة في الدار في زقاق لا منفذ له 
وإذا بيعت الدار في زقاق لا منفذ له» كانت الشفعة للأقرب إليها فالأقرب. 


[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) 9©)]. 
اعلم أن المراد به الأحص في شركة الطريق» كزقاق فيه ثلاث دورء اثنان 
شت ركان في موضع من الطريق لا شركة0© فيه للنالث» والباقى شرك للجميع) 


.١١٤١ - ١١۱۳/۲ انظر: الأحكام‎ )١١( 
قي () تشت.‎ © 

6 قزل تراكها. 

.۲۲۷ انظر: المنتحب‎ )٤( 

(5) في (أ): شرك. 


المجلس 2 الإسلامي 


4 بات القول من جب لهال ةة كتاب الشفعة 


1 
بن 





وكذلك إن كثرت الدور في الزقاق» والأصل فيه أن الخليط لما كان أحص بالشركة 
من الشريك في الطريق» كان أولى بالشفعة من الشريك في الطريق»؛ لأن الشريك في 
الأصل له الشركة(“ حيث لا شركة فيه (للشريك في الطريق» وللشريك في 
الأصل)(© حيث فيه الشركة للشريك في الطريق» فكذلك ما ذكرناه0©. 


مسألة: في الشفعة بما اشثري بمال المضاربة 


قال: والمضارب إذا اشترى حائطاء وبيع إلى جنبه حائط» تظر فيه» فإن كانت 
قيمة الحائط الأول زائدة على رأس المال» كانت الشفعة للمضارب» ولصاحب الال 
جميعاء وإن كانت لا تزيد على ذلك» كانت الشفعة لصاحب المال دول المضارب. 


[وهو منصوص عليه قي (المنتتخب) و (الأحكام)0]. 


ووجهه: أن الزيادة على رأس الال تكون بين المضارب وصاحبه» فم زادت 
القيمة» حصل فيه شركة للمضارب» فوجب أن يكون له فيه شفعة» كالشريكين في 
دار إذا بيعت إلى حنبها أحرى» كان لكل واحد منهما فيها شفعة» فأما إذا لم يكن في 
ذلك زيادة على رأس المال» فلا حق فيه للمضارب» فلذلك أبطلنا شفعته؛ لأنه ليس 
غبريكا ف الشائط ال ی ارلا هذا رؤا كانت الضارية صصيحة اما اذا کارت 
فاسدةء فالشفعة على الوجوه كلها لصاحب الال دون المضارب تخريجا؛ لأن ص 
مذهب ى < عله الاق < إا كانت الضتارية فاسدة فاع له اجره عملت فل 
هذا لا يكون له شرك في /١51١/‏ الحائط على وجه من الوجوهء فلذلك قلنا إنه لا 


e 


شفعة له بتة. 


)١(‏ لعله الشفعة. 

(۲) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(۳) سقط من (أ) ما ذكرناه. ظ 

.٠٠١١/۲ انظر: المنتتخحب ۲۳۹ والأحكام:‎ )٤( 


كتاب الشفعة باب اأقول فيها تطنيه الشفعة ؟ 
كتاب الشقعة بابالقول فيما دبطل يه القع ا ااال 
باب القول فيما تبطل به الشفعه 


مسآلة : فى أن الشفعة تبطل بترك الطلب 
إذا حضر الرحل عقد بيع له فيه شفعة» فلم يطالب بشفعته(!؟ ساعة ينعقد البيع» 
2 بطلت شفعته. 


[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 29 و (المنتخب) (©]. وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» وأحد قول الشافعي. 


والأصل فيه: ما روي عنه صلى الله عليه وعلى أله وسلم أنه قال: «الشفعة 
كنشطة عقال» فإن قيدها مکانه» ثبت حقى وإلا فاللوم عليه»0؟». وما روي عنه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «الشفعة لمن واتبها»(. ولا حلاف بين 
العلماء أن من ترك طلبها مدة طويلة من غير عذر» بطلت شفعته» فكذلك إن 
تركها مدة قصيرة» والعلة إعراضه عن طلبها لغير عذرء ولأنه يؤدي إلى تعليق حق 
المشتري» فوحب أن يكون ذلك مبطلاً لشفعته» قياساً على تركه مدة طويلة؛ ويمكن 
أن يقاس كاتين العلتين على قبول البيع في الجلس» إذ الإعراض عنه في المدة 
القصيرة مبطل الحقه بالإجماع - أعين في القبول - فإن كان المانع من ذلك عذراء 
كالخوف من ظالمء أو ما أشبه ذلك» لم تبطل شفعته؛ فإذا زال العذرء عاد الأمر كما 
كان في أما تبطل إن لم يطلبهاء وذلك أن المعاذير ها تاثير في مثل هذا؛ ألا ترى أنه لو 


)١(‏ في (أ): شفيعه. 

(۲) انظر: الأحكام ؟//1١١.‏ 

(۳) انظر: المنتحب .77٠0‏ 

(5) ذكر في التلخيص 55/5 أن اين حزم 5 عن اين عمر مرفوعا. 
(5) نسبه في التلخيص 55/5 إلى القاضي الماوردي وغيره.. 

(5) في (أ): إذا. ) 

(۷) في (ب): عنها. 

(8) ف (): اليسيرة. 


£۸ ياب القول فيما تبطل به الشفعى كتاب الشفعهة 
ل ا 7 ت ا 


باع واشترى» أو أقر مكرهاء لم يقع شيء من ذلك؟ وكذلك عندنا الطلاق والعتاق 
والنكاح» فكذلك السكوت عن طلب الشفعة إذا كان لما ذكرناء والذي يجب أن 
يعتبر في الخوف هو ما نعتبره قي باب الإكراه. وا0 كان رفا + سرا کا وف م 
الوحشة» أو ot‏ وكات العم NONE‏ 


وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أن الشفعة تبطل إذا سكت حوفاء وشبهوه 

يار القبول في المجلسء والفصل بينهما أن العذر لا يؤثر فيه؛ ألا ترى أن الشفيء(© لو 
حفي عليه أن البائع قد أوحب» لم تبطل شفعته بالإعراض» وكذلك الشفيع لو تركها 
ظنأ منه أن البيع بألف» ثم علم أن البيع بأقل» لم تبطل شفعته؟ وليس. كذلك خيار 
القبول؛ والغائب92) إذا بلغه حبر البيع» إن لم يشهد على أنه مطالب بشفعته» و ۾ 
يبعث بذلك إلى المشتري أسرع ما بمكته» بطلت شفعته على ما بيناء إلا أن منعه ما 
ذكرناء وذلك أن طلب الغائب هو بالإشهاد والإنفاذء فم قصر في واحد من 
الأمرين» بطلت شفعته على ما بيناه» والصغير إذا بلغ فقصرء بطلت شفعته على 
مابيناه. 

مسألة: في الشفيع يترك الطلب جاهلاً 


قال: ولو أنهم تركوا ما يجب عليهم في /١57/‏ ذلك وقاونوا يوماء أو يومين» أو 
أقل» أو أكثر حهلهم بذلك» لم تبطل شفعتهم. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

وهذا عندي ضعيف؛ لأن سائر ما قدمنا ذكره يوجب إبطالها يمذاء ووجهه(؟» مع 
ضعفه: أن الشفعة موضوعة لدفع الضررء فلو ضيّقنا على الشفيع حي تبطل الشفعة 
لأمر جهله؛ وم يُحط به علمه» لم نكن دفعنا عنه الضررء ولا أعرف خلافاً في تأحيل 


)١(‏ ظنن على المشتري في (ب). 

() في أ»: في الغائب. 

(۳) انظر: الأحكام ..۱١۷ - ١١١/۲‏ 
)٤(‏ في (أ): ما ضعفه. 


كتاب الشفعة ياب العون قبي AE‏ 4۹ 


الشفيع مُدَيْدَةَ تحمّل المال» وقد تسومح في ذلك ليتم دفع الضرر عنه» فكذلك ما 
ذكره» ويمكن أن يتعلق لذلك بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «رفع عن امي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». ولأن جهله بالبيع بمنع من سقوط حقه» 
فكذلك جهله مما يلزمه في الطلب. 


فأما ما يوضح الوجه الأول» فهو أنه لا شبهة في المشتري لو جهل أن قبوله الإيهاب 
في المجلس من البائع يبطل حق القبول» وكذلك القابل النكاح» لم بمنعه ذلك من 
بطلان حقه» وكذلك من اشترط حيار“ الثلاث لو جهل أن سكوته إلى أن تمضي 
المدة يبطل خياره» فسكت) حى تنقضي مدة الخيار» لم بمنع ذلك سقوط خياره. 


والأصل في هذا: أن هذه أمور تتعلق بالأقوال والأفعال فقطء فلا يؤثر فيها الجهل 
والعلم» ويوضح ذلك ما رواه زيد بن علي (عن أبيه» عن جده - عليهم السلام-)”" 
أن رحلا أتى عليا - عليه السلام - فقال: عبدي تزوج بغير إذنٍ» فقال علي: «فرق 
بينهما». فقال السيد لعبده: طلقها ياعدوء الله فقال له على - عليه السلام -: «قد 
أحزت النكاسح» فإن شت أيها العبد» فطلق» وإن شثت» فأمسك»7). ومن المعلوم 
أن سيد العبد لم يعلم أن قوله ذلك موجب لتثبيت نكاح عبده لذلك» قال: وعلي 
- عليه السلام - لم يعتبر حهله» وأوحب وقوع ما اقتضاه لفظه» وإن وقع بغير علم» 
فكذلك ما مضى فيما يبطل الشفعة لا يعتبر فيه علمه» ولا جهله. 


فأما صفة الخبر الذي إذا بلغه تعلق الحكم بهء فقد احتلف فيه فحكى أبو الحسن 


الكرحي عن أبي حنيفة) وزفر» أن الخير يجب أن يكون من رجلين عدلين» أو رجحل 


وامرأتين عدول. وحكي عن بعض أصحابه أنه يجيء على قياس قوله أن يخبر رجحل 
عدل. وحكي عن أبي يوسف» ومحمدء أما اعتبرا في الخبر رن لحرا جنم 


)١(‏ في (أ): اشترى بخيار. 

(۲) في (أ): فيسكت: 

(؟) سقط من () ما بين القوسين. 

(5) المسند كتاب البيوع) باب نكاح العبيد. 
وه) ل وأ يكرن ا 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


` باب القول فيما تبطل به الشفعت كتاب الشفهة‎ ۲٠ 





دواع كان الس سا ار N‏ أو امرأق أو دلا أو غور عدل ا يعن أن 
يكون الخبر مدنا ولا اع قد عن اا ا والذي عندي فيه أن الخبر 
ين أذ يكوة ما يغلي على که أنه حيدق من غير مف ارال اأ لأن أكثر 
OO E NO‏ للضي اراد 
وكالاستباحات الى تكون بين الناس» وما أشبه ذلك هذا فيما للإنسان /١4/‏ 
وعليه فيما بينه وبين الله تعالى» فإن أراد أن يُلزم أمرا غيره» فلا بد من شهادة تامة 
وعدالة» وما ذكرنا من أمر» الشفعة هو شيء بينه وبين الله تعالى» ويسقط حقه» 
وليس فيه إلزام الغير شيئاء فوجب أن يراعى في الخبر أن يكون مغلباً للظن» على أن 
الأحبار الى لا تغلب الظن لا تأثير ها في سائر الأحكام» فوحب أن يكون حبر 
الشفعة كذلك» ولأن ذلك ليس بحكم فلا يجب أن تراعى فيه العدالة» كما قلنا في 
قبول المداياء وما أشبهه؛ فإذا بلغ الرحل حبر بيع على صفة» فكان عنده أنه بيع 
فاسد» فترك الشفعة» كان ذلك تسليماء وإن علم بعد ذلك أن الحاكم قد أحاز ذلك 
البيع؛ أن تيه لكوت على صغة كان علهاء و الصحة و الفيناد حكمان يتبعان تلك 
الصفة» فيجري بجرى أن يعتقد ألا شفعة بالجوار» فيترك شفعة دار( بيعت إلى بحنب 
داره» في أنه ليس له أن يعود إلى طلب الشفعة إذا علم أن الحاكم يحكم له ها 
NPI‏ بعر سنن( E‏ قر كيار كان دلاى يليت 


مسألة: في تأجيل الشفيع بالثمن 


قال: ويؤحل الحاكم الشفيع بالثمن يوما إلى ثلاثة أيام» وإن رأى الصلاح في أن 
يزيده فعل) و إن م يوفر الشفيع بعد الأحلء بطلت شفعته. 


0١١‏ ف (أ) ذلك. 

(۲) في (أ): أصحابه. 
(۳) في (): أمور. 

)٤(‏ في (أ): نحبر. 

(5) في (أً): شفعة جوار. 


كتاب الشفعة ياب القول فيما تبطل به الشقعى 01 
أوهذا منصوص عليه 2 (الأحكام) و (المنتحب) (2]. 
بهذا القدر من التأحيل - وهو ثلاثة أيام - رأي أكثر العلماء. 
ووجهه: أن الثلاث جعلت تقديرا في كثير من الأشياء» جعلت تقديرا في استتابة 
المرتد» وني قصة موسى صلى الله عليه حين قال في المرة الثالثة: قد بلغت من لني 
عُذْرا4(الكهف: »)۷٦‏ فكان ذلك تقديرا حسناء ولأن الشفعة وضعت لدفع المضارة 
فلو ضيقنا على الشفيع» ول نفسح له في القدرء كنا قد أدحلنا الضرر عليه» وكذلك 
لو فسحنا له في مدة طويلة» كنا قد أدحلنا الضرر على المشتري» ورأينا هذا القدر 
تقديرا حسناء لما بيناه» ولا عليه معاملات الناس؛ فإن لم يأت بالمال قي هذه المدة» نظر 
فيه» فإن كان الحاكم قد أجله تأحيلا مطلقاء لم تبطل شفعته» وإن كان حكم ببطلان 
شفعته إن لم يأت بالمال» واشترط المشتري عليه بطلت شفعته. 


قلنا: إن التأحيل المطلق لا يوجب بطلان الشفعة إذا لم يحصل التمن؛ لأنه قد 
استحق الشفعة بالطلب» وتأحير التوفير لا يؤثر فيه» كما أن الحاكم لو كان حكم له 
يماء ل يؤثر ذلك فيهء وأما إذا حكم الحاكم ببطلان الشفعة إن لم يحصل الثمن» 
فيجب أن ينفذ الحكم؛ لأنه لا بد من قطعه الأمدء وإذا قطع الحاكمء صح ذلكء 
وكذا إن اشترط الشفيع ذلك؛ لأنه بطلب الشفعة له تعلق هما جميعاء كأن يقول 
إن كان المشترئ هو رت که لے( فكو ويد هو 014147 اي 
تكو خا قو طا ظ 


مسألة: فى عدم الشفيع 
قال: وإذا ثبت عند الحاكم عدم الشفيع» لم يحكم له بالشفعة. 
[وهذا منصوص عليه في (المتتحب) )| . 


© انظر: الأحكام ۲ ۲ والمنتخب TYA‏ 
(۲) سقط من (ب) ل يؤثر ذلك. 

(۳) ف (أ): إذا. 

)<( انظر: المنتخحب TT‏ 


؟ بياب القول فيما تبطل به الشقعى كتاب الشقعة 





قد نبه بذلك أن الحاكم له أن يحكم قبل إحضار الالء لهذا استثئ المعدم» وإن 
كان الأولى ألا يحكم إلا بعد إحضار المال؛ كلا يقع فيه التوى والضرر على المشتري. 
وبه قال محمد بن الحسن - أعي أن الحاكم لا ينبغي له (أن يحكم إلا بعد إحضار المال 
:أ باسح داه عب تداك ناد رن ا NA‏ لأنه يكون قد 
أدخل الضرر على المشتري» وعرّض ماله للتوى» وعلى الحاكم أن ينظر للخصمين 
RT‏ ساد 
مسألة: في غياب الشفيع بعد رضا المشتري بالشفعة 


قال: وإذا طلب الشفيع الشفعة» فقال له المشتري: احمل الثمن» فمضى ولح يعد 
يكون على شفعته مى عاد والمشتري يطالبه عند الحاكم. 


[وهو منصوص عليه في (المنتتخب) (]. وهذا هو الأشهر من قول أبي حنيفة» 
والشافعي. وقال محمد: E‏ سس تر وري 
. بن الحسين ب عليهم السلام چ (الفنون)() لحو هذا القول» و بشهر . 
والأصح ما ذكره في (الأحكام) من أنه يكون يدا على شفعته حيق يُسلمء أو يحكم 
الحاكم kL‏ 


ووجهه: ما مضى من أنه قد استحق بالطلب» ووجب حقه» سكرب وتأخير 
توفير الثمن لا يبطلهاء كما" لا بطل لذلك سأئر الحقوق الواحبة؛ ولأن دا لا يقول 
إن ذلك على الفور» بل يفسح له في المدة» فوجب أن يكون كثير المدة كقليلهاء 
كسائر الحقوق» وكما نقول إن يسير المدة ككثيرها9© في ترك الطلب. 


ووحه القول الآحر: أنه يؤدي إلى تعليق ملك المشتري» وقد بينا أن له أن يرافعه 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(۲) اتظر: المنتحب ۲۳۰ = 719519 
(۳) في (ب): وقال ييى. 

(4) انظر الفنون 47 5. 

(5) قي (ب): كثرها. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


عجس 2ز الإسلامي 
كتاب الشفعة ناف القول فيها تبعل 1ا ت or‏ 


إلى الحاكم» فيمنع ملكه عن التعليق» فإن لم يفعل يكون هو الذي علق ملكه» وحق 
الشفيع يكون ثابتا كما بيناه. 
مسألة: في مطالبة الشفيع للبائع بالشفعة 
قال: وإذا أعرضر <( الشفيع مر مطالبة المشتري بالشفعة» وطلب البائعم» بطلت 
شفعته» إلا أن يكون فعل ذلك جهلا. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 0©. 
وذلك] لأن الملك قد صار للمشتري» وخرج عن البائع» والشفيع عليه يستحق 
الملك بالشفعة» فيجب أن يكون هو المطالب - أعي المشتري - بالشفعة» ولا حلاف 
أنه بعد القبض وتراحي الزمان لا يجوز له إلا مطالبة المشتري» فكذلك قبل القبض» 
والعلة ما ذكرناه من 06 الملك للمشتري» فإذا صح ذلك م20 أعرض عن 
المشتري» وطالب البائع بالشفعة» فقد سلم الشفعة للمشتري بإعراضه عنه» ولا مطالبة 
له على البائع لما بيناه. 
وأما اعتبار الجهل في ذلك» فوجهه ما تقدم» على أنه يضعف لا بيناه قبل هذا. 
مسآًلة: في أخذ الجعل على الشفعة وضي بيعها وهبتها 
قال: ولا يجوز للشفيع /ه 4 /١‏ أن يأحذ جعلاً على تسليم شفعته» ولا على أن 
يبيعهاء ولا أن يهبها لغيره. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)0]. 
وقلنال"» في جميع ذلك إن فعل أبطل شفعته تخريجا. 


)١(‏ في (): عرض. ظ 

(۲) انظر: الأحكام ؟//11١1.‏ 

(۳) في (أ): ثمة. 

)٤(‏ في (): ولا هي إد. 

(ه) انظر: الأحكام ۱۰۸/۲ ۰ ۱۱۸. 
(5) في (أ): وقلنا أنه. 


o4‏ باب القول فما تيطل ىه لشفت كتاب الشفعة 





(ووجهه: أن الشفعة حق» وليست عينا) فيتأنّى فيه المعاوضة» أو البيع» (أو البة 
لأنه يستحقها بسبب لا) يصير ذلك السبب لغيره بأحذ الجعل» أو بيع الشفعة» أو 
هبتهال فوخب أن يكون باطللا؛ دليله الو لاي والنسب. 
وقلنا: ا ا انه يكون مُسلما م ومعرضا عن المطالبة 
وكا ومخرجا لنفسه عن استحقاقها)؛ أل ترئ ا إذا ا الجعل على التسليم» فقد 
حصل التسليم» وإدا باعهاء أو وهبها (يكون فد أخرج نقسه من الشفعة)ع وق 
إخراجه نفسه منها تسليمهاء كما أنه لو قال: برئت من هذه الشفعة (كان ذلك 
OE‏ والعلة أنه حرا لس سو 
فإن قيل: a E a e‏ 
أنكرتم أن يكون إذا لم يصح ذلك أن يكون على شفعته؟ 
تحصیله لغیره والشفيع وإن م يصح منه تحصيل الشفعة لغيره»ء يصح إخراج نفسه 
منهاء ورذا تضمن البيع والهبة ذلك م يثبت ما لا بصح» وثبت ما يصح. 
فإن قيل: فهل تقولون في سائر الحقوق إنما تبطل هذا القدر؟ 
قيل له: لا نقول ذلك قي سائر الحقوق» لأا لا تبطل بقول القائل: أخر 
ا والشفعة تبطل بذلك ولان اشفعة بطل بالدلالة كما بطر 
3ك 
وإذا مات من له الشفعة قبل الطلب» م يقم ورثته مقامه» وبطلت شفعته. 
[وهو منصوص عليه في (المتتخب) 20©. 
(۱) ما بين الأقواس بياض في (). 


(۲) في (أ): واستلمته 
)۳( انظر: إا لتب TTA‏ 


كتاب الشفعة باب القول فيما تبطل به الشفعى Yoo‏ 
ا حداب اللإا 0 ااااا اللا ا اهيدي ب 


وذلك] لأنه ليس له حق ثابت فيقوم ورثته مقامه» ونما له طريق إلى أن يقبت حقه. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله علي وآله أنه قال: «الشفعة كنشطة 
عقال فإن قيد مكانه» ثبت حقهء وإلا فاللوم عليه إذا لم يقدر عليها». وما روي أن 
الشفعة لمن واثبهاء والميت لم يفعل ذلك حين لم يكن منه طلب» فلم يكن له حق 
ثابت» وإذا لم يثبت الحق > لم يستحقه الوارث؛ ألا ترى أنه إن أمكنه أن ملك أرضا 
اا لم برها ورثته؟ كذلك إذا مات من يمكنه تثبيت حقه 
من الشفعة من قبل أن يفعل ذلك لم يقم مقامه ورئته» فإذا مات بعد الطلب» قام 
الورثة مقامه؛ لأنه حق ثابت» ومعئن الثابت أنه لا يبطل بالسكوت» /5غ /1١‏ وأنه لا 
بد لإبطاله من لفظء أو دلالة» أو حكمء والحقوق الثابتة في الأموال يقوم الورثة مام 
الموروث فيهاء كالرد بالعيب» وما أشبهه وكالإحارات» ولا يلزم خيار الثلاث» 


و حيار الرؤية؛ لأا قبل الطلب حق يسقطه السكوت مع مرور الزمان» عدي ألا 


يورث. دليله حيار القبول في المحلس» فأما بعد الطلب» فهو حق لا يسقطه إلا الصريح 
من الإسقاط» أو ما يقوم مقامه من قول أو فعل» فوحب أن يورث كسائر الحقوق 
الثابتة» فبان أنه حق معلوم غير ثابت »وليس الغرض تشبيه الرؤية بالطلب» وإعا 
الغرض بيان تعلق الحق فيهماء ولحذه الحملة نقول إن الشفيع إذا قصر في طلب 
الشفعة» بطلت شفعته» وإن قصر بعد الطلب» لم تبطل 
مسألة: في ترك ولي اليتيم والصغير للشفعة 

قال: وولى اليتيم ووالد الصغير إذا تركا الشفعة تحرياً لغبطة اليتيم» أو لدم ماله 
بطلت شفعته» وإن تركا لغير ذلك» كان الصغير على شفعته إذا بلغ. 

ووجهه: أن كل (2 ما يفعله الوصي» أو الأب» جائز على الصغير من البيع 
والشراء متحرياً لخبملة الصغن ولس علي الشفعة با كذ من ذلك فيجب أن جوز 
فكذلك إن سلمها لعدم مال اليتيم؛ لأن ذلك في تلك الحال لا يمكن غيره؛ فهو كأن 
يبيع ماله للإنفاق عليه (من ضرورة» فإنه جائز)0") إذ لا يممكن0" غيره فأما لو تركاها 





ْ ف (أ): أن ماء‎ )١( 
. .0( ما بين القوسين بياض في‎ )١( 
إذا م يكن في (أ) وهامش (ب).‎ )۳( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


؟ ياب القول فيما تبطل به الشفعت كتاب الشفعة 
لاسي يي يبيبط س 


تماوناء فقد ضيعا حقه فلا يصح ما فعلا؛ ألا ترى أَههما لو باعا ماله عا لا يتغاين لا 
يصح البيع» وكذلك لو وهبا شيئا من ماله» لم تصح هبتهماء فكذلك تسليمهما 
شفعته لا على الوجهين اللذين بينا يحب أن يكون غير صحيح» فوحب إذ ذاك أن 
يكرد الصغير على شفعته؛ إذا بلغ» فإن بلغ الصبي» وطلبهاء وادعى المشتري أن أباه 
أو وصيه قد سلمها للوجهين» أو لأحدحماء كانت البينة على الصبي» واليمين على 
للشعري» ‏ لن الأصل في ما يفعله الأب والوصى في مال ا الجواز حي يثبت 
حلاف ذلك. 

قال : افا وهب أب الصيي شي لصي واستحق الصبي كا شفعة» فسلمها 
الواهب» جاز تسليمه, ٠‏ 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

وطائد يوان يكرم عير E‏ 

- مسألة: في تسليم الشفيع شفعته قبل البيع ظ 

قال: ولو سلم ذو الشفعة شفعته قبل وحوب البيع» لم يكن ذلك شيئاًء وكان على 

زوهذا منصوص عليه في (الأحكام)(". 

وذلك] لأنه سلم ما لا حق له فيه» فأشبه تسليم الأحبي» وإذا بطل التسليي > صح 
ما قلناه من أنه يكون بعد البيع على شفعته يؤكد ذلك ما ثبت من أن الواهب لو 
وهب ما لا يملك» كانت البة /41 /١‏ باطلة. 

إتمتء والله أعلم وأحكم بالصوابء وبال التوفيق وحسن الختا ول حول ولا 
قوة إلا بالل الع العظيم|0©. 





() انظر: الأحكام .١١۸/١‏ 
(۲) انظر: الأحكام 7۲ 
5 ف (). 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الشفعة باب القولفي كيفية أخذ المبيع بالشفعة ۲0۷ 





باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة 
5 0 جه ٠‏ ف و اعم 
مسا له : فيما تجوز به الشفعة 
إذا كان لرجل شفعة» فليس له أحذها إلا برضا المشتري» أو بحكم الحاكم؛ لأن 
الأملاك إذا كانت في دار الإسلام لا تخرج عن ملك الملاك إلى غيرهم مع سلامة 
الأحوال إلا برضا الملاك» أو بحكم الحاكم. 
مسألة: فى أخذ المشفوع ممن هو فى يده 
قال: وللشفيع إل المبيع من وججذده 2 يذه ابر الأملاك. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2)]. 
إذ لا حلاف أن الشفيع إذا حكم الحاكم له بالشفعة» ملك المبيع» وكان أولى به 
مرخ المشتري» فإذا اله مرن المشتري. كان الأحوط أن يحضر البائہ» للا يقع فيه 
التجاحد بين البائع والشفيع. 
مسألة: ما تجب فيه الشفعة يشتريه واحد فأكثر 
قال: وإذا اشترى عدة من الناس ضيعة لرحل فيها شفعة في جميع الحصصء فله أن 
يطالب من شاء بالىشىفعة› ويسلمها 2 شاء؛ فإن اشترى الجتميع رجحل واحد» فليس 
للشفيع إلا إن أحذ الجميع» أو ترك اللتميع. 
[وهذا منصوص عليه في (الأحكام)20]. 
وذلك أن الشراء إذا وقع من عدة» كانت بياعات عنتلفة» كل واحد منها منفرد 
عن صاحبه» فو حب أن يكون للشفيع الخيار في كل واحد منهما بين الأحذ والترك 
كالبيع الواحد إذا وقع وللشفيع فيه شفعة» كان الخيار في ذلك إليه؛ فأما إذا كان 


.١١5/؟ انظر: الأحكام‎ )١( 
٠ .٠١۷/۲ انظر: الأحكام‎ )۲( 


0۸ باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة كتاب الشفعة 





المشتري واحداء فليس له إلا أذ الجميع» أو تركه» كالدار الواحدة إذا بيعت 
واشتراها رجحل واحد. ألا ترى أن الشفيع ليس له إلا أحذها كلهاء أو تركهاء وليس 
له أن يأحذ البعض منهاء ويترك البعض؟ وكذلك الضيعة الواحدة. وقال الشافعي: إذا 
اشترى رجحل من رجلين حصتين» كان للشفيع أن يأحذ ما شاء منهماء ويترك ما 
شاء» لأنهما كالصفقتين» وقد بينا فساده» والذي يجيء على هذا أن الاعتبار بالمشتري 
- لنفسه اشترى» أو لغيره من الناس - أن البيع إذا كان صفقة واحدة» فليس للشفيع 
إلا أحذ الجميع. أو ترك الجميع» فإن كان المشتري عدة» فله أن يأحذ نصيب من 
شاء» سواء اشتروا لأنفسهم أو لغيرهم» لواحد أو لجماعة» وسواء كان البائع واحدا 
أو جماعة» لا اعتبار بكم وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ولا فرق بين الدار الواحدة 
والدور المتلاصقة إذا لم يكن بين الدور حائل لم يدخل في الشراءء و كان الشفيع داره 
ملاصقة لكل واحدة من الدور. 


مسألة: في استهلاك المشتري للمشفوع 

قال: وإذا اذ شترى المشتري دارا أو أرضا بماثة دينار» فجاء الشفيع وقد استهلك من 
أبوابما وأشجارها ما حصته حمسون دینارا» أذ الشفيع الباقي بخمسين ديناراء وهكذا 
لو /۱٤۸/‏ اشترى نخلاً وعليها تمر. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (0] . 

ووجهه: أنه يستحق الجميع جميع الثمن» فإذا استهلك المشتري بعض ما انطوى ِ 
عله الیم وحب أن يبط حصته من الشمن» قل أو کن فإن كان ذلك تلف م 
حناية من المشتري» كأن تلف بالحريق» أو الريح» أو السيل» فليس للشفيع إلا أخذ 
الا مب اسن أو تر كه؛ لأنه يصير أولى بالعقد بجميع الثمن يوم عقد» فإن احتار 
٠‏ أنخذه کان في الحكم كأنه. أحذه > من يوم عقد البيع» فيكو ن الضرر داحلا عليه في 
ملكهء فإذا أحذه المشتري» كأنه أتلف حق المشتر ي(" فلزمه الضمان» وإنما لم نضمنه 


( انظر: الأحكام ۸/۲ 
(۲) ظنن في (ب): الشفيع. 


كتاب الشفعة2 باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعة ۵۹ 


القيمة؛ لأنه لم يكن متعدياً فيه» وكان متصرفا في ملکه» وأوجبنا حط ما خصه من 
التمن عن الشفيع؛ ويوضح ذلك أنه لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يقول للشفيع: 
آذ الباقي بقيمته» أو يضمن المشتري قيمة ما أحذ على التحقيق» أو يقول للشفيع: 
حذ الباقي بحصته من الثمن؛ ولا يجوز أن يقول له: حذ الباقي بقيمته لأنه يؤدي إلى 
أن ير بح المشتري» أو يدخل عليه الخسران» وكلا الأمرين فاسد؛ لأنه يخالف موضوع 
الشفعة» لأن موضوعها أن يأحذ الشفيع ما يأحذه ما بذله المشتري من الثمن أو ما 
يقوم مقامه» ووجه الربح فيه أن يكون المشتري اذ 0 
ما انتفع وأخذ من قيمة الأرض فوق ما الا شتراه به؛؟ ووجه الخسران أن يكون اشتر 
بأزيد من قيمته» فإذا أعطاه القيمة» كان قد أخحسره» وهذا الربح والخسران يجوز أن 
يتفاوتا ويعظماء ففسد ذلك. ولا يجوز أن يقول للمشتري اضمن قيمة ما أحذت؛ 
لأمرين: < 

أحدها: أنه يؤدي إلى ما ذكرنا من الربح والخسران» ورا أدى إلى أن يجب 
للشفيع أحذ الباقي بغير بدل» بأن تكون قيمة المستهلك محيطة بالشمن» وهذا لا معن له. 

والوحه الثاني: أن المشتري استهلك ملك نفسه» فلا وجه لتضمينه؛ فإذا بطل هذان 
الوجهان» ل يبق إلا الوجه الثالث» وهو ما قلناه: إن الشفيع يأخذه بحصته من الثمن»› 
وليس كذلك إذا كان التالف تلف بغير فعل المشتري؛ لأنا لو قلنا للشفيء(: خحذه 
بدون الثمن كنا ألزمنا المشتري الخسران» وهو حلاف موضوع الشفعة» وعلى هذا 
يجب إن كان المستهلك غير المشتري» بأن استهلكه غاصبء أن يأخذه > بجحميع الثمن؛ 
فإن كان المشتري أنحذ من الغاصب قيمة ما استهلك» أحذ الباقي بحصته من الثمن»› 
وهكذا حكم الثمر والزرع إن كان اث شتراهما مع الأصل» ثم قام الشفيع. ‏ 

عسألة : في المطالبة بالشفعة بعد حصول الثُمر واستهلاكه 


قال: فإن اشتراها ولا تمر /49 /١‏ فيها ثم أتمرت» فاستهلك الثمر» ثم جاء الشفيع»› 
فإنه يأحذه بجميع الثمن. 


)١(‏ في (ب) للشفيع به أخذه بدول القيمة. وظنن في المامش على الثمن. 


5 باب القول في كيفين أخذ خذ المبيع بالشقعىي كتاب الشفعة 





. أوهذا منصوص عليه في (الأحكام) (]. 

ووحجهه: أن الثنمرة حرحت في ملك المشتري» فانتفع هو اء وليست الثمرة مما 
انطوى عليه عقد البيع الذي صار الشفيع أولى به» فو حب أن تكون اا 
للمشتري» كثمار سائر أملاكه الي لا حق فيها للشفيع؛ وهكذا يجب أن يكون حكم 
الزرع؛ فإن حاء الشفيع والثمرة قائمة في الأشجارء فالشفيع أولى اء ويغرم للمشتري 
ما غرم فيها؛ لأن الثمرة وحدها الشفيع قائمة في ما استحقه من الأشجار» فجرى 
بخرى ما انطوى عليه العقدء ولأنه زيادة في عين ما استحقه ا كما نقول 
في الزيادة الذي يلحقها البائع في ماله إذا وجده عند المفلس» ويمكن أن ي تعلق له بقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم 0 «الشفعة في ما لم يقسم». وهذا م يقسم؛ ا" 5 
يزل الشجرء فألزمنا الشفيع ما غرمه المشتري؛ لثلا نلزم المشتري ضررا في ما انتفع 
به الشفيع. | 

مسالة: فى المطالبة بالشفعة بعد البناء والغرس 

قال: وإذا جاع الشفيع وقد بى اترک أو عر س) فإنه إن كان فعل ذلك ولا 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) 00 

ووجهه: أن المشتري بى في ملكه المستقر» و م يتعدٌ فيه» فلا وجه لإدخال الضرر 
ال ا اا ال e O‏ 


وو جحهه. أنه نين وقرس وقد تعلق ملكه لوج الاستحقاق عليه ولان ا أ هو 


(1) انظر: الأحكام ۱/۲ -- 104 
(۲) في (أ) قيما. 

(۳) انظر: الأحكام .٠١١۹/۲‏ 

)٤(‏ في (أ): وسلم. 


كتاب الشفعة باب القولفى كيفية أخذ المبيع بالشفعى ١‏ 
في كيف لمبيع 


المعرض ماله للضررء وفعل ما يكره(“ له حين لم يسلم الشفعة للشفيع» واستمر على 
إمساك الشيء وعمارته» فكان ذلك ضربا من التعرض» ولهذا ألزمناه تفريغ الأرض؛ 
وأما إذا بى ما لا ينتفع به في غالب الأحوالء ألزم المشتري النقض على الوجهين؛ 
لأن ما يلزم الشفيع من الغرم إنما يلزم بشرط انتفاعه على ما بيناه» فإذا الم يكن فيه 
لق 

قال: وإذا اشترى المشتري بثمن معجل» فعلى الشفيع تعجيل الثمن» لا حلاف 


فيه» فإن اشترى بثمن مۇحل» أله الشفيع مو جلا قلناه 2 التجريد ا 9 
وجدناه 2 (الفنون) )( ا وحكي مثل قولنا عن مالك. وذهب أبق -حنيقة 
إلى حلول الأجلء فيأحذه إذ ذاك ويوفر" الثمن. 


ووجه ما ذهبنا إليه: أن الشفيع يصير أولى بالعقد من المشتري على جميع وجوهه 
حي يكون المشتري فيه كالوكيل؛ ألا ترى أنه لو اشتراه بثمن له صفة» استحقه 
المشتري بثمن على تلك الصفة؟ وكذلك يكون فيه للشفيع من خيار الرؤية 
ما للمشتري» وكذلك إن كان علم بعيب رضيه المشتري» وأحذه ۾ يكن له إلا ما 

فإن قيل: هذا يؤدي إلى أن يلرم المشتري ذمة لم يرض بما. 

قيل له: وما في ذلك إن ألزمه الحاكم9»» وليس لهم أن يردوا ذلك إلى الدين 
المؤجل إذا مات من هو عليه؛ لأن عندنا أنه يثبت على الورثة مؤجلاًء ولا يجب فيه 
التأحيل» نص عليه القاسم - عليه السلام - في (مسائل النيروسى)» على أنا وحدنا في 


)١(‏ سقط من (أ) ما يكره. 
(۲) انظر الفنون ٤٤۳‏ . 
(۳) في (ب): ويؤخر. ونبه على ما انبتناه. 


)٤(‏ قي (أ): الحكم. 


۲۲ باب القول في كيفيد أخذ المبيع بالشفعت كتاب الشفعة 


الأصول إلزام ذمة لا يرضاها الخصم» فلا وجه للتعليق عا تعلقوا به. 

فإ قیل: فم ر a‏ امف 
- قيل له: لا نحفظ في ذلك نصا عن أصحابناء والأقرب على أوضاعهم أن يأحذه 
الشفيع وله الخيار الذي كان للمشتري؛ وإن كان أصحاب أب حنيفة قد نصوا على 
أن الشفيع يأحذه(2)1 ويبطل الخيار الذي كان للمشتر. 


مسا لة: في المطالبة بالشفعة بعد البيع مراراً 


قال: وإذا اشترى المشتري دارا بألف» ثم باعها بألف ومائة» ثم باعها المشتري ٠‏ 
الثاني بألف ومائتين» ثم باعها المشتري الثالث بألف وثلاثمائة» وكذلك لو تنوسخت» 
و كثر ذلك ثم جاء الشفيع» ٠‏ فإنه يض( له بالذار» فإن كان طلب الشراء الأول 
فإنه يخرج إلى المشتري الأحير ألفاء ويرجع هو على المشتري الأحير بائعه بثلائمائة؛ 
ويرجع هو على بائعه بمائتين» ويرحع هو على بائعه وهو الأول ,عائة9©» . 

[وهذا منصوص عليه في الأحكام (©]. ٠‏ 

۰ دو هه اله اجى الشراء الأول» فطالب به 357 سا ئر الأشرية إذ) وقعت 
بعده» فلزمه الثمن الأول لمن أخذ التمن) منه» ووحب له الرجوع فيما زاد على 
الألف على من باعه؛ [لأنه استحق عليه ما ا شتراه» فوجب أن يرحع بباقي الثمن على 
من باعه]0© ليرجع إليه جميع ما حرج عنه» لصوم منه إذا استحق الدار على 


)١(‏ في (أ): يأخد. 

(۲) في (أ): قضى. 

۳( ق (): ويرحع هو على بائعه بثلاثمائة. ‏ . 
)٤(‏ في (ب) بثلاتمائة. ونبه على ما أثبتناه في الحامش. 
(6) انظر: الأحكام 1511/9 .١١5-‏ 

(0) قي 0« : : الى وقعت. 

(۷) في (أ): لمن أحذ الدار. 

(۸) بياض في (أ). 


كتاب الشفعة باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعت ۹۳ 


المشتري من الغاصب يرجع على البائع جميع التمن ليرجع إليه جميع ما حرج عنه» 
وكذلك إن كان البائع الأول باع وفيها تمر» فاستهلكه المشتري الأول» أو باع منها 
بعضاء للشفيع أن يأخحذ الدار من المشتري الأخيرء ويعطيه الثمن» وقد حط عنه قيمة 
المستهلكء» ثم هو يرحع على بائعه به إن كان اشتراه .عثل ما اشتراه الأول» والوجه ما 
بيناه فيما تقدم. 
مسأ لة: في كتابة العهدة على من أخذ المبيع 

قال: وإذا أحذ الشفيع المبيع» كتب العهدة على من أخذ المبيع منه» وأعطاه الثمن 
من البائع» أو المشتري. 

[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

أما إذا أحذه من المشتري» فلا إشكال في ما ذكرناء لأن البائع قد أزال ملكه, 
وانتقل إلى المشتري /٠١١/‏ الملك تامأ ولا معاملة بين الشفيع والبائع؛ وأما إذا أخذه 
من البائع» وجب أن يكتب عليه العهدة؛ لأن البيع الذي كان بين البائع والمشتري 
يبطل بأحذ المبيع من البائع؛ لأن مام البيع موقوف على التسليم» فإذا بطل التسليم» 
بطل المبيع؛ ألا ترى أن تلف البيع يوجب بطلان العقد بفوات التسليم؟ فإذا كان ذلك 
كذلك» صار كأن البيع بين البائع والشفيع» وبزئ المشتري من المعاملةء فلذلك0© 
قلنا: إن العهدة تكتب على البائع» دون المشتري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان 
المبيع في يد البائع» لم يقض الحاكم بالشفعة إلا بحضور البائع والمشتري؛ لأن الحكم 
يتوجه عليهما؛ لأن المشتري يجب أن يفسخ عليه شراؤه» ويحكم عليه بذلك» والبائع 
يجب أن يحكم عليه؛ لأن المبيع يؤحذ من يده قالوا: والمشتري لولم يحضرء لكان فيه 
قضاء على الغائب» وذلك لا يجوزء وأما على أصولنا فجائز©©؛ لأنا نرى القضاء على 
الغائب. ظ ظ ظ 


.١١۷ ~۱۴۳١ » ۱۰۷/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
. في (): فكذلك.‎ )۲( 
في (أ): فيجوز.‎ )۳( 


٤‏ باب القول في كيفيةٌ أخذ المبيع بالشفع كتاب الشفعة 





مسائل ليست من التجريد لكن رأينا هذا موضعها 

قال أبو حنيفة: إذا قال المشتري: الدار ال تشفع ها ليست لك إنما أنت فيها 
ساكن» فالبينة على الشفيع أا ملكه. وقال أبو يوسف ومحمد: البينة على المشتري 
أا ليست له» ويروى عن محمد أنه قال: القياس ما قال أبو حنيفة؛ لأن البينة الى 
یمه الى اما أن تكون بينة على النفي» أو بينة على أما لفلان» وفلان لا 
يدعيهاء فلا معن لبينة على هذين الوجهين» وبينة الشفيع بينة على دعواه» فوجب أن 
تكون هي الأولى» وأيضا الشفيع هو المدعي؛ لأنه يريد أن يلزم الغير حقاً لكون الدار 
ملكاً له» والمشتري منكرء فوجب أن تكون البينة على الشفيع» واليمين على المشتري. 


مسألة: في الإشهاد على طلب الشفعة 


قال: والإشهاد على طلب الشفعة يحتاج إليه؛ لئلا يقع التجاحد وقت الطلب» أو 
الالتباس» فأما للثبوت والاستحقاق» فيكفى الطلب. 


نص قي (الفنون) (“ على أن الكراء لا شفعة فيه» ونص فيه على أن طلب الشفيع 
الشفعة من المشتري لا ترحص له في منع البائع من الثمن. ٠‏ 


ونص في (الأحكام) > في غير موضع على أن الشفيع يلزمه دفع ما أخرجه 
لمشتري؛ ونص على أن من اشترى أرضاً بأرض» فقام الشفيع فيهاء أو فيهماء لزمه 
قيمة الي“ هي عوض لا طلبهاء فدلت هذه الحملة على أن الثمن إن كان مما“ له 
مثل من الدراهم» /٠١۲/‏ و الاي أو لاا قي ار يوزن» فعلى الشفيع مثل“ 
ذلك التمن» وإن كان الثمن ما يجب تقوعه» لزمه قيمة ذلك» أرضاً كانت» أو عبداء 


.٤٤١ انظر الفنون‎ )١١ 

(۲) انظر: الأحكام ۰۷/۲١1ء .١١ ١٠١۸‏ 
(۳) في (أ) ما أخرجه المشتري من الثمن ونص. 
)٤(‏ في (أ): الذي هو. 

(5) في (أ): ما. 

(5) في ): أو الدنانير أو ما لزمه يكال. 

(۷) في (أ): دفع مثل. 


الجن 2 الإسلامي 


كتاب الشفعة باب القول في كيفية أخذ المبيع بالشفعت ۲0٥‏ 


(المنى: ب) على أنه إن كان اشترى ما يكال: أو يوزل» كالحنطة والشعير() ونحوهماء 
فللمشتري على الشفيع مثله . 


)23 ق (): أو الشعير. 


المجلس 2 الإسلامي 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الإجارة باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد ۲۹ 
ذال اشوا ئيما ل نے 


باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد 
مسألة: في شروط الاجارة 


الإحارة الصحيحة: أن يستأحر الرجحل شيئاً معلوماء له نفع معلوم بأحرة معلومة» 
إلى مدة معلومة» أولها كذاء وآحرها كذاء أو أن يتقيّل عملا معلوماء بأجرة معلومة» 
فإن دحلت الجهالة في شيء من ذلك» فسدت الإحارة. 

قولنا: له نفع معلوم ليس المراد'“ أن يكون النفع (معلوم القدر على التحقيق» بل 
نقول ذلك ف المدة والأحرة» بل يكفى أن يكون النفع)© معلوما على الحملة» كأن 
يعلم أن الأرض تكترى للزرع؛ أو للبناء» أو الدار للسكئنء أو الرحا للطحنء ولا 
يجب أن يكون مقدار الزرع معلوماء ولا من سكن في الدار مع المستأحر من الأهل 
والولد وغيرهم معلوم العددء ولا الطحن معلوم القدر؛ لأن ذلك لا يمكنء ويتعذر فيه 
الحصر؛ فأما أول المدة» فإن ذكرهء كان أوكدء وإن سكت عن كان من حين يقع 
عقد الإحارة» وأما ذكر آخر المدة» فلا بد من ذكره (وإلا فسدت الإجارة) (“. 

فإن قال: إلى شه أو إلى سنةء كان آحر المدة مذكوراء لأن انقضاء الشهر أو 
السنة يكون آحر المدة؛ وأما استفجار الدواب» فذكر المسافة فيه يقوم مقام ذكر المدة. 

والأصل في تنبيت الإحارة: قول الله تعالى: إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَانوهنَ أجُورَهنَ» 
(الطلاق:5). وقال موسى لصاحبه: لو شئت لاتٌحذت عَلَيْه اجر ا) (الكهف:۷۷)» 
وقال شعيب لموسى - عليهم السلام - على ما ورد في التفسير: لإي أُريذ أن 
أنكحَك إِحْدَى ابتتي هَائيِنِ على أن َأَجُرَني ثمَاني حجّح #(القصص: ۷ وقال 
صاحب يوسف: «إوَّلمَن جَاء به حمل بَعيْر#(يوسف ۷۲)» وهذا يكون على سبيل 


)١(‏ في (أ): المراد ليس. 
(۲) ما بين القرسين ساقط من (). 
59) سقط من (أ) ما بين القوسين. 


ف باب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد كتاب الرجارة 
“11 باب "مول فيما يصح من الإجارة اويفسد_>2>< كتاب الإجادة_ 


الأحرة» فدل جميع ذلك على أن الاستئجار كان في شريعتهم صلوات الله عليهم. 
وروي أن البي - صلی الله عليه وآله وسلم. - لما أراد الحجرة؛ استأجر رحلا دليلا 
خريتً©» فأخذ به - صلی الله عليه وآله وسلم - وبأبي بكر على طريق الساحل0©. 


وزوي أن رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم 7 اشترى می سراويل» وغ 
وزان يزن بالأحرة» فدفع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إليه الشمن© ثم 
قال: «ارحح»9». 


تکر ی لار ضون الذهب والفضةة. 


على أنه إجماع الفقهاءء وعمل توارثه الخلف عن السلف من الصدر الأول إلى 


فأما وحه ما ذهبنا إليه من /١5/‏ أن المدة» والنفع» والأجرة» والعملء 
والملستأح يجب أن تكون معلومة» فهو ما أجمعوا عليه من أن الإجارة بيع المنافع» 
وأها حارية بجرى البيوع قي أن دخول الجهالة يفسدهاء وقد علمنا أن دحول الجهالة 
في بعض ما ذكرنا ليس بأولى بالإفساد من بعضء فقلنا: إن الحهالة يحب أن تنتفي عن 
جميع ما ذكرناء وأيضا روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «من 
استأحر أجيراء فليعلمه أحره»20©. فأوجب أن تكون الأجرة معلومة؛ وإذا وجب 


كوها معلومة» وجب کون ما يقابلها من العوض ا کالبیع» والسلم» للا وجب 


(۱) في (): رحلا خحریتا. 

- (۲) أحرحه عن عائشة: البخاري ۷۹٠/۲‏ وعبد الرزاق 2541/5 والبيهقي ١٠۸/١‏ . 

(۳) سقط من (ب): إليه . 

)٤(‏ أخرحه عن سويد بن قيس: ابن حبان 5-0 والترمذي اا ا ٣‏ والبيهقي 
٦‏ وابن ماحة ۷٤۸/۲‏ وفيها e‏ ْ 

(5) في (أ): تكترى. 

(7) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 2437/5 والبيهقي 5-7 

(۷) أحرحه البيهقي ٠ ١/5‏ عن أي هريرة » وأخرج النسائي 7 . م 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الإجارة بابالقولفيما يصح من الإجارة أويفسد "١‏ 
كتاب الإجارة ‏ بابالقولفيما يصح من الاجارة ويقسا ااال 


كون المسلم فيه معلوماً لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فليسلم في كيل 
معلوم» إلى أحل معلوم». وجب22 أن يكون ما يقابله من العوض» وهو الثمن الذي 
ا المسلم معاوها. 
مسألة : فى ما ينقض الإجارة 
الصحيحة تنتقضص 0 5 تنتعض لغير 0 ا لغير 0 
ا E‏ ويحج قائله ا 0 57 لين آنا وفوا 5 
(المائدة: »)١‏ وقوله ب صل الله علية وآلة وسلم-: «المقّمنون0© عند شروطهم». وعن 
الشافعى أها لا تنتقض للعذر. وما ذهبنا إليه به قال أبو حنيفة وأصحابه. 
بي ما لا إشكال فيه أن من كان عنده) مسبوت» فظنه ميتأء واستأجر 
الحفار*» ليحفر قبره» ويدفنه» ثم علم أنه حي» أنه لا يحب أن يمكن الأحير ؛ من دفنه 
فيستححق(”) الأحرة؛ وكذاهن اتاجر أن يقلع ضرسه لوجع به أو يه عضر 
أليما لعلة تقتضيهء ثم زال العارض من الوحع؛ والعلةء أنه لا يهب تمكين الأجير مما 
استأحر عليه فيستوقي الأحرة فوضح نما بينأه من أن الاجارة تنتقضص إبه]ء َم وجوه 
المعاذير تكثر. 
مسا لَه : : في بيع المؤجَر قبل انقضاء المدة 


وإذا أجر الرحل داره من رحل») م باعها من رجل آخر قبل انقضاء مدة الإحارة. 





(۱) في (): ووحب. 

(۲) في المنتخب انفساحها ببيع المؤجر للفقر ۲۷٤‏ . 
(5) في (أ): المسلمون. 

)٤(‏ قي 00: من كان له عبد مسبوت. 

(5) في (أ): 66 

(5) في (ب): لأحد. 

(۷) في (أ): ليستحق. 

(۸) في (ب): يكون. 


۷۲ باب القول فيما يصح من الإجارة أو يغسد كتاب ال جارة 
بحب ی 


فإن كان باعها من ضرورة» انفسخت الإحارة» وسلمها البا؛ ئح إلى المشتري» وإن كان 
باعها لا من ضروره» تنفسخ الإجارة وكان المستأجحر أولى ا(0 إلى انقضاء المدذة. 

ووجهه: أنه باع لسد رمق جحوعه» أو جوع أهله» فوجب أن يصير عذراً فيه» كأن 
يرتكبه الدين ولا مال له سواه ويحبسه الحاكم» > ويعجز عن مؤنة أهله وعياله وعير 
ڏل فإن كان باعه لغير عذر, فالأقرب ما روي عن ابي يو سف أن ذلك يكون 
كالعيب في الدار, فإن شاء المشتري» صبر إلى حين انقضاء الإإجارة» وال ااا 
البيع لتعذر التسليم» إن م يكن عرف ذلك قبل البيع. ولو أن رجلا استأجر دارا 
ليسكنها أشهرأ معلومة». ل يكن له تسليمها قبل انقضاء المذة» ولا لمن أجرها إرجاعه 
عنها قبل ذلك» سواء تقابضا /١4/‏ الأحرة» أم ل وهذا على ما بيناه من کوشا 
معذورين» أو غير معذورين. 

صسألة: في انهدام المؤجر 

قال: فإن أكخدمت الدار وجب على صاحبها إعادة بنائها إن کان موسر ل 
سكن الاجر . 

أوهذا متصوص عليه في ولعب 0]. 

وكذا قال الشافعي. ا و e‏ 
ثور أن الأحرة كلها لازمة. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن العاقد على نفسه لغيره عقد معاوضة يلزمه : تسليم ما التزم 
تسليمه بالعقد» فإن كانت له مؤنة غرمها؛ دليله من أسلم. في شيء لحمله مؤنة 

شترط تسليمه في مکان» أن صاحب السلم يلزمه أن يعرم موّنه الحمل؛ ليصح 


EY‏ تسلیمه؛ وعكن أن يقال: يلزمه ذلك أنه إتفاق على 
مال نفسه ليصح منه تسليم ما التزم بعقد المعاوضة تسليمه؛ وأصله ما ذكرناه في 





) في (ب) أولى به.‎ )١( 
ه/ا؟.‎ - ۲۷٤ انظر المنتحب:‎ )۲( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الإ جارة باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد VY‏ 


السلمء ثم الأصول تشهد لذلك؛ لأن من باع ثورا نفوراء فعليه تسليمه إلى المشتري 
وغرامة تسليمه؛ وكذلك الصائغ» والنجار» وغيرهما من الصناع» إن استؤجروا على 
عمل هم يلزمهم مؤنة آلاقم ليتم لهم تسليم ما يتقبلونه من العمل؛ وهكذا لو 
تزو ج رحل بامرأة وهي حائض» فطهرت مع طلوع الشمس» فطالبها الزوج 
بالدحول» فعليها مؤنة الاغتسال ليتم تسليم البضع الذي التزم تسليمه بعقد النكاح؛ 
ونظائره كثيرة. 

وأما ما يذهب إليه أبو ثور» فبعيد؛ لأن الإحارة(“ هي بدل المنافع» فإذا تلفت 
المنافع» بطلت الأحرة» كما أن السلعة المشتراة إذا تلفت قبل التسليم» بطل الثمن. 

فإن كان معسراء انفسختء» فإن أيسر قبل انقضاء مدة الإحارة» حُكم عليه 
بالبناء» وذلك أن الإحارة على ما بيناه تنفسخ للعذرء والإعدام عذر» ومعق 
تنفسخ7: إنما هو أن قسط مدة الإعسار ينفسخ» ولا ينفسخ أصل العقد؛ لأن أصل 
العقد لو انفسخ» لعاد فيما يسكن إلى كراء المثل. فإذا كان ذلك كذلك» فهو مطالب 
بالبناء إذا أيسر في مدة الإجارة» لأن العذر قد زال» والعذر إنما أثر في المدة ال كان 
فيها معسرا. ) 

مسألة: في عدم تسليم الموجر بعد انتهاء المدة 

قال: ولو أن المستأحر لم يفرغها لصاحبهاء ولم يسلمها إليه بعد انقضاء مدة 
الإحارة» وحبت0(© عليه أجرة ما سكنها. هذا إذا لم يفرغها بعد انقضاء المدة يكون 
في حكم الغاصب في إيجابه الأجرة عليه» وتكون أجرة المثل» ونصه على إيجاب كراء 
المثل عليه يدل على أن من مذهبه إيجاب كراء المثل على الغاصب ‏ إذا استعمل 
المغصوب» أو عطله(”؟ على صاحبه. 
)١(‏ في (أ): الأجرة. 
و ورا اسع 
(۳) في (ا): وحب. 


)٥(‏ في (ب): وعطلة. 


لمجنس (َرَ) الإسلامي 
۷٤‏ باب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد ظ كتاب الإرجارة 
قال: وإن تعذر عليه لغيبة صاحبهاا» أجزأه أن يفرغهاء ويُشهد على ذلك ولو 
لزم المفتاح. 
ووجهه: أن /١55/‏ يكون حافظا لما لصاحبهاء ولا يكون في حكم الغاصب» 
كالملتقط إن التقط لنفسه يكون غاصباء وإن التقط الحفظ على صاحب اللقطةء لم 


يكن غاصبا. 

[وجميعه منصوص عليه في (المتتحب) ("]. 

مسألة: في استنجار الأرض بالطعام ظ 

قال القاسم - عليه السلام وه ولا بس أن يستأحر الأرض بطعام معلوم من 
حنطة أو شعير ) أو غيرهما. ‏ 
' ووجهه: أن هذا يدحل في جملة الأعواض في العقود, كالبيم: والنكاح» والخلع. 
واستثجار الصنا ع(" و ری حر ی الذهب والفضة في أن العقد يصح به» فكذلك في 
الإحارات» والمعين أنه ما يجوز أن يجعل عوضا في سائر العقود» على أن هذا معروف 
في تعامل المسلمين» والخلاف فيه شاذ. 

فإن قيل: روي أن البي2؟» - صلى الله عليه وآله وسلم - رحص في إحارة الأرض 

قيل له: وما في ذلك مما بمنم من كون الطعام مثلهما إذا دل دليل؟ 

مسآلة: في عدم انفساخ الإجارات بالموت 


قال: ولا تنفسخ الإحارة موت المستأاجحر ولا الاجر منك . 


)١(‏ في (أ): صاحبه. 

(۲) انظر المنتحب: 774. 
(۳) في 0( ): الضياع. 

)٤(‏ في (أ): رسول الله. 


كتاب الإ جارك باب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد مض 
ْ1]ل/ 22225 ا ا س 


[وهذا منصوص عليه في (المنتحب) (] . وبه قال الشافعي؛ وخالف فيه أبو حنيفة 
وأصحابه» وإنما قلنا ذلك؛ لأنه عقد صحيح أوقعه العاقد في ملكه» فيجب ألا ينفسخ 
عوته» دليله من زوج أمته 3 مات» وإن شئت» قلت: دليله الرهن» فإنه لا ينفسح 
موت الراهن» ولا المرتمن. 

فإن قيل: نكاح الأمة ينفسخ موت الزوج. 

قيل له: هذا لا يعترض قياسناء ولا بمكنهم أن يجعلوه أصلاً؛ لن هذا ما لا تجوز 
فيه النيابة» ولا فيه يقوم غيره» كال وكيل» والوارث. وتشهد سائر العقود لما ذهبنا إليه» 
كعقد البيع؛ وعقد الهبة» وعقد الوصية» على أن الوارث لا يجب أن يكون أوكد حالا 
من الموروث» فإذا لم يكن للموروث فسخ الإحارة» فكذلك الوارث. 

فإن قيل: فما تقولون في الموقوف عليه إذا أجر الوقف تم مات» هل تبطلون إجارته؟ 

قيل له: الوقف عندنا على ضربين: وقف لا يقوم الورنة فيه مقامه من جهته»› 
فذلك يبطل» ووقف يقوم الورثة فيه مقامه من حهته» فإحارته لا تبطل» على أن هذا 
لا يعترض علينا؛ لأن هذا عقد لم يوقعه العاقد في ملكه؛ لأن الوقف ليس مملك. 

فإن قيل: الوقف منتقل إلى الوارث» والنفع حادث على ملكهء فوجب أن تبطل 
الإإحارةء إذ غير جائز استيفاء المنافع من ملك من لم تنعقد في ملكه. 

قيل له: هذا منتقض بالحارية يزوجها صاحبهاء ثم يموت؛ لأن الزوج يستوقي منافع 
البضع من ملك من لم يعقد في ملكه؛ وكذلك المكاتب إذا مات المولى) لم /١"/‏ 
تنفسخ الكتابة» واستوق المنافع. ولا حلاف أن رجلا لو أوصى بخدمة عبده لرحل» 
صح ذلك» ولمم تنفسخ الوصية لاتتقال الملك إلى الوارث» فكذلك الإحارة» على أن 
رجلاً لو أحر عبده؛ ثم باعه» ورضي المشتري بتأخير التسليم» لكان المستأحر عندنا 
وعند أبي يوسف يستوف المنافع في ملك غير من عقد في ملكه. 





)١(‏ انظر المنتحب هلاه. 
(0) في (أ): إلا أن هذا. 


۲۷٦‏ ياب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد كتاب اللإجارة 
ا مو يم يصح من ام جاره او يفسد 2 كتاب الرجارد 


فإن قيل: إذا مات المستأحرء فقد انتقل ملكه إلى الوارث» فلا يجوز أن يستحق 
عليه الأجرة بعد موت الموروث؛ لأن ذمته قد بطلت بالموت» فلا يلحقه الدين. 

قيل له: لسنا نزعم أن الدين يلحقه بعد الموت» وإنما نقول: إنه ينتقل إلى الوارث 
لانتقال المنافع إليهم» كالأعيان إذا انتقلت إليهم انتقلت اناما إليهم» على أن المنافع 
ش المعدومة في باب الإجارات كالأعيان الموجودة» فيجب أن تنتقل إلى الوارث. 

مسآالة: في تلف المؤجر قبل الاستيفاء 

قال: ولو أن رجلا اكترى من رجحل جملاً - يعينه» أو لا يعينه - على حمل بعینه 
فحمله المكاري» فتلف ار حيتي ا 
حيث تشأ رطا عليه وم يتعين الجمل. ) 

[وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (2] .و حكى الكرخي مثله عن أصحا 

وهذا إذا كان الغرض المقصود هو تسليم الحمل إلى الحمّال» ولم يتعلق الغرض 
بالجمل» وإنما ذكر الحمل على سبيل التبع» فإذا كان ذلك كذلكء كان الحمّال 
كالأحير المشترك في جميع أحكامه» ولزمه حمل ذلك الحملء إن شاء على ذلك 
الحمل» وإن شاء على غيره وذكر كراء الحمل هو على التوسيع في هذه المسألة. 

والأصل فيك : أن الناس رقي هذه العقود)0) يحملون على العرف والعادة» e‏ 
الناس أن أغراضهم في حمل أموالهم» دون المحمول عليه. 

مسأًلة: في الإجارة بالوكالة 

قال: وكذلك إن وکل رحل رحلاً بأن يكري جماله» ويحمل عليهاء فأكراها على 
ما بيناه» ثم تلفت الجمال» وجب عليه أن ي بست ري ) أو يكتري بدلها؛ لتبلغ الأحمال إلى 
حيث اشترطع ريكوة ذللك من مان الى كل 


.۲۷١ انظر المنتتحب:‎ )١( 
سقط من (أ) ما بين القوسين.‎ )۲( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الإجارة باب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد ۷۷ 


١ 95066 ١ 5‏ 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) (2] . 
وهذا كله إذا كان الاستئجار وقع على الحمل» وتعين ذلك. 
قال: وإن استأحر هالا بعينها على أن يحمل عليها المستأحر ما يحمل على مثلها من 
غير تعيين الحمل» وقبضها المستأحر, ثم تلفت» لم يحب على الحمال شراء بدها تخريجا. 
قلنا ذلك؛ لتنصيصه على أن من استأجر عبدا للخدمة وقبضه» فمرضص العبد» أو 
مات» لم يحب على المستأحر منه إبداله» وذلك أن( الاستئجار لم يقع على الحملء 
إنما وقع على الحمل والعبد» فإذا تلف» لم يلزم المستأجر منه شيى وهذا مما لا 
حلاف فيه. 0 
مسا لة : فى إجارة ما ليس مملك 
قال: فإن استأحر على هذا الحد جمالا ليست للمستأحر منه» بطلت الإجارة. 
وذلك أن هذه الإحارة تكون /١517/‏ متعينة في الجمال» وليس يصح أن يؤجر ما 
ليس عنده» كما ليس يصح أن يبيع ما ليس عنده؛ لأنا قد بينا أن الإحارة بحري جحرى 
بيع الأعيان. 
مسا لة: فى إجارة السيء قبل شرائه 
قال: وإن استأحر منه جمالاً ليست عنده على أن يشتري الحمال» ويحمل عليها 
أحالا بعينها؛ صحت الاجارة وتعييث ف الأجالء ولرم التمال جلها إلا لعذر. 


[وهو منصوص عليه في المتتحب9)]. 


.۲۷١ انظر المنتحب:‎ )١١ 

)١‏ ف (أ): لأن. 
(۳) انظر المنتحب: ۲۸۰. 
)٤(‏ انظر النتحب: ۲۸۰. 


1۷۸ باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد كتاب الإرجارة 
وهذا لأن الإحارة تعينت في الأحمال ولم تتعين في الحمال» كما بينا في المسألة 
الأولى» فلا معتبر أن يكون عند المكاري جال أو لا يكون؛ لأن الواجب عليه هو 


حمل الأحمال فقطء وليس عليه تسليم الجمال» فجاز له أن يكتري هذه الأحمال جلا 
إن شاى أو د بشم ھا( . 


صسألة : في إجارة الشيء من رجلين 
قال: وإن كانت عند رجحل جمالء فأكراها يعينها رجلا على أن يحمل عليها 
أحمالا ثم أكراها كذلك رحلا آخرء كان المكتري أولاً أولى بالمجمال» فان التبمن 
أيهما اكترى أولاء كانت الحمال بينهما. 
وهذا إذا تعينت الإحارة في الجمال» ولزم الحمال تسليمها؛ لأن الإحارة الثانية 
تكون فاسدة» كمن باع سلعة من واحدء ثم باعها من آخرء يكون البيع الثاني فاسدا. 
قلنا: إن ألتبس الأمر» كانت الحمال بينهماء كالشىء يكون في أيديهماء أولا 
يكون في أيديهماء ويقيم كل واحد منهما بينة» أنه يكون بينهما. ظ 
مسألة: في اشتراط فسخ الإجارة عند الإرادة 
0 وإن ادر رجحل من رحل شیا واشترطا فسخ الإحارة مى أراداء كان 
فمرض العبدء أو مات» أو أبق» لم يجب على المستأحر منه أن يدفع بدله إلى المستأحرع 
ويتحاسبان على ما تحدم العبد(". ظ 


(۱) في (ب): أو يكتريها. 0 
(۲) انظر المنتتخحب: ۲۸۰ .58١-‏ 
(۳) سقط العبد من (أً). ٠‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الإ جارف باب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد ۷۹ 
لأسي هات ]19000007 كف يت سه E‏ 


[وجميعه منصوص عليه في (المتتحب)27©] 
قلنا ذلك لأن الإحارة تعينت في العبد» وبطلت منفعته على وجه لا يمكن صاحبها 
إعادتماء فوجب ما قلناه» ولم يكن سبيلها سبيل الدار المستأحرة تنهدم» لأن تلك 
لمنافم بمكن إعادتماء ولا يجب تبديله لتعيين الإحارة فيه» وليس سبيله سبيل احمل 
الذي يجب تبديله؛ لتعيين الإحارة في الحمل دون المحمول عليه. 
مسألة: في فسخ الإجارة بخوف ال مستأجر على ملكه 
قال: ولو أن رجلا استأجر من رجل دابة لتحمله(© من موضع إلى موضع» ثم بان 
هما أن الطريق مخنوف لا يُؤمن على النفس» أو المال» كان لكل واحد منهما أن يفسخ 
الإحارة» وعلى المستأحر قسط الأجرة» إن كان سار بعض الطريق. 
[وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (]. 
وقد بينا أن الإحارة تنفسخ للعذر» ومن أبين العذر ألا يأمن الإنسان على ماله 
وحرمه» فلذلك قلنا إن الإحارة تنفسخ» وليس الخوف المذكور ما يُعترض مثله في 
أكثر الطرق والمسالك» ولكنه الخوف الشديد الذي يغلب على الظن فيه العطب» 
ويضعف /١58/‏ رجاء السلامة؛ وأوجبنا قسط الأجرة إلى حيث انتهى؛ لأن 
المستأحر استهلك المنافع» فيجب أن يوفي ما قابلها من العوض. 
صسألة : في الاختلاف في مقدار الأجرة 
قال: وإذا احتلفا في الكراء» فقال المكري أكريت بعشرة» وقال المكتري اكتريت 
بخمسة» فالبينة على المكاري» واليمين على المكتري. 


[إوهذا منصوص عليه في (المتتخحب) ] . 


.۲۸۷ انظر المنتخحب:‎ )١( 
(؟) في (أ): ليحملها.‎ 

(۳) انظر المنتتحب: ۲۷۸. 
)٤(‏ انظر المنتحب: ۲۷۸. 


۸۰ ياب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد كتاب الإرجارة 


وذلك لأن المكاري مدع لزيادة مسة» والمكتري منكر» وقد قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «البينة على المدعي) واليمين على المدعى عليه». وهكذا قوله في البائع 
والمشترى إذا احتلفا في زيادة التمن: 

صسالة : في عمل الشيء أو حمله على جزء منه 

قال* وإذا دفع رجحل لل رجحل 23 حديلا ليعمل مزه سكاكين بثلئه أو ربعه) أو 
ججزء منه عار أو دفع إليه طعاما على أن يحمله بتلئه أو ربعه» أو ججخزاء منه معلوح» 
کان ذلك جائزا ) 

[أول المسألة في (الأحكام) وآخخرها فى (التحب) (6], 

وو ججهة: أنه 5 عن مته جرا ا للأحرة وبين للباقي عملا معلوماء كانت 
الإجارة صحيعبحة ؟؛ ألا ترى أله لو استأجره على ذلك العمل بشي ء سواه» صحح؟ 
فكذلك إذا استأجره بجزء منه معلوم؛ يبين ذلك أنه لو ات شترى بذلك الحزء شیا صح 
الشراء» فكذلك إذا استأجر به» صحت الإجارة. 


مسألة: في المرضعة تسقي الصبي من لبن السائمة 


قال: ولو أن رجلا استأحر ظثرا لصي على الإرضاع مدة معلومة» فسقته مدة نحو 
النتصف من تلك الملة من بن السائمة كان ذه أن يفسخ تللك0) الإإجارة وللمرأة 


قيمة ها سقفت 
إوهذا منصوص عليه في (النتحب) 69]. 


واستفجار الظئر مما نبه عليه قوله تعالى: قان أَرْضَعْنَ كم اوه أجورهن 
(الطلاق: 5 وهو ما لا حلاف فيه. 


)١(‏ في (): الرحل إلى الرحل. 

(۲) انظر الأحكام ۲ 4500/9 والمنتحب: ۲۸۳. 
(۳) في (أ): عقدة. 

(5) انظر المتتخحب: ۲۸۳. 


1 
بن 


we 


كتاب الإ جارة باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد ۲۸۱ 
وأحاز فسخ الإحارة إن كانت سقته لبن السائمة» فإذا عرف منها حلاف 
الوااجب 2 الظئورة› وقلة الفكر في مصالح المبي» حیف منها على الصبي» فصار ذلك 
عذرا يجوز معه فسخ الإحارة. 
وأو جبنا قيمة اللبن؛ لأنه يغذو ه» و إن کان دول لبن المرأة والظثر دحلت فما 
دحلت بعقد الإجارة» والتماس العوض» فلم تكن متبرعة. 
مسالة: فى مرض ال مرضعة ال مستأجرة 
قال: وإن مرضت المرأة» كان لكل واحد من الظثر وأهل الصبي فسخ الإجارة. 
[وهو منصوص عليه في (المنتحب) .]٩(‏ 
أما الظئرء فلها أن تفسخ للعجز العارض هاء وتعذر القيام .ما التزمته بعقد الظثورة» 
ع 1 و ق اا ل ام و 
وهذا من أبين المعاذير: طلا يكلف الله تفسا إلا وُسْعَهَا(البقرة: .)۲۸١‏ 
ولأهل الصبي فسخ الإجارة؛ لوجهين: 
أحدهما: ما يخشى من احتلال الأمر في تعاهد الصبي وتفقده» وذلك(" مما يضره. 
والثانن: أن لبن العليلة يكون متغيرا من جهتهاء ورا أمرض الصبي» ويضره ضررا 
شديداء فيجوز لذلك فسخ الإجارة؛ لأن جميع ذلك عذر على ما بيناه. 
مسا لهّ: فى استنجار الآلان 
قال: ولا /٠١۹/‏ بأس بإحارة آلات الصياغة"» والحدادين» والحاكة» بأحرة 
معلومة» في مدة معلومة» فإذا انقضت مدة الإجارة» كان على المستأحر ردها إلى 
صاحبهل إلا أن يكون اشترط على صاحبها حملها. 


TAS انظر المتتحب:‎ )١١ 
في (): ذلك.‎ )5 
في (أ): الصناعة » ولعل الصواب : الصاغة.‎ )5( 


۸۲ باب القول فيما يصح من الإجارة أويفسد ڪتاب ر 
ااا الوا كي E‏ ا 


[وهذا منصوص عليه في (المتتخب) (]. 

أجزنا إحارة هذه الآلات؛ لأن ها منافع معلومة بمكن استيفاؤهاء كمنافع الدور, 
والحيوان» على أنه لا حلاف فيه. 

وقلنا: إذا انقضت2929© مدة الإحارة» كان على المستأحر ردها إلى صاحبها؛ لأن 
صاحبها أذن في كوفا في يد المستأجر مدة معلومة؛ فلو لم يردها بعد انقضاء تلك المدة) 
كان في حكم الخاصب» ودا نوحب27© عليه كراء المثل إن بقيت في يده مده بعد تلك 
المدة» أما إذا كان شرط حمل صاحبهاء فإن ذلك يكون إذنا للمستأحر في كون الآلات 
في يده إلى أن يحملها صاحبهاء وتحري بعد انقضاء المدة بحرى الوديعة عنده. 


مسالة: ااا 


ا فاسدة؛ فإن استأجره es‏ 50 بأجرة ا كانت 


[إوهذا منصوص عليه في (المنتتخحب) ©]. 


قلنا: إن استأجره على حفر بئر حي يخرج الماء» كانت الإحارة فاسدة؛ لأن حروج 
الماء يتفاوت» ورا(“ أسرع» ورا أبطأء وهذا يقتضى2(7© الجهالة فيما وقعت الإحارة 
عليه» فوجحب أن تكون الإجارة فاسدة. 


وقلنا ف الثان: إن الإجاره صحيحة؛ لأن ما وقعت الإجارة عليه معلومة 


مضبوطة. 


)١١(‏ انظر المنتحب: 85؟. 

(۲) في (ب): انقضت الإحارة. 
(۳) في (): يجب 

(5) انظر المتتحب: ۲۹۲. 

(5) في (أ): ورعا حرج أسرع. 
(5) في (ب): مقتضى. ) 
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كتاب الإ جارة باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد YAY‏ 
22227 


مسا لة: في الأجرة على الحمل من مكان إلى آخر 
قال: وإذا اكترى جملاً على أن يحمل له أرطالاً معلومة» بأحرة معلومة» من المدينة 
إلى مكق أو الى عرفقة) أو إن جحدة» كان ذلك ارا وصح. 
[وهو منصوص عليه في (المتتخحب)20. 
قلنا ذلك ]| ؛ لن الحمل معلوم القدرء والأجرة معلومة والمسافة معلومة» فلم يحب 
أن يعترض فيها الفساد» لانتفاء الجهالة عنهاء فأما التعيين» فإنه يحصل باستيفاء المنافع» 
وبه تستحق الأجرة عندناء فلا يطعن عليه من هذا الوجه. 
مسألة : فى أجرة ال منادي 
قال: وإن دفع رحل ثوباً إلى مناد ليعرضه للبيع» وشرط له إن لم يبعه نصف 
درهمء وإن باعه و ا ذلك. 
أوهذا منصو ص عة 2 (المنتحب) 0 
وو ججهة. أن الأمرين معلومان» وذ كن أحرة کل وأحك منهماء والبيع0© أمر زائد 
على العرض» فلم بمنع ذلك. 
مسألة : فى الأجرة على حمل عدد لع يذكر نوعه 
قال: واذا اكترى..ذابة على أن مل عليها آلف رطلء ولم يسم شينا معلوماء 
صحت الاجارة) ووجب أن يحمل عليها ما لا يجفو على الدواب») ولا يعنتها. 
[و هذا منصوص عليه في (المنتحب)0“]. 
ووحهه: أن المحمول معلوم القدر» وليس يجب التعيين؛ لأن هذا القدر من الجهالة 
)١١‏ انظر المنتخضب: ۲۹۲. 
(؟) انظر المنتحب: ۲۹۸. 


(؟) في (أ): فالبيع. 
)<( انظر المنتتخحب: ۲۹۲۳ . 


A4‏ ياب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد كتاب الإرجارة 
aa aaa E‏ لطت aa a Ca‏ جارك 


لا يكن الاحتراز /١١/‏ منهء كما بيناه في مسألة السكئ» وقي الطحن» والزراعة. 

وقلنا: لا يحمل ما يعنت الدواب؛ لأن مثل هذا يرحع فيه إلى العادات» والعادات 
حارية على ألا يحمل على الدواب ما يعنتها بالإإحارات المطلقة» وهذا قال أصحاب 
أبي حنيفة: إن اكترى دكاناء جاز له أن يبيع فيها كل شىء ولم يجلس طحاناًء ولا 
قصاراء ولا حداداء لأن هذه الصنائع تؤثر في الأبنية» فكذلك ما ذكرناه. 


كتاب الإ جارة باب القول في وجوب الأجرة ۸0 


باب القول في وجوب الأجرة 
مسا له : فى ما يوجب الأجرة 
الأحرة تحب باستيفاء المنافع» دون عقد الإحارة» تخريجاء ولا فصل في هذا بين أن 
تكون الإجحارة صحيحة» أو فاسدة» وكذا القول في أجرة الصانع إنُا تحب بالعمل» 


دول العقد» صحت الإجارة. أو فسدثت:. 


والدليل على ذلك: قول الله تعالى :قان أَرْضَعْنَ که فاتوهن اجو رهن (الطلاق 
فأو حب إيتاء الأحرة بعد الإرضاع» وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: « اعط الأجير أجره قبل أن حف عرقه»(). وهذا يكون بعد العمل» وروي عنه 
أنه: (يقول لكم ربكم: ثلائة أنا حصمهم: من استأحر أجيرا فاستوق منه» ول 
يوفه أحره)20©. يدل ذلك على إيجاب توفير الأحرة بعد استيفاء العمل؛ ألا ترى أن 
الذي وجب أن يكون في العقد - وهو كون الأجرة معلومة» قال فيه - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «من استأجر ا فليعلمه أجره». ولو كانت الأجرة واحبة 
بالعقدء لكان البي - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: اعط الأجير أحره إذا 
استاحر ت و کان حب أن يقول ٤‏ الحديث الذي قال: ثلاثة أنا حصمهم» رجحل 
استأحر أحيراً فلم يوفه أجره» فلما لم يقل ذلك وإنما أوجب الأحر بعد استيفاء 
العمل صح ما ذهبنا إليه من أن الأجرة باستيفاء المنافع» وأيضاً قد ثبت أن الإجارة 


)١(‏ أخحرجه أبو يعلى 255/١‏ والبيهقي ٠/5‏ اعن أبي هريرة» وابن ماحة ۸۱۷/۲عن ابن عمرء 
والطبران في الصغير /١‏ 47 عن حابر. 

(۲) سقط من (ب) يقول لكم ربكم. 

(۳) أحرحه عن أبي هريرة: البخاري ۷۹۲/۲ » والبيهقي 0 » وأحمد ٠١۸/۲‏ » وأبو يعلى 
01 © ولفظ الحديث: قال الله تعالى - وني بعضها يقول لكم ربكم - : «ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة » رجحل أعطى بي ثم غدر » ورحل باع حرا فأكل منه» ورحل استأجر أحيرا فاستوق منه 
ولنم يعطه أجحر ه» . 

(4) في (ب): في العقد مذكوراً الأحرة » قال فيه. 
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۸٦‏ باب القول في وجوب الأجرة كتاب الإرجارة 
ل ل ص صصص يي ر 
کالبیع» لأنما تحري بحرى بيع المنافع» فكما أن البائع لا ي ا 
يقابله من العوض» وهو السلعة» فكذلك المستأجر منه لا , يستحق الأحرة إلا بتسليم ما 


يقابلها من العوض» وهو استيفاء المنافع؛ والعلة أنه عقد معاوضة»› حب أن يكون 
توفية العوض والمعوض منه معا. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن(“ قبض المستأحر الشيء يوجب توفير الأحرة بإزائه. 

0 لم ما يقابل الأحرة هو الرقبة» وإفا(© هو N‏ لمنافع» فلا تحب 
الأحرة بقبض الرقبة» إذ ليست هي مقابلة الأحرة» على أن قبض الرقبة لا يقتضي 
ماك المناقع التي هي العوض» كما يجب ذلك ني البيع؛ ألا ترى أن ار ة لو تلفت» 


انتقضت اللإاجارة؟ فبان به صحة ما قلنأه. 


فإن قيل: إذا جاز النكاح على خحدمة شهرء لم يح البضع الذي حعل بدل 
الخدمة أن ملك جزءا بعد جزء بإزاء ما يملك من منفعة الخدمة, إذ9» بلك البضع 
بنفس العقدء فإن كان بملك قي مقابلة©» ما حصل من المنافع »(فهو يؤدي إلى تعليق 
أمر البضع» والاتفاق على حلاف ذلك. 


قيل له: البضع بملك بعقد النکاح)) وان ل يحصل العوض المقابل؛ لأن ملك 
البضع غير موقوف على ملك العوض كالبيع» يكون ملك المبيع موقوفا على ملك 
العوض؛ ألا ترى أن البضع بملك بعقد النکاحء وإن لم يذكر المهر أصلاء أو ذكر 
مهر فاسد؟ على أن البضع أيضا بملك عهر مؤحل» كالبيع بملك بثمن مؤحل» ونحن 
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لا ننکر جواز اشتر شتراط التعجيل في الأحرة» فمن تزوج على خدمة شهرء فهو كأنه 


)١(‏ في (أ): أن يكون قبض. 

(۲) في (): إنا. 

(۳) في (ب): يجز. 

(5) في (ب): أو. 

(5) في (أ): مقابل. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
(۷) في (أ): نكاح. 


كتاب الإ جارة باب القول في وجوب الأجرة YAV‏ 
6 سكا e‏ 


اشترط تعجيل عوض الخدمة» e‏ لأن البضع لا يصح ثبوته في الذمة» فهو 

مشترط للتعجيل حكماء فيلزم أن ي: يشترطه لفظا(')» كما أن المرأة اشترطت التأحيل في 
العوض - وهي خحدمة شهر E‏ نشترط لفظاء فدل جميع ذلك [على] أن 
البضع م يعلك لكونه أحرة» فبطل ما اعتمدوه. 

فإن قيل: لو لم تكن المنافع المعدومة في حكم الموجودة المقبوضة» لم يصح( أن 
تعقد الإحارة على أحرة مؤجلة» لأنه يكون يمترلة دين بدين» وقد هى البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عن ذلك وأيضا" للمستأجر أن يؤجر ما لا يقع القبض فيه 
وكل ذلك يبين أنه في حكم المقبوض. 

قيل له: إن الإحارة وإن كانت كالبيع» فإن البياعات تختلف» فيجوز ثي بعضها 
مالا جوز في بعض؛ ألا ترى أن الصرف قد اختص ما لا يختص به غيره من البيوع» 
وكذلك السلم؟ فكذلك حكم الإحارة لا عتنع أن يختص بأمور» فيجوز فيها ما لا 
يجوز في سائر البيو ع» فلم يجب ما ادعيتموه من كون المنافع في حكم المقبوض على 
جميع الوجوه؛ على أن هذه المنافع قد جعلت في حكم المقبوض في مواضع ولي حكم 
ما م يقبض في مواضع؛ ألا ترى أنه لا حلاف في أن المستأحّر إذا تلف» رحع 
المستأجر بالأجرة» ولم تجعل المنافع من حكم المقبوض؟ فإذا ثبت ذلك فهي الحقيقة 
غير مقبوضة» فلا /١717/‏ يجب أن تجعل في حكم المقبوضء إلا في المواضع الي أجمع 
عليها؛ فأما إن اشترط التعجيل والتأحيل» فهو الواحب» لقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». وقوله تعالى: أَوْفُوا بالود (المائدة : 26 
وما ذكرنا يدل على أن ذلك حكم أجرة الصناع؛ فإذا ثبت ما قلنا في الإجارة 
الصحيحة» فهو أولى في الإجارة الفاسدة. 


(۱) في هامش (ب): فيلزم وإن لم يشترطه لفظا. 
(۲) في (): يجر. 
(5) في (أ): كان يجوز للمستأحر. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۸۸ باب القول في وجوب الأجرة كتاب الإ جارة 
مسألة: في استيفاء المنافع بالإجارة الفاسدة 

كل من استأحر شيا إحارة فاسدة» تم استوق منافعه» لزمه أحرة المثل دون 
المشروط؛ وكذا القول في الصانع إن تقبّل عملا من غير أن يعقد» فعمله» فله أحرة 
المثل. وتسليم العمل يمتزلة العقد الفاسد في الأحرة والضمان إذا سلمه الصانع. 

لا حلاف في من استأحر إحارة فاسدة» ثم استوف المنافع» أنه يلزمه أجرة المثل» 
كما اهن اذ شترى شيئا(© فاسداً ثم قبضه واستهلكه» لزمه العوض» على أن ذلك 
على مذهبنا أوضح» لإيجابنا على الغاصب كراء المتل؛ لأن المستأحر إجارة فاسدة 
أحسن حالاً من الغاصب» ولا يحب المشروط؛ لأن وجوبه مستند إلى العقدء فإذا فسد 
TT‏ 

ووحه ما قلناه من أن تسليم العمل يجري جحرى العقد الفاسد: ما ظهر التعامل به 
بين الناس من غير تناكر من المسلمين في الصناع("» وهذا كله كما نقول في المحقرات 
من المطعوم وما حرى مجحراها: إنه يصح تملكه بالقبض والرضا؛ للعادة الجارية بين 
لين وهذا قد(" أجمعوا عليه في دحول الحمام من غير العقد على شيء. 


مسألة: في جعل الأجرة ما زاد على الثمن المحدد للمبيع 
قال: ولو أن رحلا دفع شيعا إلى رجل فقال: بع فما زاد على كذاء فلك أو 
بيي وبينك» فهو فاسدء وله إذا باع أجرة المثل. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتحب)”*]. 
ay‏ أن الأحرة مجهولة, وقد بينا أن الإحارة لا تصح حى تكون الأجرة 
معلومة» كما أن البيع لا يصح حي يكون الثمن معلوما؛ وأوجبنا أحرة المثل؛ لأنه قد 
عمل» واستوق صاحب المتاع نفعه» فوجبت له أجرة المثل ما عمل. 


019 ف (): شیا شراء. 

() ق(): الضيا ع. 

(۳) في (أ): وأجمعوا. 

0 في (أ): فهو لك. ظ‎ )٤( 
۱۹۸ - ۱۹۷ انظر الأحكام ۲ » والمنتخب‎ )5( 


1 
بن 


كتاب الإ جارك باب القول في وجوب الأجرة ۲۸۹ 





صسألة : فى زيادة المستأجر على مدة الإجارة 
قال: ولو أن رحلا استأحر من رحل دارا شهراء ثم سكنها شهرين» وجب عليه 
أحرة الشهر التان» وكذلك إن لم يسكنها الشهر الثاي» ولكنه أغلق باهاء وم 
يسلمها إلى صاحبهاء وم يشهد على تفريغهاء كان له أحرة الشهر الثاني أيضاء 
وكذللف إن اكترى هارا يوسا کے شهراء. رحب عليه كراد الشهر جد عمل عا 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب)7"] . 
والخلاف قي هذا بيننا وبين أي حنيفة؛ لأنهم لا يوحبون كراء المثل على الغاصب» 
کان الحبس E‏ لتعذر الرد» فليس بغاصب» فلذلك م نو حب عليه الككراي فإل 
استعمله مع ذلك» کان er‏ ولزمه الكراء. 
صسالة: فى حبس الأجبر ما استؤجر عليه طلبا لأجرته 
قال: ومن عمل لرحل شيئاء أو حمل له بالأحرة» كان له ألا يسلمه إلى صاحبه 
حي يستوقي(2 أحرته. 
وقال 0 حنيفة مثل ذللك ف الصناع» كالصانع7©, والخياطى واللإسكاف» ولحو 
وقالوا ليس ذلك للحمالء» والمكاري. 
ووجحه ما ذهبنا إليه أن الحمال قد فعل في المحمول ما التزمه بعقد الإحارة» فو نين 
أن يكون له حبسه حي يستوفقي أحرته» كالصانع. 


والأصل في جميع ذلك مالا حلاف فيه من أن للبائع أن يمتنع من تسليم المبيع إلى 


.۲۷۹ 2509/54 انظر المنتخحب‎ )١١ 
أخميلة هئة.‎ 


(۳) كذاء ولعله: الصائغ. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


5 باب القول في وجوب الأجرة كتاب الإجارة 


المشتري حين يستوفي الثمن» ويجب الاستيفاء في الثمن والأحرة مع تسليم المبيع» 
والعمل معاء إلا أن يتشاحاء فيؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا ليتعين» ثم يسلم البائع؛ 
وهم ريبما قالوا: إن المكاري والحمال ليس ممما عمل قائم في الحمل» فليس لمما 
الامتناع من(“ التسليم» والصناع لهم أعمال قائمة» فلهم الامتناع من التسليمء 
يريدون الصائغ“ والحداد ونحوهماء وهذا كلام لا حصول له؛ لأنهم إن أرادوا“ 
الكلام في الأعراض وبقائهاء فهذا الكلام لا تأثير له فيما نحن بصدده» ويمكن أن يقال 
في الحمال ما يقال في الصانع» وات أراقوا وجدها غين هاا فاا خصول له فيكون 
عبارة لا معن هتهاء على أن النقش لو قيل إنه“ ليس بعمل قائم للنقاش()» كان 
مسا لَه : عع ا ا 
كان ذلك فاسدا. 


وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩‏ 

ووجة تسادمة أن الا رة بحهولة» وقد بينا أن الجهالة في الأحرة تقتضي فساد 
الإحارة؛ فإن حمل عليه كان له أحرة مثله؛ وإن احتلف ذلك حكم عليه بالوسط 
من ذلك. 0 


قلنا: إن له أحرة المثل؛ لأن حمل المنافع قد حصلت للمستأجر بإحارة فاسدة» 


)١(‏ في (): عن. 

(۲) في (أ): الصانع. 

(۳) من (ب) سقط: إن. 

)٤(‏ قي (أ): على أنه. 

(5) في (أ): للنقاش في المنقوش. 
(5) في (أ): الناس. 

(۷) انظر المنتتخب 7/5؟. 
(8) في (أ): احتلف في ذلك. 


كتاب الإ جارة باب القول في وجوب الأجرة ۲۹۱ 
الس ع ا 
فيجب له أجرة المثل على ما تقد والرحوع في ذلك وفي قيم المتلفات وأروش 
الجنايات الي احتلف فيهاء إنما هو إلى الوسط فلذلك قلنا في هذا: إنه يرحع إلى 
الو سط لأنه أقرب إلى العدل»› لأنه() لا يكون الحيف(2) على المستأجر ولا 
المستأجح ° منك. 

مسآًلة : فى انتقاض الإجارة بعد مضي بعضها 

قال: وكل إحارة صحيحة انتقضت للعذر بعدما انقضى(0*» شطر منهاء و حب فيها 

من الأجرة بحساب ما انقضى. 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) (]. 

ووجهه: أن تلك المنافع قد استوفاها بإحارة صحيحة, فيجب أن يوفيه ما يقابلها 
من العوض» كما أنه لو استوق الجميع) وجب أن يوقي جميع الأجرة» على أن ذلك لا 
حب أن يكون ا القاس فا بد .من أت يرق الاح 

مسأالة: فى امتناع المستأجر أو المستأجر منه من الحمل 

قال: ولو أن رجلاً استأحر /١14/‏ جملا من المدينة على أن يسير به إلى مكة» 
ويحمل من مكة إلى المدينة حملا له» فلما انتهى إلى مكق امتنع من أن يحمل عليه لا 
لعذرء حُكم عليه بالأحرة» وكذلك إن امتنع الحمال لا لعذر حكم بحمله. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩‏ 


والأصل في هذا: ما بيناه من قبل أن الإحارة لا تنتقض إلا لعذرء فإذا ثبت ذلك» 


(۱) في (): لأنه 

(۲) في (ب): 3 وظنن على ما أثبتاه. 
(6 في (أ): والستأحر. ٠‏ 

(4) في (ب): قضى. 

(ه) انظر المنتتحب ۲۸۷. 

.۲۸٤ انظر المنتحب‎ )٦( 


۹۲ باب القول في وجوب الأجرة كتاب الإ جارة 


فم“ استأحر الرحل جلا بأحرة معلومة» وسلم الحمل» لزمه الكراء» ولم يكن له 
فسخ الإحارة إلا لعذر كذلك الحمال ليس له ذلك إلا لعذر» فمى امتنع» حكم عليه 
بإتهام ما التزم بعقد الإحارة» وألزم أن يحمل على جمله ما ترط عليه. 
مسألة: في الإجارة على حمل الرسالة 

قال: ولو أن رحلا استأحر رجلاً على أن يحمل كتابه. إلى رحل» ويرحع 
بجوابه إليه» فلم يصادف الأجير ردم إليه» ولم يأحذ الجواب» أو ضاع الكتاب» فلا 
أجرة له. 

إوهذا منصوص عليه في (المتتحب) ©]. 


ووججحه ذلك: أن الاجارة لا يستحق أذ الأجرة عليها إلا إذا خصلت على الغرض 
القصود» فمين استأحره ليرجع بالحواب إليه» كان غرضه مقصورا عليه» وعليه 
وقعت الإحارة» فمى لم يفعل ذلك - لعائق» أو غير عائق - لم يستحق الأحرة؛ لأن 
الذي قي مقابلتها وس او مي اه لى يحصل» »> وعلبى هذا قال في 
(الفنون) (: ر أجيرا ليحج عن الي نت فانصرف من بعض الطريق لعائق 
منعة) إنه لا شيء له ه من الأحرة؛ لأن الغرض المقابل للأحرة ولا شيء منه» 
فلم يجب أن يحصل شيء من الأحرة. ظ 

قال: فان کان( استأحره على أن يوصل | لكتاب الي عر ذللك: ا 


الأجرة وإ م يعد بالجواب. 


[وهو منصوص عليه في (المتتخيب) 00). 


19) في (): فما 

(۲) انظر المنتخحب ©586؟. 

(۳) في (): بالجواب» ولح يرحع به ؛ وسواء كان ذلك ا أو لغير عائق م يستحق. 
0 انظر الفنون 6 ١‏ 

(5) في (أ): فإن استأحره. 

(5) انظر المنتتحب: 588؟. 


قلنا ذلك |؛ لأن الغرض في هذا مقصور على الإيصال» فم حصل ذلك» وجب 
أن يوقي ما يقابله من الأجرة. 


صسالة: في ترك المؤجر في بعض الطريق 

قال: ولو أن رحلا استأحر من رحل جمله ليحمله عليه إلى موضع معلوم بأحرة 
معلومة» فتركه الحمال في بعض الطريق» و لم يحمله» لم يكن للحمال من الكراء إلا إلى 
حيث حمله؛ فإن كان المكتري هو الذي تركف وجب عليه الكراء إلى الموضع الذي 
شارطه» وهذا إذا كانت الإجارة تعينت في الحمل» ولم يكن المكتري سلم نفسه إلى 
الحمال ليحمله. فإن كان سلم نفسه إلى الحمال ليحملهء لم يتغير الجواب في ترك 
ابلجمال للمكتري في الوجهين. 

إوهذا منصوص عليه في (المنتتحب) (2] . 


وذلك أن المنافع ال( تناولتها الإحارة حصلت إلى موضع مخصوصء فوجب أن 
يكون ما استحقه" الحمال من الكراء ما يقابل تلك المنافع» وأيهما خالف» يكون 
مسيئاء والحكم ما بيناه؛ فأما إذا كانت الإجارة معينة في حمل المكتري» فمين خالف 
المكتري الحمال في بعض الطريق» فلا أجرة للجمال إلا إلى حيث حمله؛ لأن المنافع لم 
تحصل إلا إلى ذلك الموضع» وإن كانت الإحارة متعينة في الجمل» فترك المكتري في 
/١١/‏ بعض الطريق» فالكراء يلزمه إلى حيث شارطه9©»؛ لأنه اكترى الحمل» 
وسلمه. ثم لم ی رکبه» فالمنافع قي حكم الحاصل ل وإن كان هو لم ينتفع ا؛ كما 
نقول في الدحول: إن المرأة إذا دحلت» وسلمت نفسهاء استحقت جميع المهر» وإن لم 
يجامعها الزوج؛ لأن نفع البضع قد حصل له وإن كان هو لم ينتفع به. 


)١١9‏ انظر المنتخب: 585؟. 

(۲) في (أ): المنافع تناولتها. وظنن على ما أثيتناه. 
(۳) في (أ): يستحقه. 

)٤(‏ في (ب): شار كه. 


قال: فإن حمل على الحمل20 غير المكتري حين تركه المكتري» فلا أحرة للجمال 
من حيث حمل غيره » وذلك أن امال قد منعه المنافع) واستوفاها لنفسه()» فلم 
یستحق عوضها على من اكترى أولاً. 

مسآلة: في الزيادة على مدة الإجارة 

قال: ولو أن رجلا اكترى جملاً يحمله من المدينة إلى مكة على أن يسير به ستاء 
أو سبعاء فسار به عشرأء وجب للمكاري أجرة مثله» ولا يزاد على ما تشارطا 
عليه تخريجا. 
٠‏ قال: وكذلك القول في الأجير» والبريد. 

[وجميعه منصوص عليه في (المتتحب) ©4)] . 

sS 
اقتضته الإجارة» فوجب ألا ي يستحق المسمى» وإن لم يكن بد من أن يوق أحرة المثل»‎ 
كما نقول في الإحارة الفاسدة. ظ‎ 

وقلنا: لا يزاد على المشروط؛ لأنه رضي - أعين الجمال - بالمشروط على أن 
سر به سا ار سبعاء فلما قمر ف دالت e‏ وخالف» ولم يوف الحق على ما 
التزم» م جز أن يستحق الزيادة فتكون ا وهذا هو الوجه في 
البريد؛ والأجير. 


مسألة: في إجارة المستأجر للمؤجر 


قال وإذا استاج رجحل من رجل شيا مخلوها بأجعرة محلومةع كان له أن يزاخرها 
غيره .مثل تلك الأجحرة» وليس له أن يؤجره2© بأكثر من أجرته إلا بإذن صاحبه. . 


(۱) في (): الجمال. 

(۲) في (أ): بنفسه. 

(۳) في (أ): وجب عليه. 

(5) انظر المنتخب: ۲۸۸. 

(5) في(أ) فلما قصر في ذلك » حان وخحالف فلم يجز أن يستحق الزيادة. 
(5) في (أ): يؤاحرها. 


كتاب الإرجارة باب القول في وجوب الأجرة 5 





[وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (“ و(المنتتخب) ("©]. 


له أن يفعل ذلك بعد قبض المستأجر؛ لأن قبل القبض يكون كالبيع قبل 
لأن تسليم المستأجر يجري في بعض الوجوه بحرى تسليم المبيع» ا له أن 
يؤاجر ا لأن منافعه قد صارت له حكماء فجازت فيه التولية: 
كما يجوز في السلعة» على أن لا أحفظ فيه حلافا. 


فأما إحارتما بأكثر نما استأحرء فلا يجوز؛ لأنه ربح ما لم يضمن» وقد فى البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - عن ربح ما لم يضمن؛ لأن المنافع لم تحصل بعد في 
ضمانه بالقبض لا. 

فإن قيل: ألستم قلتم: إن المنافع صارت في حكم المقبوض» فهلا أجزتم الربح فيها؟ 

قيل له: إن المنافع في الحقيقة غير مقبوضة» وإنما قلنا إا في حكم المقبوض في 
مواضع دلت الدلالة عليه فأما على التحقيق» فلا يجوز أن تكون مقبوضة؛ ألا ترى 
أنه لو هلك الشىء المستأحرء بطلت الأجرة؟ فلهذا ل يجر الربح فيه» على أن المنافع لا 
تملك /١7/‏ أيضا على الحقيقة فيكون ذلك ربح ما لم يملك؛ لأن المنافع لا تملك 
بنفسر ۲2 العقد؛ لأنها معدومة في الحقيقة؛ فإذا أذن له فيه صاحبه - أعين الإجارة 
بأكثر ما استأحر - فإن أصحابنا أجازوه» لأن المستأحر إذ ذاك يكون تصرفه كأنه 
من قبل المستأجر منهء فكأن الربح حصل له حكما(*» ثم انتقل إلى المستأحر. 

مسآلة: في الأجير يزيد على ما طلب منه 


قال : وله أن حائکا أحذ غزلاً على أن E‏ أذرع, فنسجه ابي عشر 
ذراعاء كان له أجرة عشره ة أذرع» وكان في الذر اعين برعا : 


)١(‏ انظر الأحكام ؟إوه. 

(۲) انظر المنتخب ۲۸۷ 2 583. 
(۴) في (أ): لا تملك بنفس العقد أيضاً. 
)٤(‏ في (ب): بتعيين . 

(5 في (أ): ملك. 


۲۹٦‏ باب القول في وجوب الأجرة كتاب الإرجارة 
[وهذا منصو ص عليه ق (المنتحب) (©]. 
وذلك أن الإحارة تناولت عشرة أذرع» فوحب أن يكون المستحّق هو أجرتما 
فق وأما الذراعان» فلم تتناو هما الإجارة على( وجه الصحةء ولا على و ججه 
الفساد» ولا على وجه يجري جحرى الفاسد"» فلم يحب أن يستحق هما شيغاء و كان 
به الإإنسان لغيره ما يستحق به الأجرة. 
قال: ولو أن صباغا دقع إليه رحل ثوبا على أن يصبغه له لونا بدرهم» فصبغه له 
لونا أصبغ» کان الصباع ق الزيادة متبرعاء تعمذةءع أولم يتعملده. 
إوهذا منصوص عليه ف (المنتتخب) ]. 


ووجحه هذا هو وجه ما تقدمه؛ لأن الزيادة لم يتناوها عقد الإحارة» لا على وجه 
الصحة» ولا على وجه الفساد» فوجب أن يكون متبرعا في الزيادة. 


مسألة: فى الاختلاف على قيمة الصبغة 
. قال: فان قال الصباغ: أمرتي بصبغ يساوي عشره) وقال صاحب الثوب: أمرتك 
بصبح يساوي مسق كانت البينة على الصّبا غ» واليمين على صاحب الثوب. 


[وهو منصوص عليه في (المتتحب)]. 


أن الصباغ يحاول أن يلزم صاحب الثوب 05 ل يثبت عليه وا جي الثوب 
عانعه ذلك؟ 


.598 انظر المنتتحب:‎ 01١ 
في (ب): لا على.‎ )۲( 
في (أ): الفساد.‎ )۳( 

(5) في (أ): لأنه. 

۲۹٦ انظر المتتخب:‎ )٥( 


كتاب الإ جارة | ET‏ ۹۷ 
كتاب اجار باب الموك شي وجو جر 


مسألة : في استحقاق الثوب بعد التأجير لخياطته 
قال: وإذا دفع الرحل 5 إلى حياط ليقطعه قميصاء ويخيطه. فقطعه وخاطه. ثم 
| ق التوب» كانت الأجرة على من أمر بتقطيع() الثوب. [و هذا منصو ص عل 
في (المتتحب) ]. 
ووجحهة. أن المستأحر له على ذلك دول صاحب الثوب» فيلزمه الأحرة كالو كيل» 
والمتبرع على غيره(© بذلك» ولا معتبر بكون الشىء ملكا لغيره إذا كان هو المستأجحرء 
ليس لمان يرججع على صاحب الثوب؛ لأنه فعله بغير أمر صاحب الثوب» كما قلنا 
في النساج والصباغ» ويكون بذلك متبرعا. 
سن 
ولو أن رحلا كلم رحلا في حاحة لرحل» تأهدى إليه شيك حاز له ذلك. 
يجوز ما قاله إذا لم يكن مشروطاء فإن كان مشروطا » لم يجز؛ للنهي الوارد فيه 
فأما إذا لم يكن مشروطاء فهو جائز لأن ذلك مقابلة الإحسان بالإحسان» ومكافأة 
على الإحسان» وقد قال الله تعالى: اهَل جَرَاء الاحْسّان إلا /١٠١10/‏ 
الإخسّان#(الر همن: ٠‏ 1)» وقال: راذا ا َة نرا باحس منْهًا 1 
رُدُوهَا»(النساء: 85). 
مسا له ّ: فى أجرة الحجام 
قال القاسم - عليه السلام -: ولا أ بكسب الحجام؛ أنه صنعة مباحة» وروي 
أا 18 ملل الل عار اوا ار جانا ف 
)١(‏ في (أ): بقطع. 


(۲) انظر المنتخحب: ۲۹۰۵. 

(۳) في (): والمتبرع غيره. 

(5) في (أ): جز ذلك. 

(5) في (أ): رسول الله. . 

(5) أخرحه البخاري ۷۹۷/۲ ومسلم e ٥/٣‏ : فأمر له بصاع أو صاعين 
أو مد أو مدين» وأخرحه الطحاؤي70/4١‏ عن أنس وجابر وابن عباس مع الاحتلاف قي مقدار الأحرة. 


۹۸ < ياب القول في وجوب الأجرة ظ كتاب الإ جارة 


وروى محمد بن منصور بإسناده» عن علي - عليه السلام - قال: «احتجم 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - , فأمرني فأعطيت الحجام ضاغا 0١‏ 
وروی بإسناده عن ابن عباس قال)20 : احتجم رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وأعطى الحجام أجرته0©. 
مسألة: في الرشوة على الحكم ‏ 
قال: والرشا؟» على الحكم حرام. 
|وهو منصوص عليه في (الأحكام) (©]. _ ظ 
لا حلاف في كونه حراما نين اسمن لأن ا مر تتشي آم لأنه أحذ العوض على 
ما لزمه» ووجب عليه. ) 0 ا 
فإن قيل: إنكم تحوزون أن يأحذ القاضي رزقا من الإمام» وروي أن أمير المؤمنين 
أعطى شريحا. 
قيل له: هذا ليس بارتشاءء لأن الارتشاء أن يأحذ من أحد الخصمين» إما ليَظلمء 
أو لينصف» وعلى كلا الوجهين هو حرام» وما يأخذ القاضي من الإمام ليس على 
هذا الوجه؛ لأنه يجري محرى ما يأحذه الإمام لنفسه من بيت مال المسلمين يستعين به 
على ما هو فيه من تحري مصالح المسلمين. 
مسأ له : في أجرة الكاهن والبغي 
وأحرة الكاهن» والبغي» حرام.. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ©]. 


(1) أخرحه محمد في الأمالي ۱۸۷/۴ وفيه: ثم قال للحجام حين فرغ : كم خراحك ؟ فقال : صاعان » 
فوضع عنه صاعا فأمرن فأعطيته صاعين. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ). 

(۳) أحرجه في الأمالي ۱۸۷/۳. 

)٤(‏ في (أ): والإرشاء. 

(ه) انظر الأحكام: ؟/455. 

(5) انظر الأحكام: ؟/455. 


كتاب جارف ذا موي97 7 
قلنا ذلك]؛ لن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - روي عنه ذلك( » 
أكل الال بالباطل. ‏ 
مسالة: فى أجرة الغازي 
وتكره أجرة الغازي في سبيل الله» وهو الذي لا يخرج إلا بأحرة. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ("]. 
وذلك أنه( اتخا العوض على ما هو قربة و طاعة» بل واجحب» وذلك ل کور 
وقوله: وهو الذي لا يخرج إلا بأحرة» يدل على أنه يجوز للغازي الذي يخرج متقربا 
إلى الله تعالى أن يأحذ ما يهدى إليهء إذا لم يكن ذلك مشروطاء كما يجوز للمؤذن. 
مسالة : فى أجرة عسب الفحل وأجرة السمسار 
قال القاسم - عليه السلام -: ويكره [تأحير] عسب الفحل إتباعا للأثر. 
هو كما قال - عليه السلام - والأثر الوارد فيه مشهور0©. 
قال: وتكره أجحرة التسار إلا أن پا خر بأحرة معلو مة» على شیء معلوح» 
وذلك أن المحازفة فيه تعظم» وتكبر» وتخرج عن أجرة المثلء ولا يأحذ السمسار على 
شىء معلوم على قدر عمله؛ وإنما يأحذ على قدر السلعة» فأما إن أحذ بإذن صاحب 
الال على قدر العمل» لم يكره ذلك» وجرى بحرى سائر الصناع. 





)١(‏ أحرحه البخاري 5 وابن حبان ۰٩۲ 2884/١١‏ وأبو داود 75/8 عن أبي هريرة وأبي 
مسعود الأنصاري وأبي ححيفة . 

.455 انظر الأحكام: ؟/‎ 5١ 

(۳) ف (): أنه. 

)٤(‏ سقط من () ذلك. 

(ه) هو ما رواه البخاري ۰۷۹۷/۲ والحاكم ٢‏ والترمذي ۷۲/۳ وأبو عوانة ۰٠٠٥/۳‏ وأبو 
داود ۲۹۷/۳ عن ابن عمس أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ى عنه. 


دب باب القول في ضمان الأجير كتاب الا جارة 
) ي | 


باب القول في ضمان الأجير 
مسالة: في ضمان الأجير المشترك 

كل ما تلف على“ الأجير المشترك ما استؤحر على عمله» فهو ضامن له سواء 
تلف يجناية» أو بغير جناية؛ إلا أن يكون تلف بأمر غالب لا قبل له بدفعه. 

[وهؤ منصوص عليه في (المتتختب)("] . 

و هدا قول أبي يو سف ) يل وإجماع هل البيت - عليهم السلام - وقول اير 
الو منين - عليه السلام 8 و حالف فيه أو حنيفة وسائر أمروحانه: غير أبي یو سف » 
ومحمد. /۱۹۸/ وللشافعى فيه قو لان. ) 

والأصل فيه: ما روي عن علي - عليه السلام - أنه كان يضمن الأجير المشترك: 
ويقول لا يصلح الناس إلا ذلك» ففيه وجهان من الدلالة: أحدهما على أصولنا: هو 
قول أمير المؤمنين - عليه السلام - وعندنا أنه(" يجب اتباعه» ولا يجوز مخالفته.. 

والثاني قوله: لا يصلح الناس إلا ذلك وذلك أن المصالح لا يعلمها إلا الله - عز 
وحل - والرسول بتعريف الله إيام فكان ذلك دليلا على أنه قال ما قال توقيفاً عن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فجرى بحرى النص عليه. ) 

فإن قيل: لعله أراد أن الاس لا يصلحهم إلا ذلك بأكثر الرأي عنده. 

قيل له: حمل الخبر على ذلك حمل له على المحاز بغير دليل؛ لأنه لا يكون صلاحا 
على الحقيقة وإنما يكون عنده أنه كذلك» وهذا لا معيئن له اشا لا يجوز تضمين 


3 


الأموال» ولو غلب على ظن الإمام, أو الحا كمع أن ذلك أصلح ه40 هذا ما لا 





EOE TOD 

(۲) انظر المنشحب: ه76 ؟. 
)( سقط آنه من (ب). 
)٤(‏ قي (أ): أصلح هذا. 


كتاب الإ جارة باب القول في ضمان الأجير ۳1 
كاب اجار ج ا 


حلاف فيه فلم بب إلا ما قلناه» وأيضا قد ثبت أن الأجير المشترك مضمون عليه 
عمله الذي استؤجر عليه» ولهذا نو حب عليه ضمان() (ما وقع بفعله)(© فإذا تبت 
ذلك» وحب أن يضمن إذا ضاع عنده» لأن الحفظ مضمون عليه؛ لأنه لا ينال العمل 
إلا بالحفظ» فإذا ثبت ذلك» وبحب أن يضمن إذا ضاع عنده؛ لأنه قصر في الحفظى 
وهو داحل في جملة ما أحذ الأحرة عليه. 

فإن قيل: لو كان ذلك كذلكء لوجب في الخياط إذا بقي الثوب عنده برهة» ثم 
رده من غير أن يخيطه للعذر» أن يستحق على الحفظ قسطأ من الأحرة» فلما أجمعوا 
على أنه لا يستحق بذلك شيئاً من الأحرة» دل على أنه لم يدحل في جملة ما أحذ 
عليه الأجرة. 


قيل له: الحفظ دحل فيه على سبيل التبع» فلم يجب أن يكون له قسط من الأجرة 
إذا انفرد؛ ألا ترى أن من اشترى ناقة حاملاء فنتجت قبل أن يقبضها المشتري» وتلف 
الفصيل» أنه لا حط له شيء من الثمن» وإن كان الفصيل داحلا في جملة ما استحق 
به الثمن؟ لأنه دحل في ذلك على سبيل التبع» (ولم يكن مقصودا إليه» كذلك الحفظ 
دحل في جملة ما استحق عليه الأجرة على سبيل التبع) )» ولم يكن له حظ من 
الأحرة إذا انفرد» ولم يجب أن يدل ذلك على أنه لم يدحل فيه. 

وتحرير القياس فيه أن يقال: قد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع 
العوض» فوحب أن يضمن ما أتى من جهته» كما يضمن ما أتى من جهة الصنعة 
فإذا أق من جهة أمر غالب» فلم يؤت من جهة الحفظ؛ لأن الحفظ لا يغير في ذلك 
شيعا فلذلك قلنا إنه لا يضمن إذا“ أن من ذلك؛ فأما ما جنته يده فلا حلاف بيننا 
وبين أبي حنيفة في ضمانه. وقال زفر: لا يضمن إلا بالتعدي. ويبطل قوله ما سلف؛ 





١١‏ ف (): تضمين. 

(۲) سقط من (أ) ما بين القوسين. 
(5) في (أ): استحق. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(5) في (أ): ما. 


۲ ظ باب القول فى ضمان الأجير كتاب الي جارك 
د 


ويوضح ذلك /١15/‏ بأن يقال: إن الأحر لما كان مستحقاً على العمل كان العمل 
مضمونا عليه؛ لأن عقود المعاوضات تقتضي الضمانء فإذا ثبت أن العمل مضمون» 
وجب أن يكون.ما دت عنه مضو ا 
مسألة: في ضمان الأجير الخاص ٠‏ 
قال: وما تلف في يد الأجير الخاص» فلا ضمان عليه فيه» إلا أن يكون تلف 


نجناية منه. 


- 


إوهو منصوص عليه في (المنتخحب) .]٩(‏ < ظ 

وهذا مما لا حلاف فيه إلا ما يحكى عن الشافعي أنه أحد قوليه» وذلك لا معى 
له؛ لأن الأحير الخاص لا يستحق الأجرة على العمل وإكما يستحقها على تسليه0) 
نفسه للعمل؛ ألا ترى أنه لو سلم نفسه للعمل إلى المستأحر» استحق الأجرة» سواء 
استعمله المستأجرع أولم يستعمله؟ وليس كذلك ااج المشترك؛ لأنه ليه يستحق, 
الأحرة الاباك عل فبان أن الأجير الخاص عمله غير مضمون عليه؛ إذ م يستحق 
الأحرة عليه وإذا لم يكن مضموناء فلا معن لتَضمينه ما ضاع على يديه بغير حناية 
منه» فأما إذا كان بجناية منه» فلا حلاف في ضمانه. 

مسأآلة: في المستأجر يدعي التفريط على الأجير ‏ 

قال: وإذا ادعى المستأجر عليه التفريط» وأنكر الأجيرء فالبينة على المستأجحر 

[وهو منصوص عليه في (المنتتخب)”"] . 

ووحهه: أن المستأحر هو المدعي؛ لأنه يُلزمه حقا يجناية لم تثبت عليه» والأجير 
منكر له» فوجب أن تكون البينة على المستأجر لكونه مدعياء واليمين على الأجير 





.۲۹۷ 2 ۲۹۲ انظر المنتتحب:‎ )١١ 


(۲) في (ب): تسلم. 
(۳) انظر المنتتحب: ۲۹۲. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب الإ جارة باب القول في ضمان الأجير ين 


كتاب ايجار لاصوا 
لكونه منكراء وأيضا قد بينا أن الأحير الخاص أمين» والقول قول الأمين إذا أنكر 
الجناية مع بمينه» كالمودع) القول قوله مع ينه 
مسألة : فى ضمان الحمال ما تلف أو أخذ عليه 

قال: وإذا اكترى رجحل من رجل جملاً على أن يحمل له حملاء فحمله المكاري؛ 
فأحذ منه الحمل في الطريق» ضمنه المكاري» إلا أن يكون أحذ بأمر غالب. 

والمراد بهذا إذا لم يعين(“ الكراء في الجمل» گن الحمال يكون أجيراً مشتركا؛ ألا 
ترى أنه هو الذي سل ا لحمل لا أنه سلم جمله؟ ) 

قال: وإن اكترى على أنه يحمل له دهنا في قارورة؛ أو سمناً في زق» فانكسرت 
القارورة» أو ا نخرق الزرقع وذهب ما فيهماء صمنه المكاري» وو ججحب له الكراء إلى 
حيث سلم» يتقاصان ذلك. 

[وهو منصوص عليه في (المنتخب) ]. 


أما انخراق الزق» فإنه کون على وجهين: قد ينخرق بان يكون الزق 56 
واد من الدهن بحيث يقل الخلاء فيه فينشق الزق من ذي قبل من غير أن يصيه 
شيء) فإن(°) كان الات فج ألا يضمن المكاري20؛ لأنه لم يۇت من التقصير 
في الحفظ» وقد ينخحرق أن يصيبه شي أو يلحقه عنف في الرفع والوضعء فإن كان 
كذلك» ضمنه المككاري؛ لأن ذلك يكون من سوء الحفظ› وهو الذي أراده في المسألة. 


وأما القارورة إذا كانت صحيحة» فإمًا لا تنكسر إلا لأمر يصيبهاء أو عنف 





.۲۷۷ انظر المنتحب:‎ )١( 

(۲) في (أ): إذا تعين. 

(۳) في (أ): تسلم. 

() انظر المنتحب: 588 -5850. 
(ه) في (أ): فإذا. 

(5) في (أ): للمكاري. 


مجلس 2 5 الإسلامي 
٤‏ بابالقولفي ضمان الأجير ٠‏ كتاب الرجارة 


يلحقها في الرفع ات فد فلا بد نا أن يضمنها ۳ لأن هذا يكون م 
سوء الحفظ. ) 

قال: وإذا حفظ7" المكاري الحمل» فذهب في مترله؛ أو مترل /٠۷١/‏ لصاحب© 
الحمل قبل تسليمه إليه» ضمنه إلا أن يكون ذهب بأمر غالب» وذلك لأنه بعد 
في ضمانه مم يقع تسليمه إلى صاحبه» کالبائي .ايكون المبيع في ضمانه قبل تسليمه . 
إلى المتري. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ©6] . 

مسألة: في نقصان مال المستأجر عند الأجير 

قال: وإن سلم إليه بالكيل» أو الوزن أو العدد» ثم وجده ناقصاًء لزم المكاري ما 

کا ب ان ت بل ل يي ال 
أو الوزن» فإن كان الشيء ما يتناقص بالجفاف» فلا شيء فيه على المكاري؛ لأنه 
| يَحنِء وإن كان ما لا يتناقص بالحفاف» فهو على ما قال؛ لأنه يكون أن من 
سوء الحفظ. 

قال: فإن كان المكاري دفعه إلى بك ر آحر» ن المكاري الأول ا لصاحب 
ا وري الثان للمكاري الأول. 

وذلك أن الشيء ء ضاع عن يد الكاري الثاني» 4 فوج أن يضمن للمكاري 
الأول( ب لأنه صمن لصاحب الحمل» فإن : أنكره المكاري الثاني 4 فعليه اليمين؛ أنه 
منکر» وعلى المكاري الأول البينة؛ لأنه المدعي. 





)١(‏ في (أ): من يضمنها. 

(۲) في (): حمل. 

(۳) في (أ): مترل صاحب. 

.۲۷۸ انظر المنتتحب:‎ )٤( 

(5) في (): للمكاري الأول وذلك أن الشيء ضاع على يد المكاري الثان» فوحب. 


كتاب الإ جارة باب القول في ضمان الأجير .۳ 





قال: وإن أنكره المكاري الأول» كان عليه اليمين» وعلى صاحب الحمل البينة) 
لأنه هو المدعي» ولا شيء على المكاري الثاني؛ لأن المكاري الأول لا يدعيه عليه 
والتداعي بين صاحب الحمل والمكاري الأول. 

[وجميع ما تقدم منصوص عليه في (المتتخب) (2]. 

مسالة: في جعل بعض ال محمول أجرة فيسرق 

قال: فإن دفع رحل إلى المكاري طعاماء أو غيره» ليحمله بنصفه» أو ثلثه » فسرق 
في بعض الطريق» ضمنه المكاري كله» إلا مقدار كرائه إلى الموضع الذي سلمه' إليه. 

[وهو منصوص عليه في (المنتتخحب) ٩‏ |. 

وذلك أن المكاري يكون مستحقاً لذلك القدرء فكأنه ضاع من ماله فلم يلزمه 
ضمانه» ولزمه ضمان سائره؛ لآنه اجر مشعرك:. 

مسألة: فى اختلاف الحائك والمستأجر على الغزل 

قال: وإن دفع غزلاً إلى الحائك لينسج له ثوباء فلما نسج» ادعى على الحائك أنه 
أبدل الغزل» فإن القول قول الحائك مع ينه وذلك أن صاحب الغزل يدعي عليه 

قال: وإذا دفعه على أن ينسج له اث عشر ذراعاء فنسج له عشرة أذرع» كان 
صاحب الغزل بالخيار» إن شاءء أحذه بقيمة الغزل» واسترحع الأحرة» وإن شائ 


[وجميعه منصوص عليه في (المتتخب) ©©]. 


(۵ انظر المنتحب: ۰۲۷۹ ۲۸۲. 
(۲) في (أ): سلم. 

() انظر المنتتحب: +2 7. 

)٤(‏ قي (ب): له. 

(5) انظر المنتحب: ۲۹٤‏ - 5560. 


1 
بن 


ين باب القول في ضمان الأجير كتاب الإجارة 


ووجهه: أن الحائك حالف فيما استؤجر عليه» وحعل الغزل في حكم المستهلّك؛ 
لأنه نسجه على حلاف ما أراد صاحبه» فخيّرنا صاحبه بين تغريم القيمة - لأنه في 
حكم المستهلك» كما نقول ذلك في الغصب - وبين أن يرضى به» ويطالبه بنسيج 

مسالة: فى اختلاف مع الخياط على كيفية الخياطة 

قال: ولو أنه دفع إلى خياط ثوباء فقطعه قباء» فقال صاحب الثوب: أمرتك أن 
تقطع قميصاء وقال الخياط: أمرتي أن أقطع قباء» كانت /١7١/البينة‏ على صاحب 

[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) .]٩(‏ 


حكى ابن أبي هريرة أن هذه المسألة للشافعي على قولين» وحكى عن أصحابه فيها 
اضطرابا شديداء والصحيح ما ذهبنا إليه؛ لأن صاحب الثوب مقر بالإذن له في القطع, 
ويدعي عليه حناية الم : عن رحب أن يكرت عو الدسن رويب أن وكرن قاط 
هو المنكر. 

فإن قيل: إذا كان عندكم أن الأجير المشترك ضامن» فالضمان (على الخياط مستقيم 
وهو يحاول الإسقاط)(» عن نفسه» فهلا جعلتموه مدعياء وهلا ألزمتموه البينة؟ 

قيل له: إن ذلك الضمان هو ضمان العين"» والعين باقية» وليس يطالب صاحب 
الثوب بذلك الضمانء وإنما يطالبه بضمان لم يستقر؛ لأنه ضمان حناية الم تغبتء 
فوحب أن يكون المدعي هو صاحب““ الثوب» والمنكر هو الخياطء وحكي مثل قولنا 
عن ابن أبي ليلى . 


(۱) انظر المنتخب: 556. 

(۲) بياض في .)١(‏ 

(۳) في (أ): ضمان العين وهو لم يطالب. 
)٤(‏ في (): رب. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الإ جارة باب القول في ضمان الأجير ۳۷ 
كتاب الإجارة __ ااا حوا ي ل 
مسآلة: في الصباغ يصبغ بلون غبراللون المسروط 
قال: ولو أن رحلا دفع إلى صباغ وبا ليصبغه لوناء فصبغه غير ذلك اللون» کان 
صاحب الثوب با لخيار» إن شاي أنحذ نو به» وان شاي أخحذ مر الصباع قيمته قبل أن 
يصبغه تعمد الصبا غ» أو أحطأ فيه. 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) (2]. 
ووجهه.: أنه قل أفسد الثوب على صاحبه» وأخرجه عن ان يصح من صاحبه 
الانتفاع به مع ذلك الصبغ؛ لأن أغراض الناس في الأصباغ تختلف» فصار في حكم 
المستملك» فان شاي أتحذم ولا شی ع للصباع» و إن شاء)» ضمنه») وت رکه عليه هذا 
وحه ما في الكتاب من الجواب؛ والذي عندي في جوابه: أن عين الثوب باقية» وأن 
هذا ليس باستهلاك» فیجب أن ينظر فيه» فإن كان الصبغ زاد في قيمة الثوب» أو ل 
ينقص منه شيئاء أحذ الثوب» ولا شيء للصباغ > وإن كان الصبغ نقصه» أخحذ 
صاحب الثوب من الصباغ قيمة النقصان؛ لأن هذا هو الأصل في الحنايات؛ ألا ترى 
أنا لو قلنا بخلاف ذلكء لكان لكل من حي على ملك له جناية مؤثرة أن يسلمه 
إلى الجانى» ويطالبه بقيمة ابح عليه؟ وهذا حلاف الإجماع» وحلاف موضوع الشرع. 
مسالة : فى تلف الثوب عند ال منادي 
قال: ولو أنه دفع ثوبا إلى المنادي ليبيعه» فضاع الثتوب» ضمنه المنادي. 
[وهذا منصوص عليه في (المنتتخب)20]. 


فرلا فق إلا جر المشترك. 





.556© انظر المتحب‎ )١( 


( ر کل 
(۳) انظر المنتحب: ۲۹۸. 


المجلس 2 الإسلامي 


۳*۸ باب القول في ضمان الأجير كتاب الا جارة 
بيب ا ا كابر هرم 
مسأ لَه : في ضمان الأجير سميت أجرته أم لا 
قال: وكل هؤلاء يضمنون ما تلف على أيديهم» سواء كانت الأحرة مسماة) أو 
غير مسماة » والإحارة فاسدة» أو غير فاسدة. 


إوهو منصوص عليه في (المتتخحب) (2]. 


ووجهه: أنه تسلم الشيء» وتقبل عمله» فصار الشيء في ضمانه؛ لأن عمله قد 


صار مضمو ناء أل تر ی أنه إدا عمله استحق الأحرق فلو يعمله» : يسن حو 
الأجرة .وكان في حكم المتبرع؟ 
مسألة: : في ضمان الصانع ما أفسده 

قال: : وكذلك يضمن الصناع ما أفسدوه بصنعتهم؛ نمو نحو أن /١07/‏ ينغل الدباغ 
الأدعم» أو يحرق الحداد الحديد أو يكسر النجار الخشب» أو نحو ذلك00. وهذا 
لا حلاف فيه يتنا وبين أي حنيفة وإنما الخلااف فيه(4) بينتا وبين زقرع وقد مصى 
الكلام فيه . ) | ظ 

قال/: وإن كان الإفساد أذهب من قيمته أكثر من النصف» كان صاحب 
الشيء بالخيار بين أن يسلمه إلى الصانع, ويأخذ قيمته صحيحا كما دفعه» وبين أن 


يأحذه ويأخذ قيمة ما نقص منه من الصانع. 


ووجهه: أنه جعل الأقل تابعا للا کشر فإذا كان الذاهب هو الكش لزه الصانع 





)١(‏ في (ب): مسمى. 

(؟) انظر المنتتخحب: ۲۹۸. 

(۳) قي (أ): وما أشبه ذلك. 

)٤(‏ سقط من (ب) فيه. 

(5) سقط من (أ) قال. 

(5) في (أ): أفسد. 

(0) في (أءب): أن. وظنن في هامش (ب) على كان. 
(۸) في (أ): لزم. 


كتاب الإ جارك باب القول في ضمان الأجير ) ۹" 





الجميع» إن اختار صاحب الشيء تسليمه إليه» وإن كان الذاهب هو الأقل» جعل ‏ 
الأمر له 
قال: وإن صار الشيء بحيث لا قيمة له» أحذ قيمته من الصانع» وهذا واضح» لأن 
جنايته أحاطت بالشيء» فجعله في حكم ما ليس عال» فألزمه القيمة. 
قال: فإن(2 كان الصانع أفسده بعدما عمل فله أحرة عمله إن التزم النقصان» 
وأحذ الشيء. 
وو جحهه: أن النفع(") الدي حصل غليه عقد الاجارة قل حصل له أو بحصه ) ووقع 
التسليم» فيجب أن يستحق الصانع عوضه. 
قال: والقيمة في جميع ذلك قيمته يوم دفعه7*؟ إلى الصانع. 
وهذا كما قال؛ لأنه دحل يومئذ قي ضمان الصانع» كما نقول في المغصوبء إلا 
إن ال العامل أحرة عمله فتکون التيمة قيمتة 00007 فإن احتلف الصانع 
وصاحب المتاع في القيمة» فالبينة على صاحب التاع» واليمين على الصانع؛ لأن 
صاحب المتاع مدع للفضلء والصانع منكر له. 
[وجميع ما تقدم منصوص عليه في (المنتخحب)]|0©. 
مسأ لَه : فى ضمان الحمامي ما ذهب عنده 
قال: ويضمن الحمامى ما ذهب قي مامه للناس من توب» أو غيره. 


[وهذا منصوص عليه في (المنتتخحب) ] . 


)١(‏ في (أ): وإن. 

(۲) في (أ): أحرة عمله إن أحذ الشيء صاحب. 
5) ف (أ): انعقدت عليه الإحارة. 

)٤(‏ في (): ذفع. 

(5) انظر المنتخحب: .3٠٠١‏ 

( انظر الممتححعب! ۲۹۷ . 


۳۱۰ باب القول في ضمان الأجير كتاب الإ جارة 


ووحهه: أن الحمامي قي حكم الأحير المشترك في حفظ الثياب؛ لأن العرف قد 
حرى بين الناس أمُم يعتمدونه الحفظ ما يت ركون في الحمام» وذلك في حكم المسل<) 
وحكى ابن أبي هريرة عن الشافعي أن ما ضاع في الحمام على قولين. وعندنا 
أن العرف الجاري» والعادة المستمرة» في تسليم الناس الثياب إلى الحمامي يجري 
قال: وإن احتلفا فيما ذهب» أو في قيمة ما ذهب» كانت البينة على صاحب 
الشيء» واليمين على الحمامي» لأن صاحب الثياب هو المدعى للزيادة في العين» أو 
القيمة» والحمامى هو المنكر. 
إوهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 
مسالة: في الظئر تسقي الصبي ما يقتله 
قال: ولو أن رجلا استأجر ظثرا لصبي» فسقته ما يقتله» فعليها القود إن كانت 
تعمدتهع والدية على عاقاتها إن كانت أخطأت. ) 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب)”"] . 
ووجهه: أن من مذهبه أن القود يجب قي كل ما جرت العادة أن مثله يقتل 
به» و شر حه ام یی في كتاب الديات» والقصاص» فأما الخطأ » فلا حلاف 
فيما ذكره. ظ ظ 


مسالة: في ضمان الخاتن والحجام والطبيب 


قال: وكذلك القول 2 الخاتن إذا قطع حشفة الصبي » قمات منها الصبي» وكذا 
الحجام» والمتطبب» يضمنون ما أعنتوا » إلا أن يكونوا اشترطوا البراءة. 00 
)1١‏ ف (): المستلم. 


TAS انظر المنتخحب:‎ (T) 


كتاب ال جارك باب القول في ضمان الأجير ۳1۱ 
E E NT‏ 


قال: وما لزم هؤلاء بخطأ كان منهم» لزم عواقلهم. 
[وجميعه منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 


هؤلاء إنما يضمنون ما جنوه دون السرايات (وهذا قال: يضمنون ما أعنتواء وقال 
في الخاتن: إذا قطع الحشفة؛ لان السرايات)20 ليست من جناياقهم» بل هي غير ممكن 
هم الاحتراز منهاء فهو من الأمر الغالب الذي ذكر أن الأجير المشترك لا يضمنه؛ 
كالموت» وما جر ی براه وضماهم الاعات أنه جنأية أتوها |من قبل الفسهبو |0 


واستثين اشتراط البراءة» لأنه يجري بحرى الإذن فيما يتفق منهم» وذكر أن ما 
يلزمهم يلزم عواقلهم؛ لأن الحنايات الي تكون على بي آدم في باب النفس وما دوا 
تكون على العواقل» على ما يجيء بيانه في كتاب(١2‏ الديات. 

قال: فإن كان الصان» أو الحجام, عبداً أذن له سيده بالعمل» ضمن سيده ما 
لزمه» وإن كان لم يأذن له سيده فيه» كان ما لزمه دینا“ في ذمته يطالب به مى عتق. 


[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ]. 

قلنا: يضمن عنه ذلك إن كان أذن إن شاءء وإن شاء سلمه وما في يده من كسبه 
هذا حكم سلمه العبد المأذون) له في التجارة؛ فأما المحجور عليه» فلا يلزم مولاه 
شي ع) لأن من سلم إليه العمل يكون قد رضي بذمته يمترلة من يقرضه» فيكون ذلك 
عليه يطالب به إذا عتق. ظ 


.۲۹٤ - ۲۹۲۳ انظر المنتحب:‎ )١١ 
ما بين القوسين سقط من (أ).‎ )۲( 
في (): ذكرنا.‎ )۳( 

)٤(‏ في (أ): الأعيان. 

(5) سقط من (أ) و (ب). 

(5) في (أ): باب. 

(۷) في (أ): دينا عليه. 

(۸) انظر المنتحب: 5514. 

(8) في (ب): المأذون. 


۳۱۲ ياب القول فى ضمان المستأجر كتاب ال جارة 
سي ل ل ا ل ل ل سس 


باب القول في ضمان المستأجر 
صسألة: في ضمان ما في الدار المؤجرة 
لو أن رحلا استأحر دار فسرقت أبواها » لم يضمنها للمكري('» إلا أن يكون 
ضيعهاء فإن سرق منها متاع المستأحر» لم يضمنه صاحب الدار. 
وهو ی 


قلنا: لا ضمان على مستأجر الدار إن هبر قرت أبوابما؛ لأنه قبضها 1 مالكها لا 
على وحه ضمان البدل» ولا على وجه لزمه حفظها بنفس العقد» ولم يكن منه تعد 
فلم يحب أن يضمنها؛ لأن الضمانات تتعلق ببعض هذه الوجحوه اذا تعرى القبض 
منهاء لم يجب التضمين» (وإن شكت» قلت: مال لغيره لم يلزمه حفظه لعوض)7): ولم 
يشترط ضمانه» فوجب ألا يضمنه» كالوديعة» إلا أن يتعدى» فيلزمه ضمان التعدي» 
وكذا(؟» ما سرق للمستأجر فلا ضمان على صاحب الدارء لأنه لم يتسلمه» وم 
يقبضه هو على وجه من الوجوه. 

مسألة: مخالفة المكتري للمشروط 

ير رحل من رحل جملاً يحمل عليه أرطالا a‏ 
أكثر ما شارطه عليه من غير إذن الجمال» فتلف الحمل تحته» ضمنه المستأجر إن 
كانت الزيادة ما يؤثر مثلها هذا التأثير. 


إوهو منصوص عليه في (المتتحب) 0©] . 


)١(‏ في (أ): المكتري. 

(۲) انظر المنتخب: ه78 ؟. 

(؟) ما بين القوسين بياض في (أ). 
)٤(‏ ي (): و كذلك. 

.۲۷۸ انظر المنتتحب:‎ )٥( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الإ جارة ياب القول في ضمان المستاجر وم 


اعتبر التأثه ير ؛ ليعلم أنه ما يجوز أن تلف» ألا ترى أنه لو غرز في احمل خلال 
أو إبرة» أو مسواكاء /7/ لم يحب أن يضمنه؛ لكون ذلك مما لا تأثير له في 


الإتلاف؟ فأما إذا كان مثله يؤر فإنه يضمنه؛ لأنه تعدى فيه. 


قال أبو حنيفة: يضمن قسط الزيادة من القيمة» كأن القيمة تقسم على الأصل» 


والزيادة» وحكى ابن أي هريرة عن الشافعى أن الحمال إذا م يكن معه قولا واحدا 


في أنه يضمن جميع القيمة» وهو الصحيح؛ لأنه قد تلف بتعديه» فوجب أن يضمنه» 
:لامر ق أله مأذون ف بعل بض ماعل الیل اللاترى أن.من اساحر جلد إل 
موضع بعينه» ثم حاوزه» ثم تلف» لم يجب أن يقسم الضمان على الموضء9) المأذون له 
فيه دایار وغل ها بده غا تغدق ن خاوزنة» بل يكوت شاب الخ 
وهكذا الفصّاد لو جرح المفتصد جراحة تعدى فيهاء فمات البجروح» لم يجب أن 
تقسم الدية على جرح الفصد» وعلى الجرح الذي تعدى فيه» بل لزمته الدية كاملة) 
فكذلك ما ذهبنا إليه. 


قال: ولو أنه اكتراه منه على أن پر کبه إلى موضع) فتجاوز ذلك الموضع» فتلف» 
ضمن قيمته» ووجحب كراؤه إلى الموضع الذي استأحره إليه. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) (]. 

لا حلاف فى ضمانه القيمة إذا تحاوز ما اكتراه إليه؛ لأنه متعد فيه» وغاصب له في 
تلك الحال» فيجب أن يضمن القيمة» وإيجابه الكراء إلى حيث استأحرء فالمراد به 
المسمى» وله فيما تحاوزه مع الضمان كراء المثل على ما تقدم من نصوصه الدالة على 
إيبجاب كراء المثل على الغاصب. 


قال: فإن اكترى على أن يركبه إلى موضع» فركبه إلى موضع آخر أبعد منه» 
فتلف» ضمن قيمته» ولم يجب الكراء. 


)٣(‏ ټ (أ): القطع. 


(۳) انظر المنتخحب: ۲۸۲. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


) العجس 2ز الإسلامي 
۳1٤‏ باب القول في ضمان المستاجر كتاب الإ جارة 
[وهذا منصوص عليه في (المنتتخحب)("] . 

وهذه كالمسألة الى قبلهاء ألزمه الضمان لتعديه» وأراد بقوله: لم يجب الكراى 
المسمىء» فأما إيجابه كراء المثل» فقد مضى في كلامه ما يدل عليه. 

قال: :وإن اكتراة(© على أن يركبه. وحده فأردف معه ردیفاء قلف» ضفته إن 
كان مثل الرديف يؤثر في مثل ذلك المركوبء» وعليه الأحرة» وهذا بيانه ما تقدم. 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 0©]. ظ 

قال: وإن اكتراه على أن يحمل عليه أرطالاً معلومة من التمرء فحمل عليه ذلك 
القدر مخديداء فتلف» لم يضمنء إلا أن يكون الجمل فتيا لا يحمل عليه مثلف فإنه 
يضمن» ويجب عليه الأحرة©» مع الضمان. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) ©]. 

ووحهه: أن مثل هذا يرحع إلى العادات» فإن كان الحمل ما يحمل على مثله 
الحديد والتمر بكراء واحدء فلا تعدي فيه ولا يجب التضمين» وإن كان غير ذلك 
ضمن» والذي يجب في المكتري له إن كان قطناء تم حمل بدله حديداء ثم تلف أن 
يضمن لا محالة» لأن التفاوت بين القطن والحديد في الإححاف بالمحمول عليه ظاهر لا 
يلتبس» وإنما قال ما قال من ذلك؛ لتقارب الأمر بين الحديد والتمر. 


مسألة : فى حبس الموجر بعد انتهاء المدة 
قال: فإن20 /٠۷١/‏ اكتراه يوماء فحبسه أياماء فتلف في تلك الأيام» ضمنه إلا أن 
يكون منعه من رده مانع). ) 


.7 3 انظر المتتحب:‎ )١( 
في (أ): اكترى.‎ )۲( 

(۳) انظر المنتحب: ۲۸۳ . 
هع 2 (0: اجره حملة مع. 
(5) انظر المنتخحب: ۲۸۲. 
(5) في (أ): وإن. 

(۷) ف (): مانع ظاهر. 


كتاب الإ جارة باب القول في ضمان المستاجر ۳10 
ووجحهه: أله يكون E‏ ف حبسه عن صاحبه» للل ضمية. 


قال: فإن اكتراه» فسرق» أو سرق ما عليه من قتب(© أو غيره» لم يضمنهء إلا أن 
يتعذى فيه) وهذا بيانه2©2 قد مضى في صدر الباب. 

[وجميعه منصوص عليه في (المتتخب) (“]. 

مسا لة : فى إجارة الآلات 

قال: ولو استأجحر ألة م( الات الحدادين» أو الصناعةع أو غير ذلك» واشترط 
لصاحبها ضمان ما ضاع منهاء أو سرق» صح ذلك» وضمن المستأجر. 

[وهو منصوص عليه في (المنتتحب) 2]. 

وهذا كما نقوله في ضمان العارية» ووحهه: أنه لما استأحر الآلة» وشرط له 
ضمافماء كان في الحكم عليه كأنه استأحرها بدراهم» وبحفظه هاء فيكون الحفظ من 
جملة الأحرةء وتكون المنافع الى للآلة في الآلة يستوفيها في مقابلة الأجرة والحفظ 
جميعاء فيكون كأنه أخذ العوض على الفط فيجري جرى الأجير المشترك» 
ويعتمد له قوله - عز وحل-: لإأوْفوا بالقود» «لمائدة: »)١‏ وقوله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». وا روي أنه باع ناقة» واشتر 
ظهرها إلى كذا. 


)١(‏ في (أ): فلذلك. 

(۲) سقط من (أ) قتب. 

(۳) قي (أ): وهذا قد. 

(54) انظر المنتحب: ۲۷۹. 

(5) في (أ): وإذا اكترى آلة من آلات. 
(5) انظر المنتخحب: 585؟. 

(۷) في (أ): الأصل. 

(۸) في (ب): مما. 


لمجلس يرق الإسلامي 
وم باب القول في ضمان المستاجر كتاب الإ جارة 
مسألة: في ضمان ما انكسر من الآلات المؤجرة 
قال: وإن اشترط ضمان ما انكس ر 20 منه بالاستعمال» كان الضمان0) باطالا. 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ”© ]. 
ووجهه: أنه لا يجوز أن يأحذ العوض على ألا يكسره» كما يجوز أن يأحذ العوض 
على الحفظ» فلم يجز أن تكون المنافع في مقابلة ألا يكسره مع الأحرة» فبطل الشرطء 
وحرى بحرى الوديعة في أنه لا يصح اشتر تراط ضماقا إذ ل عوض يقابل حفظهاء 
وفارق العارية؛ إذ منافعها يجوز أن“ يكون عوضها بحفظها. 
مسألة: في علف الدابة المؤجرة 
قال: وإن استأحر جما كان العلف على صاحبه إلا أن كود المنتاجر اشض 
له : اتلك 
ووجهه: إن اة رضي من المستأج بالأجرة المسماة ريا عن منافعه الي 
يستوفيهاء فلا يجب أن يلزمه غير ذلك» لا علفاء ولا غيره» فإن اشتر رط الشف لزمه» 


لأنه يكون مستاجرا له باللسمى و بالعلف»› فيكون للد كأنه قال له: 
استأحرته منك بدرهي» a‏ 


مسألة: في ترك المؤجر في الطريق 


. قال: ولو استأيحره لر که إلى موصع بخينه) فوقف في الطريق» فمطنى اساج 
وت ركه» فتلف» ضمنه المستأحر إلا إذا كان الطريق مخوفا لا بمكن المستأحر المقام عليه 


[وهو منصوص عليه في (المتتخب) ”]. 


)١(‏ في (أ): ينكسر. 

59 ف (): الشرط. 

(۳) انظر المنتحب: 585؟. 

(9) قي (ب): و لا. ٍ 

() في (أ): أن تكون عوضا بحفظها. 
(5) انظر المنتتحب: ۲۸۷. 


كتاب الإ جارة باب القول في ضمان المستاجر ۳۱۷ 





وهذا معناه إذا تلف قبل انقضاء المدة الى تضمنتها الإحارة» وهى المدة الى أمكنه 
أن عضي فيها إلى ذلك الموضع» أو تكون المدة مشروطة» فإنه يلزمه تسليمه إلى 
صاحبه بعد انقضاء المدة» فإن(2 لم يسلمه لغير عذرء كان كالغاصب يضمنه إن تلف. 


مسأآلة: في إجارة المملوك وضمانه 


گال وإذا استأجر من رجحل عبدذا ليخدمه شي ا و مصى به » 9 انضير قن وادعى 
إباقه» أو موته» فعليه /١77/‏ البينة في ذلك فإن لم يكن له بينه» ضمنهء إن كان 


اشترط ضمانه. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) ]. 

فإن لم يكن اشترطء فالقول قوله مع بمينه تخريجا. 

ويجوز أن تكون المسألة محمولة على ضمان الكراء» فيكون الأمر فيه أظهر» فلا 
يحتاج إلى التخريجء وهذه المسألة المراد يما رحل استأجر عبداء واشترط ضمانه» إلا في 
باب الإاباق» فلما ادعى الإباق» كان عليه البينة ليسقط0؟» الضمان عن نفسه» و كذلك 
إن ادعى الموت فعليه البينة؛ لأن الموت غير مضمون عليه بوجه ؛(لأنه لا ينفع الحفظ 
فيه) )» فإن لم يكن له بينة» ضمنه لأنه مضمون عليه في الأصلء فإذا2©0 أراد أن 
يسقط الضمان (عن نفسه بأمر يدعي كان)00© مدعيا؛ لأن من حاف إسقاط حق 


لزمه» يكون مدعياء کمن يحاول إيجاب حق (ل يثبت وجويه) 0©. 


)١١‏ ف (أ): فإذا. 

(۲) في (): أشهراً. 

9 انظر المنتحب: 307 

(4) في (أ): لأنه يدعي سقوط الضمان. 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ)» وبعدها: نظر فيه فإن م» ونظر فيه: حدشها قي (ب). 
(5) في (أ): فإن. 

(۷) ما بين القوسين بياض ف (أ). 

(۸) ما بين القوسين بياض في (). 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


۳۸ باب القول في ضمان المستأجر كتاب الإ جارة 


قال: وإذا استأجر O‏ شيئاء ا صاحبه بأكثر نما 
استأجره به فتلف» ضمنه. 


[أوهو مىصو ص عليه في (المنت: منتحب) و و(الأحكام) 0 ] ١‏ 


وذلك أنه(؟) متعد؛ E‏ م يضمن» لم يكن له أن يؤجحره بأكثر 
ما استأجره ه» فلما فعل ذلك» كان متعديا. 


قال : فان أجره بإذن صاحبه» 3 تلف» م يضمن20). 


وذلك أنا قد بينا أن الربح يطيب له إذا كان كذلك؛ لأنه يكون كأنه صار إليه 
بإذن ٠‏ صاحبه» فلم يجب أن يكون متعديا. 

قال: وإك 8 عثل ما استأجره» فتلف») / يصعن. سواء کان باذن صاحبه» 
أو بغي إذنه تخريجاء يت لأنه لا يكون تعدا على الو جهين عا فو حب 


(0 في (أ): فأحره من غيره بأكثر من أحرته من غير إذن صاحبه فتلف. 

(۲) انظر المنتحب: ۲۸۹. 

(۳) انظر الأحكام: .٠٥/۲‏ | | ) 

(4) في (أ): وذلك أن من استأحر شيعا لم يجر له أن يؤاحره ET‏ إذن صاحبه ثم تلف الم 
يضمن وذلك أنا قد . 

(5) انظر الأحكام ٠٥/۲‏ ففيه معن ذلك فقط. 

(5) في (أ): من جهته. 


كتاب ال جارف باب القول في المزارعى 55 
Me™‏ ا کج 


باب القول في المزارعه 
مسألة: فى المزارعة الفاسدة 

من دفع أرضه إلى ص يخ رتهاء ويزرعهاء على جحزء من الزرع) كالنتصف» أو 
الت أو الربع» أو أقل من ذلك أو أكثر كانت المزارعة فاسدة؛ فإن كان البدر 
لأحدهاء كان الزرع لصاحب البذر؛ فإن كان هو العامل» كان عليه لصاحب 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخحب)2]20 وبه قال أبو حنيفة 
حكاه الكر حى . 

قلنا* وإن کان البدر منهماء كان الزرع بينهماء وو ججحب على الزراع صف كراء 
الأرض» وعلى رب الأرض نصف أجرة العمل» تخريجا. 

وقال زيد بن علي - عليهم السلام -: تصح المزارعة على جزء من الخارج» وهو 
المروي عن جعفر بن محمد رو ته اللإمامية› و به قال الناصر› وإليه ذهب أ يو سف ) 
ومحمدء وأما قول الشافعى» فهو مثل قولناء إلا ما "> كان من /١07/‏ الأرض في 
أثناء النخيل. 

والأصل ف فساد المزارعة والمساقاة: ما روى زيد بن على عن أبيه عن جحده» 
عن على - عليهم السلام - قال: قال رسول الله صلى الله على وآله وسلم: «من 
استاجحر احير فليعلمه أجره» فان شاءِ» رضی› ون شاي ر والمزارع اجر 
وكذلك المساقى؛ لاتفاق من أجازهما أنما لا تصح إلا بوقت معلوم» فقد دل هذا الخبر 
على فساد المزارعة والمساقاة لجهالة الأجرة؛ لأنه تضمَّن إيجاب كون الأجرة معلومة» 





.۳۷١ والمنتتحب:‎ ۱۹٩/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
(؟) في (أ): فيما.‎ 
المسند كتاب الشركة » باب الإجارة.‎ )۳( 


۳۰ ياب القول فى المزاوعى كتاب الإ جارة 
جسسسسس سل سس ا ل ل ا 


فم م تكن معلومة» وجب الفساد» كما نقول مثله قي السلم ؛ لما روي( : «من 
أسلم» فليسلم في كيل معلوم» ووزن معلوم إلى أحل معلوم». 

وأيضاً روي عن أي الزبير» عن جابر» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه 
مى عن المخخابرة0©. ظ ا 


وعن حابر قال: ممعت رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يقول: «من ۾ 
يذر المخابرة فليأذن کرب من الله ورسوله»0©. 


وعن ريد بن ابت قال:. هی رسول الله صا الله عليه أله وسلم عن المخابرة. 
والمخابرة هي المزارعة بالنصفء والتلث“. وحكم على ذلك أهل اللغة. وحكى عن 
ابن الأعرابي قال: هو مشتق من حيبر» ثم صارت لغة» ومثل هذا لا ينكرء فقد قيل: 
أعرق الرحل من العراق» وأنحد من جد وأتهم من قامة» وغار من الغور» وباد من 
البادية» وأيضا روي عن حابر وغيره أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن 
كراء المزار ع(. 
وأنا أزرع من البقول فقال: «ما هذا»؟ فقلت: بذري ولي الشطة ولال فلان الشطر 
قال: «أربيت» رد الأرض إلى أهلها»2©. فدل ذلك على فساد المزارعة من وجهين: 





)١( ٠‏ سقط من (ب) لا روي. 

` (9) ار جه البحاري ۸۳۹/۲» ومسلم ١١۷٤/۳‏ وأبو عوانة ٠۳٠٠/٣‏ والترمذي ٠٠٠/۳‏ وأبو داود 
i‏ ) 

(۳) آخحرحه ابن حبان ٩۱۱/۱۱‏ والحاكم ۰۳۱٤/۲‏ والبيهقي ۰۱۲۸/۹ وأبو داود 2.59/8 

(5) أخرجه البيهقي 2157/5 وأبو داود 2557/5 وابن أبي شيبة ۳۷۹/٤‏ وفيها: قلت: أي الراوي 
عن زيد وهو ثابت بن الحجاج - وما المخابرة؟ قال:هي المزارعة. 

(5) أخرحه البخاري 855/7 » ومسلم ۱۱۸۰/۳ عن رافع بن خحدیج » وأخخرجه ابن حبان ۰۰/۱۱ - 
۰۱ وأبو عوانة ۳۱۷/۳ = وروم والبيهقي ١78/5‏ عنه وعن جابر. 

() أخحرحه الحاكم ٤۸/۲‏ والبيهقي ۰۱۳۳/١‏ وأبو داود ۲٠٠/۳‏ بلفظ : أربيتماء والطحاوي ١٠١5/4‏ 
بلفظ أربيت. 


كتاب الإ جارة ) باب القول في المزارعة فض 





أحلهما: النهى(2 » والثاق: أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - ماه وا 

فإن قيل: روي عن زيد بن ثابت: أنا - والله - أعلم بالحديث من رافع» أتى النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - رحلان قد اقتتلاء فقال رسول الله - صلی الله عليه 
وآله وسلم -: «إن كان هذا شأنکم» فلا تكروا ا فثبت كذا الخبر جهة 
السواقي) فنهانا عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -. وقي حبر آخر: ويشترط على 
الأجرة ما ينست. على الجداول» وكذا وكذل ورتما (هلك هذا وسلم هذا9؟». فدل 
هذا أيضا على حهة النهي) ©©. 


قيل له: هذا النهي27 لا يدل على أنه ليس هي عام عن المخابرة» فلا بمتنع أن ينهى _ 


عن المخابرة على العموم؛ وينهى عنها أيضا إذا كانت هذه الجهالات. 


الخار ج( 


قيل له: هذا محتمل من وجهين: 
أحدهما: أن يكون البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقاهم على الفيء؛ فكا 


)١(‏ في (أ): للنهي. 

(۲) أحرحه البيهقي ٠١٤١/١‏ والنسائي في احتى ١/7‏ 25 وابن أبي شيبة »۳۷۸/٤‏ وعبد الرزاق 4۷/۸ 
وأحمد .\AV/o‏ 

() في (ب): فيما. 

)٤(‏ أخرحه مسلم ۱۱۸۳/۳ وابن حبان 2004/١١‏ وأبو عوانة »۳۲٤/۳‏ والبيهقي ٠۳۲/١‏ وأبو 
داو د YoY‏ 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(7) سقط من (أ) هذا النهي. 

(۷) أخحرحه البخاري 285١/5‏ ومسلم 85/9١١ء‏ وأبو عوانة »۳١١/۳‏ وابن ماحة ۸۲٤/۲‏ عن 
أبن عمر. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


YY‏ | ياب القول في المزارعى ا كتاب الإ جارة 


عبيدا للمسلمين» فجاز ذلك /١۷۸/‏ فيهم؛ لأن النصف المبقى عليه يجري محرى 
نفقاتهم ومؤهمء فلا يكون ذلك مزارعة على التحقيق. أو يكون - صلى الله عليه 
وآله وسلم - جعلهم ذمة» وأقرهم على الأرضين» وجعل نصف الخارج مترلة الجزية 
فكو ف النرية من للهالة يا لا يحوز في الإحارات والبياعات؛ ألا ترى أن النبى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - نصف على أهل نحران. مؤنة الرسل عشرين يوماء 
وعل عليه غارية ثلاين.درعاء ولان قرسا ولان برا وز كد أن ذلك كان 
على أحد وجهين: أنه لم يرو أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ منهم 
الجزية» ولا أبو بكرء ولا عمر. 

ويحتمل أن يكون ذلك صار منسوخا بالنهي عن المخابرة» فإن ثبت أا مشتقة من 
حیبر» فكأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - فى أن يعملوا ما عمل بخيبر» على أنه 
- روي أنه قال لليهود: (أقركم على ما أقركم الله)» ولا حلاف أن المزارعة والمساقاة لا 
بد فيها من التوقيت المعلوم» وقد(" قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «نقركم على 
ذلك ما شنا 2 


وأما الشافعي: فإنه ذهب إلى جواز المساقاة» وحواز مزارعة الأرض الى بين 
.النخيل مع مساقاة النخيل» ولا يجوز مزارعة الأرض البيضاء؛ ويحجه سائر ما قدمناه» 
ويقال له: من أين لك أن مزارعة خيبر كانت في أرض بين النخيل؟ ومن أين أنه لم 
يكن بخيير أرضاً بيضاء؟ ونحن نقيس الأرض الي بين التخيل على الأرض البيضاء 
لإفساد المزارعةء بعلة أنما e‏ بعض ما يخرج من الأرض» وبأن الأجرة فيها 
غررء ونقيس المساقاة أيضا على ذلك» ونقيسهما على المساقاة في غير النخيل والكرم» 
ونقيسهما على ما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يجوز دفع الإبل والخنم والرماك 
على9؟» جزء من النماء من الأولادء والألبان» والأصواف» والأوبار؛ والعلة في ذلك 


)١(‏ في (أ): فيهم. 

(۲) قي (ب): وقد قال. 
(۳) قي (أ): أرضين. 

- (5) قي (أ): يجرء. 


كتاب الإ جارك | ياب القول في المزارعى YY‏ 


جهالة الأحرة والغرر الذي فيهاء فلا يصح قول الشافعي إن الأرض الى بين“ النخيل 
تتبع النخيل» فيجوز فيها ما لا يجوز في الأرض البيضاء من المزارعة» كما يجوز أن 
يدحل في البيع من الشرب والحقوق على سبيل التبع» وإن كان لا يجوز أن يفرد 
بالبيع؛ لأن الأرض الى بين النخيل يجوز أن تفرد بالعقود في البياعات» والإجارات» 
والهبات» فلم يجز أن تكون الأرضون تبعأ للنخيلء كما أن النخيل لا يجوز أن يكون 
5 للأرض» على أن المساقاة غير المزارعة» وهما حكمان مختلفان» فكيف تدحل 
مزارعة الأرضين في حكم مساقاة النخيل؟ ) 

فإن قيل: فهلا قستموها على المضاربة؟ 

قيل له: المضاربة مخصوصةةء ولم توضع على القياس» ولأ وز أن قعل أياذ هذا 
الباب» على أن المضاربة من باب الشركة لا من باب الإجارات» ولا حلاف أفا 
غير مؤقتة كسائر الشركة» وعند القائلين بالمزارعة والمساقاة لا تجوز إلا في /1١075/‏ 
مدة معلومة. 

ويقال لأبي يوسف» ومحمدء وللشافعى في أخد قوليه: لو كانت المضارية إحارة: 
لوباك يون لساري مان لشي ريق أو كان حي أن يكرد أب لير كار رود 
ذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن المضاربة إذا فسدت» ضمن المضارب» وكانت له 
أحرة عملهء فبان أن المضاربة الصحيحة ليست إجارة» وأا لا تصح أن تكون أصلا 
للمزارعة» على أنها لو كانت تصح أن تكون أصلاً لهذا الباب» لصح أن تكون أصلاً 
لدفع الغنم إلى الراعي ببعض النماء من الأولاد والألبان» على(“ أن المزارعة والمساقاة 
بدفع الغنم إلى الراعي ببعض النماء أشبه. 

فأما ما ذهب إليه الشافعي من أن المساقاة أصل للمضاربة» فمن انحال الذي لا 
يذهب على عصل؛ لأت اللضارية أ الا حلاف فيه ين المسلين» بل نعل صحتها ‏ 
)١(‏ في (أ): من 


(۲) قي (أ): الوكالة. 
(۳) في (ب): وعلى. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


ar‏ | باب القول في المزارعى كتاب الإ جارة 


وحوازها من دين المسلمين ضرورة» والمساقاة أمر مختلف فيه» فكيف يكون المتفق 
عليه فرعا على المختلف فيه» والمختلف فيه أصلا للمتفق عليه؟ فإذا فسدت المزارعة ما 
بيناء كانت الإجارة فاسدة مي وقعت» فوحب ما قلنا من كون الزرع لمالك البذرء 
ا وجوب كراء الأرض على الزراع» لأنه أحذ أرض صاحب البذر“ بإجارة 
فاسدة» وزرع فيهاء فطرح بذره» وإن كان البذر لصاحب الأرضء لزمه أجرة 0 
للزراع؛ ؛ لأأنه كرمع ا بإجارة فاسدة» وعلى هذا القياس 

كان البذر بينهما. 


قال: وإن تصاحا على ذلك» حاز الصلخ20؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«الصلح جائز بين المسلمين»20. وقوله: «وكل صلح جاتر بين السلمين» إلا ساسا 
حر 1 أو ١‏ أل حراما»©. قال أبو حنيفة: إن كان البذر للزراع» تصدق 
بالزر ع» وهذا مما لا يجحب؛ لأنه ليس بغاصب» بل طرح پذره 2 الأرض يإذن مالكهاء 
وإئما كانت الإحارة فيه فاسدة» فكيف يجب التصدق به على أصله؟ على أنه في 
لفحي ايدنا ييل اريك ار عييا تحايدن لحفييا با تي كان .ء 
التصدق بالفراخ؟ ونظائره 6 ظ 

مسألة: في دفع الدابة على بعض ما تكتسب 

قال: وإن*©» دفع مارا على بعض ما يكتسب به» أو فرسا يجاهد عليه على بعض 

ما يغنم» حاز ذلك على سبيل الصلح دون الحكم. 


[وهو منصوص عليه في (المتتخحب)”2 ]| . 


ْ في (ب): الأرض.‎ )١( 

(۲) انظر الأحكام: ۱۹۲/۲ وا ا £ Vo‏ 

yT ٤/۳ والدارقطي ۲۷/۳» وأبو داود‎ ۳/١ والبيهقي‎ ١٠١/١ أحرحه الحاكم‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ أخرحه ابن حبان 488/١١‏ عن أبي هريرة » والحاكم ١٠١/٤‏ والترمذي ٠٦۳٤/۳‏ والبيهقي 
٥/٦‏ والدارقطئ ۲۷/۳ عن عمرو بن عوف. 

)5١‏ في (ب): إذا. 

.۲۹۳ انظر المنتتحب:‎ )5١( 


كتاب الإ جارة باب القول في المزارعة ۳0 


ووحه إحازة الصلح: ما بيناه فيما تقدم من قول الرسول - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وقال الله - عز وجل -: وَالصّلحٌ خير 4 (النساء: ۸,) على أن إلحاق 
ا ال ا ان 

مسآلة: في صفة المزارعة الصحيحة 

قال: والمزارعة الصحيحة أن يدفع بر ارم سيض” ا o‏ 
ويستأحر ذلك الرحل يمثل تلك الأجرة على أن يزرغ له نصف أرضهء ويكون البذر 
بينهما نصفين» فيتقاصان بأحرة(“ الأرض» وأجرة العامل» فيكون الخارج بينهما 
نصفين» وعلى هذا القياس إن أراد أن تكون المزارعة على الثلث › أو الربع» أو أقل 
من ذلك أو أكثر. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 

والأصل في ما قلنا: حواز إجارة المشاع. وأبو حنيفة يبطلها. وأبو يوسف ومحمد 
يجوزاما؛ والدليل على ذلك جواز بيع المشاع» فإذ ثبت ذلك» وجب أن يثبت جواز 
إحارة المشاع؛ لأنهما جميعا ضرب من البيوع؛ لأن الإحارة بيع المنافع» كما أن البيع 
بيع الرقبة. 

فإن قيل: لا يصح قبض المستأحر على سبيل الاستدامة» فلا يصح الانتفاع به 
فوجب ألا تصح إحارته؛ لأن الإحارة على ما لا يصح الانتفاع به لا تصح. 

قيل له: يصح الانتفاع به على سبيل المهاياة كما يصح بالمبيع. 

فإن قيل: (ليست المهاياة موجبة بعقد الإجارة. 


قيل)22 له: لا عتنع أن يكون العقد يوجبها إذا كان لا يصح الانتفاع به إلا معها 


(0 في أ): الأحرة. 
(؟) انظر الأحكام: .٠۹۲/۲‏ 
(؟) ما بين القوسين سقط من (). 


“۳۲ باب القول في المزارعى كتاب الإ جارة 





(كالشرت والطريق والمسيل يقتضيه)() عمد الإجارة إذ الانتفاع يا يصح إلا 
على (أنهم لا يخالفون أن هبة المشاع فيما لا يتأنّى فيه القسمة صحيحة) 00 كارن 
أن القبض فيه لا يتأتى إلا على المهاياة فو حب أن يقولوا بذلك قي إجحارة المشاع» وق 
هبة ما يتأتى فيه القسمة من المشاع؛ على أن أبا حنيفة يقول: لو مات أحد 
المستأحرين» انتقضت الإحارة في نصيبه» وبقيت الإحارة في نصيب الحى» وذلك لا 
بمكن الانتفاع به إلا على سبيل المهاياة» و لم يجب لذلك فساد إجارة الباقى» فوحب 
ن يكون ذلك كذلك في ابتداء الإحارة؛ لاجتماعهما في أن الانتفاع يصح على 
سبيل المهاياة. ) 

فإن قيل: فهلاً أبطلتم ما ذهبتم إليه؛ لأن الاستئجار على نصف”' العمل مجهول؟ 

قيل له: إذا كان الجميع معلوماء فيجب أن يكون النصف معلوماء وهذا صح بيع 
م 05 حيوان معلوم, ونصف نوب معلوح» وعلى هذا يجب أن 
تقدم إحارة الأرض على استئجار العامل ليصح الابتداء بالعمل» ويصح في الأرض» 
وف العمل» ی الإإجارة. فإذا ثبت ما بينأه) صح ما دذهبنا إليه من صحة 
المزارعة على الوحه الذي بينا. 

مسا لة: فى المساقاة الصحيحة 

قال: والمساقاة الصحيحة أن يدفع الرحل نخيله إلى من يسقيها ويحدها على شقص. 

إوهو منصوص عليه في المتتخحب] (). 

قد بينا فساد المساقاة لجهالة أحرة العامل» /١8١/‏ فإذا كانت بأجحرة معلومة, 
فیجب أن تصح كما تصح الإحارات» فلذلك قلنا بصحة ما ذكرناه. 


(۱) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(؟) ما بين القوسين بياض في (أ). 
(۳) في (ب): لتنصف. 

.٠۷١ انظر المنتخحب:‎ )٤( 


كتاب الا جارف ياب القول في المزارعى ¥ 
مسال : فى الأرض المزارعة يموت صاحبها 

قال: وإن(“ دفع أرضه إلى آخر مزارعة» فغرس فيهاء فمات صاحب الأرض» كان 
للورثة أن يطالبوه بتفريغ أرضهم» فإن شاء المزارع» فرغهاء وإن شاءء طالبهم بقيمة 
غرسه» وسلمه مع الأرض إل 

[وهو منصوص عليه في (المنتخب) (]. 

هذا يحب أن ی الراد به في المزارعة الفاسدة دون ما بينا أُمُا صحيحة؛ (لأن 
المزارعة الصحيحة لا ر تنقضى لموت صاحب الأرض؛ أنه تكون إجارة صحيحة )() 
والإاحارة عندنا لا تنه عرب السسا نس را لاس E N‏ 


فلهم المطالبة بتفريغ أرضهم. 


وحعل الخيار للمزارع؛ لأنه لم يكن غاصبا فيما غرس ؛ لأنه غرس2©©29 بإذن 
صاحب الأرضء» وإن كانت المزارعة فاسدة فيجب أن يكون يضمن الورثة قيمة 


الغرس» ويسلم الغرس إليهم» كما قلنا ذلك فيمن ات شترى أرضاء فب فيها ولا شفيع 


لما كم قام فيها شفيع) إنه إن شاي رفع بناءه» وإن شاي سلمه إلى الشفيع) وضمن له 
قيمته» ولأنه حين بئ لم يكن غاصباء ولا متعديا في بنائه» فكذلك في هذه المسألة. 


1١‏ ف (ب): وإذا. 

(۲) انظر المنتتخب: لاه ؟. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
)٤(‏ سقط من (ب) لأنه غرس. 
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كتاب الشركة باب القول فى شركة لقاو 5284 





باب القول فى شركة المغاوضهة 
مسآالة: في حكم شركة المفاوضة 
لا بأس للرجلين أن يشت ركا شركة مفاوضة. 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(لمنتخب)]20» وبه قال زيد بن علي - 
عليهما السلام - وأبو حنيفة وأصحابه» وروي عن الشعي وابن سيرين القول يها(", 
حكاه الجصاص في (شرحه). وحالف الشافعي فيها فأبطلهاء وإذا ثبت أنهما مروية عن 
زيد بن علي - عليهما السلام - ولم يذكر الخلاف في ذلك العصر("» جرى بحرى 
الإجماع» ولا يعتبر فيه حلاف من يخالف من بعده؛ ويدل على ذلك قول الله تعالى: 
وفوا بالعقود)«المائدة : 36 وذلك عقد قد جحرى» فيجب الوفاء به بظاهر الايةع 
وكذلك قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شروطهم» يدل على 
ذلك9©». وهو أمر تصالحا عليه فيجب أن يكون ذلك ماضيا ؛ لقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «الصلح دول الله تعال : وَالصلح خيرم (النساء: ه/1١).‏ 


ونما يدل على ذلك: أن المفاوضة تتضمن عقودا لو أفرد كل واحد منهاء صحء 
فوجب أن تصح إذا احتمعت» كالمضاربة؛ ألا ترى أن المفاوضة“ تتضمن الكفالة 
فيما يتعلق بالتجارة» والوكالة في التصر ف والخصومة والشركةء والمساقاة0) 
وكل ذلك مما يصح إفراده بالعقد(» كما أن المضاربة تتضمن الت وكيل في التصرف» 


۳ والمنتحب:‎ ATTY انظر الأحكام:‎ )١( 
ف (أءب): ما‎ )۲( 

(۳) سقطت كلمة العصر من (أ). 

)٤(‏ في (أ): يدل عليه. 

(5) في (ب): المضاربة» ونبه على ما أثبتنا في المامش. 
(5) في (أ): الصرف. 

(۷) في (أ): المساواة. 

(8) في (أ): بالعقد كالمضاربة. 


ب يسا بي - باب القول في شركة المفاوضت كتاب الشركة 





فإن قيل: الضمان العام لا يصح؛ لأن رجلا لو /۱۸۲/ ضمن على آخر كل ما 
باعه واشتر را كان ذلك لا يصح. 


قيل له: الشركة موضوعة على المسامحة في مثل هذاء ألا ترى أن المضارب يأخذ 


ا هرل عل غيل هرل والعوض معلق على الأخطار؛ لأنه قد يخسر فلا 


يأخذ شيئاء لكنه لما كان في الأصل أخذ العوض على العمل صحيحاًء حاز في 
المضاربة ما لا يحوز في غيرها؛ لأا شرك فكذلك شركة المفاوضة يجوز فيها الضمان 
العام؛ لأن الضمان في الأصل كان صحيحاء فصح في المفاوضة الضمان العام؛ لأا 
شركة؟ وقد ثبت أنه يدحل أشياء على سبيل التبع في البيع لو انفرد, لم يصحء كبيع 
الحقوق من المنافع» وحق الاستطراق» وكذلك الخيار المجهول لا يصح في المبيع) وقد 
e‏ لأنه دحل فيه على سبيل التبع» فكذلك ما ذكرنا في 
المفاوضة. 

قال: وإذا أرادا (© ذلك» فيجب أن يُخرجّ كل واحد منهما ماله من النقد 
د ووكوة مال كل واخد مهما قل مال صا - ثم يخلطان ذلك» ويشتر ترطان أن 


يبيعا») ويشتريا بأموالهماء وو جوا جتمعين ومفترقين) ويعمل كل واحد منهما برايه 
فيما قي يذه ويد صاحبه. 


إوهو منصوص عليه في (الأحكام) © و(المنتحب) 9)]. 


قلنا: یی( أن يخرج كل واحد منهما ماله من النقل' ويكون مال كل وأحد 


)١(‏ في (ب): البيع. ونبه على ما أثبتناه في الحامش. 
59) ف أ): أراد. 

(۳) انظر الأحكام: ؟/77١.‏ 

)٤(‏ انظر المنتحب: 5ه ؟. 

(5) في (أ) سقطت: يجب. 
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كتاب الشركة باب القول في شركة المقاوضت ۳ 





منهما مثل مال صاحبه؛ لتحصل“ المساواة؛ لأن المساواة إذا لم تحصل» لم تكن 
الشركة شر كة المفاوضة» وإنما تكون شركة عتان؛ لأن المفاوضة مأحوذة من المساواة 
كما قيل: 1 
لا يستوي الناس فوضى لا سراة هم [ولا سراة إذا جهالهم سادوا] 

وقوله: يخلطان, الأصح أنه ليس على ألا تصح الشركة إلا بالخلط؛ لأن من مذهب 
أصحابنا أن شركة الوجوه جائزة» وكذلك شركة الأعمال» ولا حلط في واحدة 
منهما؛ إذ ليس هناك ما يصح أن يخلط"» ومن مذهبه أن الخلط ليس بشرط في صحة 
الشركة» وأيضاً قد نص على أن أحد المتفاوضين إذا ورث نقداء بطلت المفاوضة"» 
وكذلك تتعلق الشركة ألا ترى أنه يقول: لو ورت عرضاء لم تفسد الشركة؛ لأا 
لا تتعلق بالعرض9؟)؟ فلولا أن الشركة تصح بغير الخلط» لكانت الشركة لا تتعلق بأن 
فوت نقداء ويقبضه ما لم يخلطه .مال الشركة؛ وفي تنصيص ييى - عليه السلام - 
على ما ذكرنا دليل على أن الشركة عنده تصح بغير الخلط. 

قال زفر» والشافعي: لا تصح الشركة إلا بالخلط» على أن الخلط لا تأثير له 
فوجب ألا يعتبر به كما لا يعتبر به في المضاربة والمزارعة في التوكيل؛ لأنه يرجع إلى 
بعض ذلك» وإنما تتعلق صحة(© الشركة بالعقد والشروط» دون الفعل» وما ذكرناه 
إلى آخر المسالة فكله بحصول تمام المساواة. 

قال: فما كان من ربح» كان بينهما نصفين, وكذلك ما كان بينهما من /۱۸۳/ 
وضيعة. [وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)”2]. 

ووجهه: أن المساواة لا تكون إلا كذلك. 


)١(‏ في (ب): لتحصيل. 

(۲) ف (أ): أن يخلط من مذهبه والخلط. وشكل عليها. 

(۳) انظر الأحكام: ۲ والمنتخحب: 23865 ولكنه م يقله قي الورث» وإتما قاله في الدين لو قبضه. 
)٤(‏ في (أ): بالعوض» ونبه على ما أثبتنا. 

(5) في (ب): تتعلق الشركة. 

(5) انظر الأحكام: 2١55/9‏ والمنتحب: 5"ه8. 


۳٤‏ باب القول في شركة المفاوضت كتاب الشركة 

قال: وكل ما لزم أحدهما من دين» لزم صاحبه» ولصاحب الدين مطالبة من شاء 
منهماء إلا ما لزم بجناية» أو نكاح. 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)20] . 

المراد بالدين: هو الدين المتعلق بالتجارة؛ لأن الشركة وقعت في التجارة» والجناية 
والنكاح لا تعلق هما بالتجارة» فعلى هذا لا يضمن أحدهما ما كفل الآخرء وكذلك 
الاستهلاك» وروى الكرخي ذلك عن أبي يوسف ومحمدء وهو استهلاك الغصوب» 
وما بجرىق مجر اه وهو الصحيح؛ أنه لا حلاف أنه إيا يلزم از الشريكين مأ ارم 
الاخر من المهر بنكاح صحيح» أو وطء بشبهة» ا ا لمحا ير 
له بتجارقهما؛ لأن الشركة إما هي في التجارة. 

مسآلة: في مطالبة أحد الشريكين بها لزم شريكه 

قال: وإن باع أحد ما شيعا من رحل» كان لصاحبه أن يطالب المشتري بالثمن» 
وكان للمشتري أن يرحع على من شاء منهما بالعيب» إن وجده في المبيع» وكذلك 
إن است ستحق المبيع. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب) ©].. 

وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً بين من قال بشركة المفاوضة؛ لأن ذلك من جملة 
التحارة» فو حب ما ذكرناه. 

مسا لة: في نفقة المتفاوضين 
قال: وتكون نفقتهما من جميع المال. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» ورالمنتحب)0]. 


)١(‏ انظر الأحكام: ٠۲۲/۲‏ والمنتتخب: 5ه". 


(۲) ف (ب): أحدهم. 
(۳) انظر الأحكام: ۱۲۲/۲ والمنتخحب: .٠١٦١‏ 
9ع انظر الأحكام: ATTY‏ والمنتحب: ۳ . 


كتاب الشركة باب القول في شرك تة المفاوضى o‏ 
ا د يبب تب ص ل ب لم 


وذلك أنما من جملة البيع والشراء ولأنا لو أفردنا كل واحد منهما بالنفقة» حوزنا 
أن يكون له نقد لا يدحل في الشركة» وهذا يبطل(“ شركة المفاوضة» فإن كان نفقة 
أحدهما أكثر من نفقة الآخر» فطابت ها نفس الآخرء جاز ذلك» وإن لم تطب نفسه. 
حُسب ذلك عليه» و لم يستوفها منه ما كانا على شركتهماء وإن أحب أن يدفع ماله 
علية عرضاء حاز؛ لأن زيادة العرض لا تبطل شر كة المفاوضة؛ هذه الجملة لا حلاف 
فيها بين من أحاز شركة المفاوضة؛ لأنما موضوعة على المساواة» وقٍ زيادة نقد 
أحدها إزالة المساواة. ) | 

وقوله: لم يستوف ما وجب على صاحبه» يبين أن الشركة لا تبطل بالملك( حى 
يضامه القبض» وبه قال: أبو حنيفة وأصحابه. ولا حلاف أن زيادة العروض لا تبطل 
شركتهما؛ لأن الشركة لم تتعلق بما؛ وكذلك إن باع أرضا أو غيرهاء» وقبض الثمن» 
بطلت الشركةء و كذلك إن ورث نقداء فقبضه» بطلت؛ وما لم يقبض » يكونا على 
الشركة على ما بيناه من المذهب والاتفاق؛ وكذلك ما يرث من النقد لا يبطل 
الشركة س قي ويه قال او حا واصحابه! را إن ورث شا سوي لحت 1 
تبطل شر كتهما لما ذكرناه من أنه لا يتعلق بتجارقماء والوجه أن الشركة لا تصح 
بالدين» وإنما تصح بالحاصل المقبوض» فلذلك اشترطنا القبض. 


)١(‏ في (أ): يفسد. 
)١‏ ف (أ): بالملك للنقد. 


۳۳٦‏ باب القول في الشرك على غير المفاوضتي كتاب الشركة 
سس ل ل ا ا 


باب الشرك على غير المغاوضة 
صسألة : في شركة العنان 

. إذ أراد الرحلان أن يشتركا شركة على غير المفاوضة؛ فلهما أن ية يشم كا غا شاءا 
من نقودهماء قليلآً کان» أو كثيراء سواء كان لكل واحد منهما نقد غير ما اشتر كا 
فيه» أو لم يكن» ولا بأس أن يستوي مالهما من النقدء أو يختلف. 

أوهو منصوص عليه في (الأحكام)» و (المتتخحب)(]. 

وهذه الشركة هي الي تسمى شركة عنان» وقد يقال بفتح العين» وكسره؛ فمن 
قال بفتح العين يذهب إلى: أنه من عَنّ الشيء» أي عرض» ومنه قيل عنان السماي 
فكان المراد أنهما اشتركا في شيء عَرض» ولم يشتركا في جميع النقود» كالمفاوضة20©: 
ومن قال بكسر العين: قال: إنه مأخحوذ من عنان الدابة» والراكب يُصرّفه في يد 
واحده دول الأخرى. وهو را+جع 8 المعيئ الأول؛ لأن اراد به شر كة 2 مر حاص | 
دون ما سواه لتصر بف(“ الراكب العنان في يد واحدة دول الأحرى؛ وهذه الشر 55 
للا حلاف فيه وي صحتها بين العلماى وإغنما الخلاف يي الاسم والمسلمون لم يزالوا 
يستعملو ها 2 الأقطار (؟) أجمع لا يتنا كرون هاء ولا يختلفون فيهاأ. فأما الاسم 
فا محكي عن مالك أنه قال: لا أعرف العنان» وأصحابنا أيضا لى يستعملوا هذا الاسم 
والاسم لا معتبر به وإنما الاعتبار بالمعين» وقد بينا أنه لا حلاف فيه. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - أن رحلين 
كانا شريكين على عهد رسول الله - صلى الله عليه عليه وآله وسلم - فكان أحدها 
راطا على السوق والتجارةع والاخر 500 على المسجد والصلاة فلما کان عند 





.٠٠١۷ والمنتحب:‎ ١۲٤١/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
في (أ): وكالمفاوضة.‎ )۲( 

(۳) في (أ): كتصريف. 

2 ق 0: الاعصار. 


كتاب الشركة باب القول في الشرك على غير المفاوضة ۷ 





قسمة الربح» قال صاحب السوق: أربحئ أكثرء فقال البي٠‏ - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «إنما كنت ترزق لمواظبة صاحبك على المسجد»7©. فدل ذلك على جواز 
الشركة على ما بيناه» وعلى أن الربح لا يجب فيه التفضيل من أجل العمل» وأنه 
يكون على ما یو جب العقد» وعلى قدر رؤوس الأموال. 
مسألة: في الربح والخسارة في شركة العنان 
قال: وإذا اشتركا على ذلك» وجب أن يشترط(© الربح بينهما على ما أحبا من 
التسوية والتفضيل»› وتكون الوضيعة على قدر رؤوس الأموال» فان اث شترطا في الوضيعة 
على حلاف ذلك بطل الشرط. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتتحب) 1249 . 


وقال القاسم - عليه السلام -: إن مم ي يشترطا في الربح شيئأء كان الربح بينهما 
على قدر رؤؤوس أموالما. 

ليس معن قوله: «و حب أن ر يشترطا الربح» أنهما لو لم د يشترطاه على ما أحبا من 
النصف» أو الثلثء» أو الثلثين» أو أقلء أو أكثء ب بطلت؛ وهذه الجملة لا تحلاف فيها 
فيما أحفظه؛ ولا يستحق العامل زيادة الربح؛ أنه يستحق بالعقد» أو على قدر 
رؤوس الأموال؛ وقد دل عليه الخبر الذي رواه زيد بن علي - عليهما السلام - إذ م 
يجعل البى صلى لله عليه وآله وسلم للمواظب على العمل زيادة في( الربح. 

وقلنا: إن الوضيعة على قدر رأس المال؛ لأنا لو قلنا حلاف /١/85/‏ ذلك» كنا 
قد ضِمّنا الشريك» وهو كالمضارب لا ضمان عليه وهو أمين فيما في يده» وعن علي 
)١1(‏ قي (): فقال صلى. 
99 السقد كاب الشركة. وأحرج الترمذي في السنن ۷٤/٤‏ عن أنس بن مالك قال : كان أخوان على 

عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أحدهما يحترف والآحر ياق الرسول - صلی 

الله عليه وآله وسلم- فشكى امحترف أنحاه فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لعلك ترزق به». 


.٠١۸ 29 والمنتحب: لاه‎ .١۲ ٤/۲ انظر الأحكام:‎ )٤( 


)٥(‏ في (أ): من. 


۸ باب القول في الشرك على غير المفاوضةّ >< كتاب الشركة 

چ عليه السلام ده ليس على من قاسم الربح ضمان(). يعي الشريك» والمضارب» 
صسالة: فى أن شركة العنان لا تصح إل بالنقود 

قال: ولا يدحلان في الشركة إلا النقودء فإن أرادا أن يشتركا 58 شىء سوى 

النقودى باع صاحبه نصفه ا - على قدر ش ركتهما - من شريكه ثم 


اشتركا فيه. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتتخب) .]٩(‏ 

ووجه قولنا إن هذه الشركة لا تصح إلا بالنقود: أنما < تقتضي الو كالة في التصرف 
من كل واحد من الشريكين لصاحبه ولا E‏ ان يقول: بع عبدك هذا 
على أن( يكون ثمنه ببي وبينك؛ فإذأ كانت الشركة تتضمن الو كالة على الحد الذي 


بيناه» ولم يصح ما ذكرناه أولاً من قول الرحل لصاحبه: بع عبدك على أن يكون نه 
بين وبينك» كانت الشركة بالعروض جارية احرف در أن تكون فاسلة. 
وقول ا 

وقلنا: إنُما إن أرادا أن0© ر نشكر كا بشي ء سو ى النقدع باع صاحبه نصف ذلك 
الشيء: ار جرا سدع کار لي ريا پیا e‏ الشافعي: 
عاب وا اوري وار واوا ديا 
جائزء فأيهما باع» كان وكيل صاحبه» وكانا شريكين في الثمن على قدر الما 
وشم الوكل ف اصرف ف افم قوسب أن تصح الشركة ما کرنه عل 
ما بيناه. 


(۱) أخرحه عبد الرزاق ١55/8‏ عن عبد الله بن الحارث عن علي - عليه السلام - بلفظ: من قاسم 
الربح فلا ضمان عليه. . 

(۲) انظر الأحكام: ١۲٤/۲‏ . والمنتخحب: لاه ؟. 

(۳) في (ب): أنه. 

)٤(‏ في (ب): أنه. 

)٥(‏ سقط من (0: أرادا أن 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الشركة باب القول في الشرك على غير المفاوضى ۳۹ 





مسألة: في اشتراط الشريكين أكثر الربح 

قال: وإن كان أحدهما يلي ا دون صاحبهء فاشترطا له ثلثي الربح» وله 
للذي لا يلي العملء كان ذلك جائراء وإن اذ شترطا ثلثيه للذي لا يلي العمل» وثلثه 
للذي يلي العمل» کان( ذلك فاسداء وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أمواهما. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتخب) .]٩‏ 

وهذا يكون إذا اشترطا في أصل الشركة أن يكون العامل أحدهما دون صاحبه» 
فإذا كان ذلك» واشترطا للعامل الثلفين» ولصاحبه الثلث» جاز؛ لأن العامل في ما 
يأحذ من الزيادة على قدر رأس ES‏ لعمله» فيكون حكمه حكم 
المضارب؛ ألا ترى أن المضارب يأحذ“ ما يأحذ على عمله إذ لا مال له في 
المضاربة» ولا حلاف في صحته؟ فكذلك ما ذكرنا. 


فأما إذا ا شترطا أن يكون للذي لا يلي العمل الثلئان» وللذي يلي العمل الثلث. 
وجب أن يكون الشرط فاسدا؛ لأنه إذا شرط زيادة على الربح الذي يكون في رأس 
المال» ولم يعمل» كان ذلك في حكم الربا؛ لأنه يكون كرحل أحذ من رحل مالا 
an‏ الوب نكر OE‏ حك اشر 
وكان لکل واحد منهما قدر راس مالهء (وكأنهما اشتركا ولم يشترطا في الربح شيعاء 
فيرجع الأمر فيه إلى أن لكل واحد منهما من الربح قدر رأس ماله)(“» وكذلك 
إن اذ شترطا ذلك والعامل أحدهماء» صح ذلك» لأن مال الذي لا يعمل يكون في يد 
العامل على سبيل المضاربة؛ لأنه يتجر له فيه» ويعطيه ربح /١87/‏ وذلك مما لا 
حلاف في جوازه . 


(1) ف (): كان الشرط. 

(۲) انظر الأحكام: ۱۲٤/۲‏ والمنتخب: .٠١۸‏ 
(0) ف (أ): أخحذ. 

(:) في (أ): وكذلك إذا اشترطا فسد. 

(5) ما بين القوسيين سقط من (). 


م باب القول فى الشرك عل غير اللفاوكظىة كتاب الشركة 
آ | _ ل ل يب يي ب سلس يي 


وأما إذا اذ شترطا في الأصل أن يعملا جميعاً على أن يكون الربح بينهما نصفين» أو 
أقل من ذلكء أو أكثرء ثم لم يعمل أحدحماء وعمل الآحر» صح ذلك» وكذلك إن 
شترط(2© لمن يعمل الثلثين» ومن لا يعمل الثلث؛ لأن الشرط وقع في الأصل صحيحاً 
إذا اشترط كل واحد منهما العمل) فترّك أحدهما العمل لا يفسده؛ ويدل على ذلك" 
ما رويناه من أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - م يزد في الربح شيئاً للمواظب 
على عمله لعمله» ولم يبخس المواظب على المسجد بتركه العمل» .وجملة هذه المسائل 
لا حلاف فيها بيننا وبين أي حنيفة» وأصحابه. 

قال: ركرك إن اشترطا لأحدهما ا کذا و کذا درا كان ذلك 
فاسداء وكان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما(©. 

ووحه فساد ذلك: أنه يخرحه من الشركة إلى الإحارة؛ لجواز ألا يربح إلا ذلك 
القدرء وجواز ألا يربح شيئاء ومن خرج من الشركة إلى الإحارة» لم تصح الإجارة 
أا لأن الأجرة لا جور أن تعلق على الأخنطان» وهذه الأبحرة تكون على الط 
لجواز ألا يربح شيعا فوحب فساد ذلك» وكان الربح بينهما على قدر رؤوس 
أموالهما؛ لأن حكم الشركة إذا فسدت» أو المضاربة» أن يختص الربح رأس المال. 

ع الخحصاص عن زفر أنه قال: لا يجوز تفضيل الربح في شركة الضمان؛ 
لأن الربح الزائد يكون يمترلة الأحرة» فلا يستحقه الشريك» كطعام بين رجلين 
استأجر أحدهما صاحبه بحمله» اا 

أحدها ار لس ف ماري E o‏ 
الربح لا يحري جحرى الأحرة في الشركة؛ لأن الشركة عخالفة للإجارة» على أن ما قال 
لو صح» لبطلت شار هامر لأن المضارب يصير شريكا في أول جزء من 
(۱) في (): اشترط. 
5) ف (أ): هذا.. 
(۳) انظر الأحكام: .١1/9‏ 


)٤(‏ في (أ): عن. 
(© في (أ): لا جوز شرط تفضيل. 


كتاب الشركة یاب القول في الشرك على غير المغاوضىي ۳٤١‏ 


الربح» فيكون عاملا في مال نفسه ومال صاحبه» فبطل ما ذهب إليه(© زفر على 
أو ضاعنا وأوضاعهم» فصح ما دذهبنا إليه . 
مسأًلة: فى شركة الوجوه 

قال: ولا بأس أن يشترك 6 على أن يبيعا ويشتريا العروض وغيره() 
بوجوههماء وإن لم يكن هما رأس مال» ويكون الربح بينهما نصفين» وكذلك 
ةا تكون بينهما نصفين) u‏ أن يبيعا) وي* يشتريا(") مجتمعين ومفترقين» على ما 

يشترطان عليه؛ فلا يجوز أن د يشترط أحدهما من الربح أكثر من النصف» وإن كان هو 
ا بالشراء والبيع من صاحبه. 

[و هذا منصوص عليه 2 (الأحكام)» و(المنتتخب) | 

وهذه الشركة هي الي تسمى شركة الوحوه» وقد صح أن يعبر عنها بشركة 
الأبدان» وقال أبو حنيفة يجوازهاء وأصحابه. وأبطلها الشافعي. 

والذي يدل على صحة /١۸۷/‏ هذه الشركة: أما 7 تقتضي الوكالة من كل واحد 
منهما لصاحبه في شراء العين على أن تكون العين بينهماء وهذه الوكالة لو انفردت» 
لصحت» وإذا تعلقت بالشركة» فأولى أن تصح؛ لأن الشركة يصح فيها (من هذا 
الجنس) © ما لا يصح على الانفراد» فما يصح على الانفراد أولى أن يصح مع 
الخير كق فإذا صحت الو كالة على ما بيناه» وجب7 ؛ بوت الثمن في ذمتهما لكل ما 
یشتریانه)» ويكون الربح بينهما إذا باعاه» ليكون9© كل ما يبتاع من ذلك ملكا هما 


)١(‏ في (ب): ما قاله زفر. 

(۲) في (أ): وغيرها. 

(۳) في (ب): ويشتركا. 

(4) انظر الأحكام: ٠۲١ - ۱۲٣/۲‏ والمنتحب: .٠١۸‏ 
(5) سقط من (أ) ما بين القوسين. 

(5) في (أ): ووجحب. 

(۷) في (ب): اشتريا. 

(۸) في (أ): يكون. 


2 واسعدل 0 5 الشافعي بتعذر الخلط في ذلك على فساد الشركة وهذا 
باطل من و حهين: 

أحدها: أن الخلط عندنا ليس بشرط ف الشركة. 

والتان: أن الاحتلاط يحصل فيه؛ لأن كل ما ی يشتريانه WITE‏ وعلى هذا 
أحزناء والشافعى في الشريكين في شركة العنان إذا أرادا أن يشتركا في العرض د 
نقد أن يبيع مالك العرض جزم مته معلوماً لصاحبه؛ لتصح الشركة. 

مسالة: في أن الربح على قدر الضمان 

قال: فان أرادا تفضيل أحدهما ق الربح» وجب 0 ق الزيادة بقدر ما 
يزاد له من الربح؛ وات رما يشتريانه بينهما على ما أحباء وبيّنا ذلك 
لكل من ابتاعا منه شيعا فان مم يفعلا ذلكء» كان الربح بينهما نصفين» والوضيعة 
كذلك بينهما نصفين. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المتتخب) .]٩‏ 

اعله©»: أن هذا إنما يصح بينهما بأن يوكل أحدهما صاحبه بأن يكون ما يشتريه 
بينهما على الثلث» أو الثلثين» وكذلك يفعل صاحبه» فيكون الثلثان متلا لمن يريدان 
زيادة ربحه لهء والثلث لصاحبهء فإذا فعل ذلك كان ثلث الربح لأحدهماء وثلثاه 
للآحر» ويضمن صاحب ثلت الربح ثلث المال» وصاحب ثلثي الربح ثلثي المال؛ وأما 
بيان ذلك لمن يبتاعان منه» فللتأكيد» لا على أن ما فعلاه لا يصح لو لم يبيناه؛؟ لأنه 
ليس يجب على الوكيل أن يبين للبائع أنه يشتري السلعة لغيره» فإن م يفعلا هذا الذي 
بيناه في أصل الشركة - وهو الت وكيل على ما بيناه على الثلث» والثلثين» بل أطلتا أن 


)١(‏ في (): فاستدل. 

(۲) في (ب): من. 

(۳) انظر المنتحب: ٠١۸‏ وفي الأحكام: ۲ 
)٤(‏ في (أ): واعلم. 


كتا الشركة باب القول في الشرك على غير المفاوضة e‏ 


تكون السلعة بينهما - كان الربح بينهما نصفين» والوضيعة(» بينهما كذلك؛ لأنا لو 
قلنا حلاف ذلكء أجزنا لأحدهما ربح ما لم يضمن» وقد فى - صلى الله عليه وآله 


)١(‏ في (ب): والوضيعة كذلك. 


كتاب الشركة باب القول في المضاريت ظ ٤‏ 





باب القول في المضارية 
مسألة: فى كيفية المضاربة 

المضاربة: أن يدفع رحل إلى رحل نقدا - ذهباء أو فضة - على أن سجر به 
ويكون الربح بينهما على قدر ما , يشترطانه» من نصفء أو ثلثء» أو ربع» أو أقل» أو 
أكثر والوضيعة على صاحب المال. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المتتحب) (2] . 

والذي يدل على صحة المضاربة: الإجماع» لا نعرف فيه حلافاء ويدل على ذلك: 

ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - أنه قال 
// ف المضارب يضيع منه مال المضاربة: لا ضمان عليه» والربح ما اصطلحا 
عليه( والوضيعة على لم20 فدل ذلك على صعحة المضاربة 7 وجحوه: 

أحدها: أنه قول على - عليه السلام - وقوله عندنا حجة. 

0 
لوو وروا اا 


فر بحا قيه) فأزاة عهر أن ينتز ع الربح منهماء فقال أحدهما: أرأيت إن هلك على من 
كان الضمان؟ 


)١(‏ انظر الأحكام: ۱۳۰/۲ - ١۳١‏ . وانظر المنتحب: 85؟. 
(۳) المسند كتاب المضاربة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف ۲٤۸/۸‏ نحوه. 
)٤(‏ في (أ): مال. 


to‏ باب القول في المضاريت كتاب الشركة 


فقال: عليكماء فقيل: لر محعانه قرضًا > [فقال: قد حعلته](“. فدل ذلك على أن 

فأما من قال إنما يصح قياس على المساقاة» فقد أبعد فيه؛ لأن المساقاة مختلف فيهاء 
قد أبطلها حلق من العلماء» والمضاربة لا حلاف فيهاء فكيف يجوز أن يكون المختلف 
فيه أصلاً للمتفق عليه؟ وهذا سهو من الشافعى. وما قلناه من أن الربح بينهما على ما 
يشترطانه» والوضيعة على صاحب المال» قد رويناه عن على - عليه السلام - في الخبر 
الذي ذكرناء ولا حلاف فيه أيضاء وقد نص عليه زيد بن على - عليهما السلام -. 

صسألة : فى اشتراط أحد المتضاربين ربحاً معلوما 

قال: ولا يجوز أن يشترطا لأحدها را جارف من درهم فما فوقه. فإن اشترطا 
ذلك فسدت المضاربة و كان الربح لصاحب الال والوضيعة عليه وللعامل أجحرة مثله. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتحب) ]. 

وهو قول زيد بن علي - عليهما السلام - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» ولا 
المشروط له الزيادة هو المضارب» فان کان هو صاحب امال كان ذلك ربا وحصل 
العامل على إجارة فاسده» وإذا صار يممترلة الإجارة الفاسدةع وجب أن يكون للعامل 
أجرة مثله» كما يكون له ذلك في الإحارة الفاسدة» وأن يكون الربح لصاحب الال» 
ولا حق فيه للعامل؛ لبطلان الشركة. 

قال: وإن لم يشترطا في المضاربة في الربح أمرأً معلوماء فسدت المضاربة. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتتخب) 7"]. 
)١(‏ أخرحه البيهقي »١١١/5‏ والدارقطي .٦۳/۳‏ 


(۲) انظر الأحكام: ۱۳۱/۲ - ۱۳۲ والمنتخحب: ۲۳۹ › ۲۳۷. 
(*) انظر الأحكام: ۱۳۲/۲ والمتتحب: 585. 


كتاب الشركة باب القول في المضاريت | “۳4 





وذلك أن الشركة تتعلق بالربح» فإذا لم يتبين ما يقسمان عليه» فسدت الش ركة» 

وإذا فسدت» كانت إحارة فاسدة على ما تقدم القول فيه. 
مسأالة: فى ما تصح المضاربة فيه من الأموال 

قال: ولا جوز أن يدفع إلى المضارب سوى النقد» من عرض» أو حيوان» أو متاع» 
أو غير ذلك بقيمته» فإن فعل فسدت المضاربة. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المتتحب(20]. 
بالعروض» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولناء وهو قول أكثر العلماء. 

ووحهه: ما بيناه في باب شركة العنان من أن الشركة /١/5/‏ تقتضى الوكالة. 
ولا يصح أن يقول الرحل: بع هذا العبد على أن يكون الربح بين وبينك» فهكذا 
المضاربة بالعروض» فأما المروي عن القاسم من إجازته بالعروض» فالذي عندي فيه 
أنه أراد أن يكون صاحب الال يدفع العرض”" إلى المضارب ليبيعه» وتكون المضاربة 
نص عليه في (الفنون)20» فتكون المسألة على هذا وفاقاً بينهماء والله أعلم. 

قال: فإن اشترط صاحب الال على المضارب أن يتجر في بلد بعينه» لم يكن7©) 
للعضارفي أن خر ج ماله مرخ ذلك البلدء فإن أنحر بحه) و تلف» ضمن»› وان م يتلف» 
وربحء كان على أصل المضاربة. ش 


000 انظر الأحكام: ” وأ لنتحب : < 
(۲) قي (ب): العروض. 

(۳) انظر الفنون ٠.٤٤٤‏ 

)٤(‏ في (ب): خجر. 


0 باب القول في المضاريت ا الشركة 





[وهو منصوص عليه في (المتتحب)("] . 

وقال أبو حنيفة مثل قولنا في أنه(" لا يجوز أن يخرجحه من ذلك المصرء وأنه يضمن 
إن أخرحهء وقال هو وأصحابه: إن الربح يكون له ويؤمر أن يتصدق به في قول ابي 
حنيفة» ولا يؤمر في قول أبي يوسف» ومحمد. 

قلنا: إنه يضمن( إن أخرجه من ذلك البلد إن تلف؛ لأنه قد تعدى في إحراجه؛ 
لأن رب المال جعل ذلك البلد يمترلة الحرزء فإذا أخرحه منه» كان يمترلة من وضعه في 
موضع ليس بحرزء فإن تلف» ضمنء ولأن تخصيصه ممصر بعينه حائز» كما يجوز 
تخصيصه بنوع من التجارات» فإن سلمء وربح» فإهُما على أصل المضاربة» وذلك أن 
المضاربة كانت في الأصل صحيحة:؛ و لم يخالف المضارب في التجارة» وإنما حالف في 
موضع الإحراز» فلم يحب أن يجعل الربح له» ووحب أن يكون الربح والمضاربة على 
ما كانا عليه. 

فإن كان صاحب الال أمره أن يتجر في سلعة بعينهاء لم يجز له أن يتجر في غيرهاء 
فإن اشترى غيرهاء» ضمنه المضارب» فإن أجاز صاحب المال شراءه» جازء وكان 
الربح له» وللمضارب أجرة مثله» ولا يجاوز يما ما شرط له من الربح. وإن لم يجزه 
كان المضارب ضامناء فإن كان فيه ربح» كان لبيت مال المسلمين؛ وذلك أنه لم 
أمره أن يتحر في سلعة بعينهاء فاشترى سواهاء كان مخالفاً في التجارة» فجرى0© 
بحرى الوكيل يأمره الموكل بشراء شيءء فيشتري له غيره» في أنه لا يلزم ال وکل» 
ويكون الشراء للوكيل» فإن أجازه الموكل» جاز على أصلنا في إحازة الشراء الموقوف 
أن المشترى له إذا ل يجزه» صار الشراء لمن اشتراه» ويجب صرف الربح لبيت مال 
المسلمين؛ لأنه صار إليه من وجه حظور. ۰ 


.۲۳۷ انظر المنتحب:‎ )١١( 

(۲) في (ب): وأنه. 

)١(‏ قي (ب): يضمن أخرجه. وظنن على: إذا أحرحه. 
(4*) في (ب): ودليله أنه. ظ 
(د) في (ب): مخالفا له في نفس التجارة فيجري. 


كتاب الشركة باب القول في المضاريىم E۸‏ 


والأصل فيه: ما روي عن عاصم بن كليب» عن أيه في الشاة الغصوبة الي دعي 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - إليهاء فل( 7 فال عن شافاء ا 


لغيره» وأا ذختت بعير أمر صاحبهاء فأمرهم أن يطعموها الأسرى»ع فدل ذلك على 


أن.ها يضير ال الانسان 0 من جا غر بون ساك لبيت مال المسلمين؟ اا 
لأن الأسرى يلزه(" أن يطعموا من بيت مال المسلمين. 
وقلنا: لا يجاوز به في أحرة المثل ما شرط» كما نقول في الإحارة الفاسدة؛ لأنه 
رضى بذلك» فلا يعطى أكثر مما رضى بهكا لفساد الضارت ويه قال أبو يومف وقال 
محمد: يعطى أحرته بألغة ما بلغت . وال ابو نو صف إن لم يكن ربح» فلا شيء له 
وهو الأشبه بقولنا. قال محمد: له أحره مثله» وقول الشافعي كقول محمد. ومالك مع 
قول المخالف في هذا يؤدي ! لی اکل مال الغير بالباطل؛ لأن المضارب إذا أخير 
ألا“ ربح» فأكله أحرته بالباطل» ويؤدي2 إلى أن يكون اجان بوتي 0" 
اللا ت ا ا ا ال ل 
شيعا و هدا حلاف العقل والشرع. 
es‏ 
ن 


[وهو منصوص عليه تي (الأحكام 60 . 


)١(‏ في (): وم 

(۲) في (ب): الإيمان. وظنن على ما أثبتناه. 
(۳) في (ب): يحب. ) 

(4) في (أ): لا يجاوز في. 

(5) في (أ): أخبر الربح. وظنن على ما أثبتناه. 
(5) في (أ): بالباطل يؤدي. 

(۷) انظر الأحكام: .٠١١/۲‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳4۹ باب القول في المضاريى كتاب الشركة 


وذلك أن حكمه قي ذلك - على ما بيناه - حكم ال وكيل» ولا حلاف أن الو كل 
إذا ما قال(“ لل وكيل بالبيع: لا تبع نسيئة» لم يجز بيعه نسيئة» وأنه إن فعل» ضمن» 
فكذلك المضاربة0© إذا حالف في ذلك. 

قال: فإن كان صاحب المال لم يشترط ذلكء» جاز له فعله220؛ لأن النساً قد يدحل 
في التجارات» وقد جرت به العادة» وكذلك الو كيل بالبيع لو باعه نسيتئة) جحاز بيعه 
إذا لم ينهه صاحب الال الموكل له عن ذلك فكذلك المضارب. 


عسألة : فيما لا يجوز للمضارب عمله في ا مال 


قال: ولا يجوز له أن يخلط مال المضاربة عمال ولا أن يدفعه إلى عيره مضار بة» 
إلا أن يكون صاحب الال قال له: افعل فيه برأيك» فإن كان قال( له هذا القول» 
حاز له خلطه يمال نفسه» ودفعه إلى غيره مضاربة» وم يجز له أن يقرض من هذا المال 
أحداء و ل أن يواعد بيه مج الا باذن ضاحبة» فل هلين للعنيين ها 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و (المنتخحب) 9©]. 


ووجهه: أن الخلط ضرب من الاستهلاك» ولأن الوكيل ليس له أن يخلط مال 
الموكل عمال نفسهء فكذلك المضارب؛ وكذلك لا يجوز له دفعه إلى غيره مضاربة؛ لأنه 
إثبات شركة الغير في ماله» وليس له ذلك إلا بإذن صاحبهء لأنه ليس ثما يشتمل عليه 
عقد المضاربة الأولى» فإن قال له: اعمل فيه برأيك» جاز له الأمران؛ لأنه قد رآه» ولا 


)١(‏ ف (أ): إذا قال. 

(۲) في (أ): المضارب. 

69 انظر الأحكام: ود = ١1١‏ والمنتخب: TTA‏ 

)٤(‏ في (ب): ولا يجوز أن. 

(5) ق (أ): قال هذا. 

() السفتجة: أن تعطي لرحل مالا فيعطيك رسالة إلى شخحص آحر خوفا من غائلة الطريق يمكنك 
اسعرداذ ذللك الخال منه. 

(۷) انظر الأحكام: 2151/5 والمنتحب: ۲۳۷. 


كتاب الشوكة باب القول في المضازيي 0۰" 


يزيل الغرض المقصود» وهو معن التجارة» وطلب' الزيادة. 

وقلنا: إنه لا يجوز له أن يقرض منه» ولا أن يأخذ به سفتجة» إلا أن يأذن له فيهما 
بعينهماء وذلك أن القرض والسفتجة يزيلان الغرض المقصود بالمضاربة» وهو التجارة 
و طلب الربح» والعقد على ذلك وتام 

وقوله: اعمل فيه" برأيك: ظاهره فيما يتعلق بالغرض المقصود من التجارة» 
/۱/ ووجوهها دون ما سواها؛ ألا ترى أنه لا يجوز له إذا قال: اعمل برأيك, 
أن ينفقه على نفسه» وعياله» ولا أن يتصدق به ولا أن يهبه؛ لأنه مخالف للغرض 
المقصودى ولأن العقد : يشتمل ‏ عليه؛ لأنه لیس من حجملة التجارة» والسفتجة مع 

عمسا له : فى ما ينفقه المضارب 

قال: وما ينفقه المضارب على التجارة» فهو من الربح» وإن لم يكن ربح» كان من 
أصل المال» وما ينفقه على نفسه من ماله ما دام يك فإن سافر بالمال» كانت نفقته 
من المال. ) 

أوهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتخب) (]. 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ وأصحاب الشافعي جعلوا نفقته إذا سافر على قولين. 

قلنا: إنه ما أقام فنفقته على نفسه من ماله؛ لأنه لا حلاف فيه» ولأنه لم يكن مقيما 
بسبب المضاربة والتجارة» بل الأصل الإقامة» فأما إذا سافرء فنفقته من المال؛ لأنه 
سافر للتجارة» فما يلزمه من المؤنة في النفقة يجري بحرى سائر مؤن التجارة» كالكراء 
لحمل المتاع» ومن يحمل المتاع. والموضع الذي يوضع فيه› وما جرى محرأه. 
(۱) في (): ويطلب. ) < 
(۲) في (ب): قطع. ونبه على ما أثبتنا في الحامش. 
(0) في (): اعمل برأيك. . 


< في (ب): لم.‎ )٤( 
.۲۳۷ والمنتخحب:‎ 2١79/١ (ه) انظر الأحكام:‎ 


o1‏ باب القول في المضاريت كتاب الشركة 





فإن قيل: هذا يؤدي إلى زيادة العامل بشيء من الربح» وهذا فاسد. 
قيل له: نحن لا نجعل ذلك من الربح» وإنما نجعله من المال؛ لأنه يجري مجرى سائر 
المؤن الي يحتاج إليها المال؛ وحكي عن بعض العلماء أن له أن ينفق من المال القدر 
الزائد على نفقته في الحضرء وليس ذلك ببعيد» وأظنه عن بعض أصحاب الشافعى. 
مسالة: في إدخال المضارب ماله في المضاربة 
قال: ولو كان المضارب اشترى سلعة قبل أحذ مال (0© المضاربة» أو بعد قبضه 
- يعي مال المضاربة - لح يجز أن يدحله في المضاربة. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و (المتتخب)”"] . 
ووجهه : أن المضارب إذا اشتراه على ما بيناه» كان ذلك له» ولم يكن لصاحب 
المال» ولا يجوز أن يدحل في المضاربة ما لم يكن ملكا لصاحب المال؛ لأن من شرط 
المضاربة أن يكون المال لرب المال» دون المضارب. 
مسا لة : فى استدانة المضارب مالاً للمضارية 
قال: ولو أن رحلا دفع إلى رجحل دراهم معلومة مضاربة صحيحة» وأذن له في أن 
يستدين دراهم معلومة لتكون مع الى" قبضها مضاربة» فاستداما الرحل» كان جميع 
ذلك مضاربة. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتتخب) 4©9)]. 
ووحهه: أنه وكله باستدانة مال معلوم» وأذن له أن يضمه إلى الذي أعطافى 
فوحب أن يصح ذلك؛ لأن الوكالة في ذلك صحيحة» وشروط المضاربة صحيحة. 
قال: وإن أذن له أن يستدين دراهم غير معلومة المقدار» صحت المضاربة في الى 


0 00 قي (): أحذ المضاربة.‎ )١( 
.۲۳۹ 2 ۲۳۸ (؟) انظر الأحكام: ۱۲۲/۱ والمنتحب:‎ 
قي (ب): الذي.‎ )۳( 

.۲۳۸ انظر الأحكام: ۱۳۳/۱ والمنتحب:‎ )٤( 


كتاب الشركة باب القول في اللضاريت oY‏ 
قبض» وفسدت في ما استدان المضارب» وما كان فيه من ربح» أو حسران» فهو 
للمضارب. ) 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتحب))]. 
وو ججحهك: أن قدذر ذلك مجهول» ولا بد(۳) من أن يكون مال المضاربة معلوماء وإلا 
ل تصح المضاربة» فإذا كان /١57/‏ الت وكيل للمضاربة20: وبطلت المضارية في الذي 
فبض فيه بطل التو كيل فو جب أن ذلك الذي استدان للمضارب» وإذا كان له 
كان ريحه له» وتحسرانه عليه. 
مسالة: في المضارب يزيد للبائع على المن 
قال: ولو أن مضارباً اشترى سلعة بثمن معلوم» واستزاد بائځها شيئاء فزاده» كانت 
الزيادة على المضارب في خاصة ماله. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ©)]. 
وو جحهه. أنه مارح ا ولنسن للمضارب أن 2 بشي ء من مال رب الال 
فو حب أن يكون ذلك لأازها للمضار ب وألا يكون من مال رب المال. 
٠. o4 &‏ اك 5 3 5 
مسا لة : فى شراء نصيب المضارب من الريح ' 
قال: ولو أن صاحب الال أربح المضارب قي شيء اشتراه المضارب من مال 
المضاربةء صح ذلك بينهما. 
وهذا معناه أن يكون في الشيء ربح» فيشتري صاحب الال نصيب المضارب منه» 
كأن يكون المضارب اشترى عبدا بخمسمائة» وقيمته سبعمائة» فيكون نصف الربح 
)١(‏ انظر الأحكام: ۱۳۳/١‏ والنتخحب: ۲۳۸. 
(۲) سقط من (ب). 


(54) انظر الأحكام: ١0/7‏ . 


oY‏ بأب القول في المضازديي كتاب الشركة 





ذلك جميع(© رأس المال» كان ذلك فسخا للمضارية» وإن كان بعض”2”© رأس الالء 
كان ذلك فسخا لذلك القدرء ولا يجوز أن يشتري غير ما ذكرناء فيكون مترلة من 
اشترى مال نفسه من وكيله» وذلك لا يصح؛ لأن المضارب بمدتزلة الوكيل» وإن كان 
شريكا في الربح» هذا ما يوحبه القياس» إلا أن الاستحسان يوجحب صحة ذلك 
لو جهین: ) 
أحدهما: الإجماع» فإنه مما لا حلاف فيه. 
والثاني: أن المضارب قد تعلق له بالمال حق» وليس كالوكالة المحضة؛ ألا ترى أن 
صاحب المال تمنوع من التصرف فيه ما دامت الشركة قائمة» إلا بإذن المطيار سب فان 
حق التصرف للمضارب؟ فصح أن يشتريه» كالسيد يشتري من المكاتب ما في يده. 
مسا له : فى شراء المضارب من نفسه 
ال وان اشتراة الضار مه هن تفسض. كان الشراع فاسذا . 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) 7]. 
ووحهه: أن الخصومة تكون بين البائع والمشتري في حقوق القبض» والتسليم 
مسالة: فى إعانة صاحب المال للمضارب 
قال: ولا بأس لصاحب الال أن يعين المضارب إن استعان به» فيبيع له ويشتري» 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ©)]. 
ووحهه: أنه معونة» وإحسان إليه» ولا يوحب ذلك فسخ ما هما فال الله 
)١(‏ قي (ب): سبع رأس» وظنن على جميع. 
(۲) ق (ب): ققد وظنن على ما أثبتنأة . 


(۳) انظر الأحكام: .٠١۳/۲‏ 
)٤(‏ انظر الأحكام: ۱۳۳/۲ - .١١٤١‏ 


كتاب الشركة باب القول في المضاريت هم 
تعالى : وتَعَاوئُوا على ابر وَالتقوَى#(المائدة: .)١‏ 
قال: ولكن يوكل صاحب المال؛ لأن التوكيل-فيه إلى المضارب20. 
مسالة: في قسمة الربح إذا ريح المصارب وخسر 
قال: وإن اتحر المضارب بلمال دفعة» فربح» ثم أحرى فخسرء ولم يكونا اقتسما 


الربح» بل كان في المال» وجب أن ينظر إلى رأس الال هل يفضل عنه شيء فإن 


مجلس 2 5 الإسلامص 


للمضارب فيه قسم - هذا وهما على مضاربتهما - ولا شيء للمضارب إلا من 


الربح» ولا ربح إلا /١9/‏ بعد سلامة رأس المال» وإذا ربح» ثم حسر» فيجب أن 
يعتير حصول رأس المال. ظ 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) (]» وهذا لا حلاف فيه. 

قال: فإن كانا اقتسما الربح الأول» كان ما أحذه المضارب له» وكذا القول إن 
اتجر بالمال دفعات كثيرة يربح في بعضهاء ويخسر في بعضها. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ©)] . 

قال أبو حنيفة: 57 كالأولى > يبجمع الجميع» ويحسب 5507 المضارب» ثم يرفع 
رأس المال» ثم يقسم الربح بعد ذلك إن كان. وكلام یی في (الأحكام) على أنه رأى 
قسمة الربح الذي وقع للمضاربة الأولى» وأن ما بعده بار ثانية ابتدئت» فلذلك لم 
يحسب الربح لمتقدم ق المضارية الثانية. 


ووجهه: أن قسمة الربح لا تكون إلا بعد إفواز رأس المال» فإذا رضوا بذلك» 
حري جرس اباخ واد أعلم, ٠‏ 


.١۳١۲/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
في (ب): ورب.‎ )۲( 
.١1١14/7 انظر الأحكام‎ )5( 
..1386 - ۱۳٤/۲ انظر الأحكام‎ )٤( 


نهم ظ باب القول في المضاريت كتاب الشركة 
مسالة: فى ادعاء المضارب تلف ال مال 
قال: و ادا ادعی المضارب ذهاب امال کان القول قوله مع ينه 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ]. 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن يده بالإجماع يد الأمانة» والأمين يجب أن يكون 
القول قوله في ما في يده» كالمودع» وقد ذ كرنا ما رواه زيد بن علي - عليهما السلام- 
أنه قال في المضارب يضيع منه: لا ضمان عليه. وهذا في المضاربة الصحيحة» فأما 
الفاسدة» فإن المضارب يكون في حكم الأحير المشترك في الإحارة الفاسدة» وقول أبي 
حنيفة إن هذه كالأولى؛ (لأن من مذهبه أن الأجير المشترك أمين» فيجب على قوله ما 
ذكرنا 2 المسألة الأولى)0"©. فأما عندنا وعند أ يو سف » و محمد فهو ضامن )ا ف 


ر 2 


يديه( "» لأنا نضمن الأحير الخ عا تلف على يدى إلا أن يكون تلف بأمر غالب 
لا قبّل له بهء فإن ادعى تلفه بأمر غالب» فعليه البينة في ما ادعى. 
مسألة: في ضمان المضارب للمال 
قال ولو أله ضمنخ المال» كان ضمانه باطلاء إن شاءء وقى» وإن شاءء لم يف. 
[أوهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المتتخحب) ©]. 
وو ججحهة. حك انر ليان يس د يدر ا د 
فإن قيل: فیا مرد كالمستعير يضمن إذا اشتر ط الضمان؟ 
قيل له: لأن المستعير إذا شرط الضمان كأنه جعل الحفظ في مقابلة ما يستوفيه من 


المنافع» فأشبة. الأجيزر المشترك» وليس للمضارب منافع معلومة فيجعل الحفظ في 


مقابلتهاء» فإن اشترط الحفظء كان متبرعاً به» ولیس كذلك المستعير ؛ لأنه يستو ي 
المنافع على الحفظ. 


(1) انظر المنتحب 785. 

(؟) سقط من () ما بين القوسين. 

9) قي (ب): يله 

.585 والمنتحب:‎ ۱۳۷/١ انظر الأحكام:‎ )٤( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الشركة باب القول في المضارية ٠‏ 5م 
عمسا لَه : فى موت المضارب 

قال: وإذا» مات المضارب» وقد بين مال المضاربة» فصاحبه أولى به» وإن لم يكن 
بينه» استحقه بالبينة إن ححده الورثة» فإن لم يكن له بينة» استحلف الورئة. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتتخب) 7" ]. 

أما إذا بين" مال المضاربةء فلا إشكال أن صاحبه أولى به؛ لأنه لم يخرحه عن 
ملكه» فإن لم تكن له بينه» وأقر الورثة ثة أنه في جملة تر ته فلا حلاف أن صاحب 
المال يستحق ذلك القدر يممترلة الدين» وإن 00 الورثة» الم يثبت إلا بالبينة) 
كالدين يدعى على الميت» وينكره الورئة) لا يث يثبت إلا بالبينة. 

قال: وإن كان على المضارب دين» وعنده مال المضاربة لم يفرز » كان“ صاحب 
امال أسوة الغرماء . 

أوهو منصوص عليه في (الأحكام) | » و به قال أكثر العلماى أبو حنيفة وعيره. 
قال القاسم: الدين أولى. 

ووجهه: إذا لم يكن مفرزاً عن مال المضاربت صار الجميع إرثاً له يرثه ورئته؛ ولا 
حور أن صر مال ال اا له إلا بعوض للغير» فأشبه الدين» فوجب أن يكون هو 
أسوة الغرماء» وهذا إذا عُلم أنه كان في جملة ماله بإقرار الورئة» أو البينة» وأيضا فإن 
المضارب لا أمكنه البيان» فلم يبينه حي يصل رب الال إلى حقه بعينه» صار مضيعا له 
تمتزلة من جعله في غير حرز» فيجب أن يصير ضامنا له وإذا صمنه ) صار دينا عليه. 

ووجه ما ذهب إليه القاسم - عليه السلام - من C9.‏ أن الدين أولى؛ لأنه مضمو د 
في الأصل» وليس كذلك مال المضاربة» وجب" أن يكون حاله أقوى» والصحيح ما 


)١(‏ في (ب): وإن. 

(۲) انظر اسك ۲ والمنتحب: 588. 
(۳) في (أ): تبين. | 

)٤(‏ في (ب): يفرزه فكان. 

(ه) انظر الأحكام: .٠١١/۲‏ 

)٦(‏ في سقط (ب): من. 

(۷) في (ب): فيجب 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


به م باب القول في المضاريى كتاب الشركة 


ذهب إليه يجى» وحكى - عليه السلام - مثل قوله عن علي - عليه السلام -. 
مسالة: في مضاربة المملوك 

قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى عبد مأذون له في التجارة» صحت المضاربة» وكان 
هو وا فيه سوا فإن أتلف ل السيد ببيعه» وبيع ما في يده من مال 
السيد حي يستوقي صاحب الال حقه. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

والعبد الأذون له في حكم البيع» والشراء» والتجارة» والإجارة» كالحرء لا حلاف 
فيه» فوحب أن يكون كذلك في المضاربة؛ فأما إذا تعدى وأتلف» يلزم سيده«2" إلى 
قيمته» وقيمة ما في يده من مال التجارة؛ لأن هذا حكم ما يضمنه0© في سائر 
البياعات» والأشرية» والاجارات. 

قال: وإن دفع إلى عبد غير مأذون له في التجارة» كانت المضاربة فاسدة فإن اتجر 
العبد فيه فربح» كان لصاحب المال» وللعبد أحرة مثله» وإن تعدى فأتلف» كان دينا 
عليه يطالب به إذا عتق . 


إوهو منصوص عليه في (الأحكام) 9©)]. 

وذلك و ها ا يه ضاحب. الال دا غير رن له ن عد المضارية ١‏ 
يصح؛ لأن عقوده على نفسه تصح بإذن مولاه» فإذا لم يأذن مولاه» فسد العقده 
فكأنه دفع المال إليه على مضاربة فاسدة» فكان الحكم ما ذكرناف فإن تعدى 
فأتلف2© المال» كان دينا عليه يطالب به إذا عتق؛ لأن صاحب المال رضي بتصرفه في 
المال» ودفعه إليه» ولم يكن ولاه فيه إذن» فوجب ألا يلزم بتعديه مولاه» بمترلة من 
يقرضه مالا فينفقه أنه لا يلزم سيده؛ لأن صاحب المال رضي بذمته. 


.١١5/؟ انظر الأحكام:‎ )١( 
في (أ): يسد.‎ )۲( 

(9) في (ب): يلزمه. 

.٠٠١١/۲ انظر الأحكام:‎ )٤( 
ف 00: وكذا أن.‎ )٥( 

(5) في (أ): تلف. 


كتاب الشركة ) باب القول في اللضاريت o^‏ ۰ 
فإن قيل: صاحب الال لم يرض بتصرفه في الاستهلاك؛ وإنما رضي بتصرفه 
في التجارة. 
قيل له: رضي بذمته لا سلم إليه المال20؛ لأنه لم يأمن أن يتحول إليه المال» فوحب 
ألا يلزم /ه؟١/‏ سيده. 
مسألة: في مضاربة المراهق 
قال: وإن دفع ماله مضاربة إلى المراهق بإذن أبيه» أو وليه» أو وصي أبيه» صحت 
المضاربة» وإن أتلف الصبي المال» وجب ذلك عليه في ماله. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ]. 
وذلك أن المراهق إذا أذن له من يلي عليه في التجارة» صح بيعه وشراؤه وعقوده 
عندناء فلذلك قلنا إن المضاربة صحيحة:» فإن أتلف المال» كان عليه في ماله» كسائر 
حناياته في الأموال» فإن لم يكن له مال». كان ديناً عليه يطالب به إذا أيسر. 
قال: فإن 3 إليه بغير إذن من يلي عليه» فسدت المضاربة» وكان للصبي عليه 
أحرة مثله. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 
- قلنا ذلك]؛ لأن عقوده لا تصحء فلم يصح عقد المضاربة» كما بينا قي العبد الذي 
م يكن مأذونا له. ا ) 
فإن قيل: فما تقولون في تو كيل الصبي والعبد ا محجور عليه. 
قيل له: نجوزه» ولكن لا عهدة عليهماء والعهدة على الآمر لهما؛ لأنهما 
كالصغيرين عنده. ش ظ 


)١(‏ في (ب): المال إليه. 
(۲) انظر الأحكام: .٠١١/۲‏ 
(۳) انظر الأحكام: .٠١١/۲‏ 


كتاب الشركة باب القول في شركت الأيدان ۳0۹ 


باب شركه الأبدان 
مسألة: في كيفية شركة الأبدان 

لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهماء ويقتسما ما رزقهما الله تعالى من 
كسبهما بينهما نصفين» ويكون الضمان عليهما نصفين» فإن اشترطا في الربح 
لأحدهما الثلث؛ وللآخر الثلثين» كان الشرط باطلاًء وكان الربح بينهما نصفين؛ لأن 
الضمان عليهنا سواء: 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتخحب) (2]. 

وهذه(© الشركة تسمى شركة الأعمال"» ولا يبعد أن يقال شركة الوجوه 
وهذه أسماى والمرحع إلى معن واحدء قال أبو حنيفة: هي صحيحة. وقال الشافعي: 
لا تصح» وأبطلها. وهذه الشركة مثل شركة الوجوه في شراء الأموال» وكل واحدة 
منهما تتضمن التو كيل» هذه في التقبل والعمل من كل واحد منهما لصاحبه» ويدحل 
الضمان فيه على سبيل التبع للتقبل» وتلك تتضمن التوكيل من كل واحد منهما 
لصاحبه في شراء الأموال وبيعهاء ويدحل الضمان على سبيل التبع من حيث التمليك. 

ووحه صحة هذه: ما ذكرنا في تلك. وذكر أبو بكر الحصاص أن هذه الشركة 
معقودة على الضمان» وما ذكرنا أولى ممذهب يجى بن الحسين - عليه السلام - لأنه 
أشار إلى تقبل الأعمال في العهدة الى ذكر أما تكثر بين هذين الشريكين. 

قال أبو بكر: ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: تقبّل أنت بعمل تعمله على أن يكون 
الربح بي وبينك؟» وليس هما ما يستحقان عليه الربح» فإذا لم يكن هناك وحه يجوز 
أن يستحق عليه الربح غير الضمان» صار عقدهما للشركة متضمناً للضمان» وموجبا له. 


.٠١۹ انظر الأحكام: ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ والمنتحب:‎ )١( 
في (ب): هذة.‎ )5( 
قي (أ): الأبدان» ونبه على الأعمال في الحامش.‎ )5( 


۳ ياب القول ق شرك الأيدان كتاب الشركة 





يقال له: ما تنكر على من قال لك: هاهنا /١95/‏ وجه غير ما ذكرت» وهو أن 
يو كل صاحبه بتقبل العمل» وبالعمل» فيرحع التقبل(© إليه» ويصير العمل إليهء 
فيستحق به الربح» ور يدحل الضمان فيه من حيث حصل التقبل» كما نقول في متله فقي 
شركة الوجحوه في شر اء الأموال» وإذا صح ذلك بطل ما اعتمدته ثم يقال له: لو م 
يكن هاهنا إلا الضمان» م يستحق الضامن الربح؛ ألا ترى لسري سلف 
فضمنها عنه آخر ء(لم يستحق الضامن من ربح السلعة شيئاً؟ كذلك إذا تقبل رحل 
عملا جع ابن 21 6 ماس A‏ يأدرا اتدل تلن باس 
ما ذكرنا من أن هذه الشركة تق تقتضى التوكيل مثل تلك فإن الضمان فيهما جيعا 
يحصل على سبيل التبع على ما بيناه» على أن سائر الشركة تتعلق (بالت وكيل دون 
الضمان» فإن دحل الضمان فيهاء دحل على سبيل التبع» إلا المفاوضةء فإمًا 
تنعلق)7"بالتوكيل والضمان جا وذلك نحو شركة العنان» وش ر كة الوجوه في شراء 
الأموال» وشركة المضاربة» فوحب أن تكون هذه الشركة كذلكء والعلة أَنما من 
شركة العقود لا على المعاوضة. ظ 

ويدل على صحة ما ذكرناه: أتهم قالوا: إن هذه الشركة تصح في ما يصح فيه 
التوكيل من البيع والإحارة» ولا تجوز في ما لا ©» يجوز فيه التوكيل» نحو 
الصيد والاحتشاش لا يصح فيهما التوكيل» ولكن حكينا ذلك عنهم لتبيين صحة ما 
ذهبنا إليه. 


مسالة: : في تفضيل أحد الشريكين بالربج ٠‏ 


قال: وإن أرادا تصحيح شرط تفضيل أحدهما في الربح» بيّناه في أصل الشركة: 
أن أحدهما هو الضامن للثلثء والآحر للثلثين» وأنهما يتقبلان العمل على هذا الشرط. 


)١(‏ في (أ): فيرحع إليه. 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ). 
(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
(5) في (أ): فيهاء ونبه على ما أثبتنا. 
)٥(‏ في (ب): من. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الشركة باب القول في شركتة الأبدان ۳٦۱‏ 


إوهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المتتخب) (2] . 
وقد بينا وجه هذا قي مسألة شركة الوجوه في شركة الأموال» والكلام في هذه 
مثل تلك؛ لأن التقبل في هذا يحصل على الثلث والثلثين» والتملك في تلك يحصل 
على الثلث والثلثين» فيكون الضمان والربح بحسب ذلك في الشركتين جميعا. 
قال: وإذا اشتركا على ما وصفناء كان لكل واحد منهما أن يتقبل العمل ويعمله 
ر ومع صأحبه. ْ 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩7‏ 
وذلك أن التقبل نفع هما جميعاء وكذلك العمل على حسب ما شرطاء فلو أن 
أحدهما عمل» ولم يعمل الآخرء كان من لم يعمل شريكا لمن عمل؛ لأن تقبل كل 
واحد منهما بيته وبين صاحبه» وكذلك عمله. 
صسألة: فى اختلاف الصناعة فى شركة الأبدان 
قال: ولا بأس هذه الشركة لصانعين» وإن اخحتلفت صناعتهما. 
وقال زفر: لا تصح هذه الشركة مع احتلاف الصناعتين» ذكره الكرخحي. ٠‏ 
والصحيح ما ذهبنا إليه من صحتها مع احتلااف الصناعتين؛ لأا إن 0 
معقودة على التوكيل على ما بيناه» أو على الضمان على ما حكيناه» فهى صحيحة 
9 يستعملها الخنياط» (ويصح من الخياط أن يتقبل الصناعة بنفسه وو كيله 3 


.٠١۹ انظر الأحكام: ۱۲۷/۲ والمنتتحب:‎ )١( 
في (ب): هذه.‎ )5( 

(۳) انظر الأحكام: .٠١۷/۲‏ 

١١۷/۲ نظر الأحكام:‎ )٤( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۲ باب الول في شرك الأيدان . كتاب الشركة 





يستعملها الصانع(؟ وهكذا الضمان يصح من كل واحد منهماء فإذا صح ما 
ذكرناه على ما بيناه في ذلك صح أن احتلاف الصناعتين في هذا الباب كاتفاقهماء 
على ما ذهبنا إليه. ) 


مسآالة: : في اختلاف الشريكين 
قال: وإن احتلف الشريكان)» بطلت شركتهما . 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 
وذلك أنها شركة /١31/‏ معقودة على الوكالة» وليس فيها مال يتعلق الحق به 
فإذا أنكر(؟» كل واحد منهما ما يدعيه صاحبه»ء فأنكرهء فقد زال ما بينهما؛ ألا ترى 
أن رجلا لو قال لآحر: وكلتك بشراء العبد» فقال: بل وكلتئ بشراء الفرس» أو من 
قال: و كلتك بشراء هذا العبد بألف» فقال: بل و كلت بشرائه بألف وح-تمسماثة ل 
يستقر بينهما التوكيل؟ فكذلك هذه الشركة. 
مسألة : في ما تجوز فيه شركة الأبدان من الصناعات 
قال: وهذه الشركة جائزة بين أهل كل صناعة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه الى أن 
هذه الشركة لا نصح بين الصيادين» والمحتشين» والمحتطبين» والعاملين ف المعادن» 
قالوا: أن الاستئجار منهم والتوكيل لا يصح» وعموم قوله0» جا ئزة بين كل صناعة» 
يدل على عمومها فیهم» وقد نص في (الفنون) 0١‏ على حواز الشركة في المعادن» 
والاستحار بها جائ على مذهب الشافعي» ذكر ان أي هريرة ف (لتليق 


)١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 

(۲) في (أ): الشريكان في ذلك بطلت. . 

(؟) انظر الأحكام: 7717//9. ٠‏ 

)٤(‏ سقط من (أ): أنكر. 

)٥(‏ في (): هي جائزة بين أهل كل صناعة تدل على جوازها فيهم. 
(5) انظر الفنون .٤٥٥١ - >٥٤‏ 


كتاب الشركة باب القول في شرك ت الأبدان ۹۴ 





مدلا ها كسائر الأعمال» فإن غا نشبا معلوها: 


فإن قيل: كيف يكون للاصطياد نفع معلوم؛ وهو يتعلق بالغرر» لأنه لا يدري هل 

قيل له: إنما يجوز ذلك ف المواضع الي يجب فيهاء كاصطياد السموك» والطيور؛ 
لأن المواضع<"والأوقات المعتادة لا يجري فيها من الغرر إلا اليسير الذي يقع مثله في 
التجارات؛ وإذا ثبت أنه يصح التو كيل» صحت الشركة فيه على ما بينا؛ لأا معقودة 
على التوكيل. 

فإن قيل: فإها(© قد يقع فيها غرر؛ لأنه قد يتقدم الأمر فيه ويتأخرء ولا 
ضرب اللبن قد يتقدم الأمر وقد يتأحر» لغرض في ذلك باتصال الأمطار» ويتقدم 
لاستمرار الصحو؟ فبان أن مثل هذا لا يوحب إبطال الاستئجارء وقد يجوز أيضا 
أن يستأحر أحير الخاص على هذه الأعمال» ويستحق الأحرة بمرور الزمان مع 


تسليم النفس. 


)١(‏ شكل عليها في (ب). 
(۲) في (أ): المواضع في الأوقات. 
(؟) قي (): فإنه. 


اسم باب القول في شركت العلو والسفل والشوارع كتاب الشركة 
3 ذآذآ#؟ اااي اا کہ س 


باب القول فى شركة العلو والسفل والشوارع والأزقة 
مسالة: في الشريكين في السفل والعلو 
إذا كان لرحل سفل بيت» ولآحر( علوه» فاهدم البيت» وأى صاحب السفل أن 
يبى سفله» وأراد صاحب العلو أن يرد مسكنه» قضي له على صاحب السفل ببناء 
سفله ليبن هو عليه علوه فإن كان صاحب السفل معسراء أطلق لضاحب العلو أن 
بي السفل» ومنع صاحب السفل من سكناه حي يؤدي إلى صاحب العلو ما غرم 2 
إوهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتتحب) ٩‏ ]. 


قال أبو /١5//‏ حنيفة: لا يحبر صاحب السفل على بناء السفل» ولكن صاحب 
الم اقا بها جع ساس الال من سكناه حن وید ها شرم غه ریگرد الك ان 
مااي سي اي رات صرت وو 

as‏ هاي أنه لا حلاف في أن صاحب السفل ليس له أن يبيع نقض 
سفله؛ لتعلق حق صاحب العلو به» فيجب أن تلزمه إعادته إذا انتقض؛ لتعلق حق 
صاحب العلو به؛ لأن كل من لم يكن له منع الغير من ملكه لتعلق حقه(”© بهء يلزمه 
تسليمه إليه» کالدار ا وكالرهن إذا صار في يد الراهن» وما أشبه ”5 


ويقال لهم: إذا قلتم إنه إذا أعيد السفل» كان في يد صاحب العلو على سبيل 
الرهن إلى أن يستوفي منه ما غرم فقد أوجبتم * ذلك على صاحب السفل؛ لأنه إن م 
0E. Do‏ العلو على سبيل 


)١(‏ في (أ): والآخر. 
(۲) انظر الأحكام: ۱۹۳/۲ والمنتخحب: .۲۲٤١‏ 
(۳) فی (أ): غيره» ونبه على حقه. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الشركة بابالقولفي شركة العلو والسفل والشوارع دم 
كتاب الشركة _ باب مول في سر و ا 
ارهن وإن کان لازماً له» فلا وجه) ( لقولكم إنه لا يجبر عليه. 
وقلنا: إن ماح الان إن حب البعقل السفل أل أن يستوف ما غرم فيه؛ لأنه 
أنفع شما وأقرب إلى أن يصل كل ذي: حق إلى حقه < من صاحب العلو؛ وصاحب 
السفل - ولأن من مذهبنا أن الحاكم يبيع على المديون ماله بحق الغريم إذا تقاعد من 
إيفائه حتب ل اول يالك ظ 
مسالة : فى بيع صاحب السفل نقض سفله 
قائما غير منقوض. 
[وهو منصوص عليه في (المتتخب) (2]. 
وذلك لأن في نقضه إبطال حق صاحب العلى وهذا مما لا حلاف فيه؛ فأما إن 
باعه قائما غير منقوض» فذلك جائز» ولا ضرر على صاحب العلو فيه إذ حقه نابت 
مسا لخ : فى الاشتراك فى العيون والأنهار 
قال: وكذلك القول في العين والنهر يكون بين شريكين أو شركاءء يعمره أحدهم 
بالكسح. أو بناء المسناةء أو غير ذلك ما لا بد منه › لم يكن لمن لم ينفق فيه شرب 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 


ووجهه: ما تقدم ف المسألة الأولى فلا معي لإعادته. 





وم ا ین القتوسين سقط من ن 
232 انظر المنتخب: T6‏ 
(۳) انظر الأحكام: 1514/7. 


لمجلس (زي) الإسلامي 
۳۹٦‏ باب القولفي شركة العلو والسفل والشوارع كتاب الشركة 
مسآالة “نشي لاف في عرض الشوارع 
ا المحامل ا أن يكون اث عشر ذراعاء وأن يكو عرض 0 
الي هي دون لت س ا وأن يكون عرض الأزقة الي لا منفذ ها على عرض 
أوهو و ا 
هذا الذي ذكره من التقدير هو ضرب من الاجتهاد وما عرف من حهة العادة 
أن فيه دفع ضرر عن المستطرقين» وعن الحيران» وهو على ما ذكره في وهذا التقدير 
يحتاج إليه في موضعين: 
| إما أن يلتبم حال الطريق» وحال ما حوطا من الأملاك؛ فيرجحع إلى هذا التقدير. 
وإما أن 5 حول الطريق أرض موات» فيُمنع من أراد الإحياء إلا بعد أن يُجعل 
للطريق هذه التقديرات) فأما إذا كان حول الطريق أمللاك متميز ه عن الطريق يه 
1 التباس فيهاء فحكم الطريق أن يترك على ما هو عليه من الضيق والسعة. 
ولتقدير الزقاق على أوسع باب فيه و جه آحر» وهو أن من أراد دحول داره» فله 
أن يدحل من أي مو ضع شاء من بأبه» و كذلك م أراد ال خرو ج» فيصير كن ما 
اتصلت طريقاء ولعل هذا الوحه في عرض الدار الي في صدر الزقاق أوضح. 
مسأل : : في قتح الكنف إلى الطرق 
الصوا کی ل اا ده تبدو ا 





.٠۹٤/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
ف (أ): أن.‎ )۲( 
سقط من (): قال.‎ )۳( 


كتاب الشركة باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع ۳¥ 
اا سس سا سا اا 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام)”""] . 


ومنع من ذلك كله؛ لأا أجمع ضرر بالمسلمين» وقال- صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«لا ضرر ولا ضرار قي الإسلام». 


فإن 5 قيل: ألستم لا تمنعون الحار أن يبي لنفسه ما يمكن الإشراف فيه على مازل 
جاره» بل تقولون: إن جاره هو الذي يعمل لنفسه الستر إن احتاج إليه» فكيف قلتم 
إن الصوامع هدم إذا أمكن الإشراف منها على دور المسلمين؟ 

قيل له: لأن الصوامع بنيت لصاح المسلمين» فإذا حصل فيها الضرر لبعض 
المسلمين» زال الوجه الذي بنيت له فو حب نقضهاء والدور والمنازل لم تبن لمصالح 
المسلمين» بل كل إنسان له أن يعمل في ملكه ما يريد وين ما شاءء لا يمنع منه؛ لان 
ف منعه منه إدحال الضرر عليه وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة) من نفسه». ولا يحل هدم بنائه في ملکه» ولا منعه من بنائه. 


مسألة: في قسمة السيل 
قال: : وإذا كانت مزارع ونخيل بعضها منخفض عن بعض» أمسك صاحب الأعلى 
الماء للزرع إلى الشراكين»› وللنخل إلى الكعبين) ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منهء ثم 
كذلك يفعل من هو أسفل منه حى ينت يتتهى إلى آحر الضياع إن كان كثيراء أو ينقطع 


إن كان يسير لهذا 
[وهو منصوص عليه في (المتتخب)» و(الأحكام) ]. 


هذا ذكره على ما عرف من حاجة تلك الأرضين إلى الماء» وعلى ما جرت به( 





.١946/7 انظر الأحكام:‎ )١1( 

(۲) في (أ): بطيب. 

(۳) في (أ): قليلاً. 

( انظر المنتحب: ۳٦۲‏ والأحكام: ؟/551. 
)٥(‏ قي (ب): له. 


۳۸ باب القول في شركة العلو والسفل والشوارع كتاب الشركة 


عادات أهل تلك الديا ر» وعلى ما علم من كفاية هذا القدر لمزارعهم؛ فإن كانت 
مزارع تكون حاجتها إلى أكثر من هذا القدرء أو أقل» كان العمل على مقدار 
الحاجةع وهذا إذا لم يكن الجميع شركاء في الماى وكان عن لأسن اليه 
دون أصل النهرء فأما إذا كان للجميع حق في أصل | النهر› وكان الكل فيه شركاء 
- أُصخاب الأسفلء وأصحاب الأعلى - فيجب أن يقسم الماء بين امحميع 
مقادير حقوقهم» قل الماء؛ أو کر ليكون ف علدا على الس والضرر إن قل 
الماء لاحقا للجميع. 
مسألة: في حريم الآبار 

قال: : وأحسن ما يعمل عليه في حرم رأس العين العظيمة الي يفور ماؤها أن يجعل 
خمسمائة ذراع من جوانبها" الأربع» ولا يدحل على صاحبها غيره في حرعهاء ولا 
حفر فيه» وأن يجعل حريم ابعر الحاهلية مسين ذراعا من كل جانب» |. ۰ وأن 
يجعل حرم البئر الإسلامية الحادثة أربعين ذراعاً . 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المتتحب) ©].. 

وهذه المقادير على ما مضى ذكرهاء بحسب أحوال اليئ وتلك الديار» وما عرف 
من الحاحة إلى ما ذكرء وهذا على ما قدمنا القول فيه يكون على وجهين: : إذا التبس 
الأمر في الجريم, أو كان حول هذه الآبار والعيون أرضون مباحة» فيمنع من أراد الإحياء 
في مقادير حرعهاء فأما إذا كان حوطا أملاك معروفة ثابتة» فلا بمنع الملاك من أملاكهم. 


مسأ له : : في التصرف في ماء العين المشتركة 


. قال: وإذا اشترك رجلان في عين» أو ر كان لكل واحد منهما أن يجري مال 
من النصيب في الماء إلى أي أرضه شاء بعد ألا أن يكون مضارا لصاحبه. 





)١(‏ في (أ): التقد 

() ي (ب): الضياعات» وظنن على ما أثبتنا. 

(۳) في (أ): حوانبه. 

۳٠۷ والمنتحب:‎ ٧۹۳ - ۱۹۲/۲ انظر الأحكام:‎ )٤( 
في (): هر.‎ )( 


كتاب الشركة باب القول فى شركة العلو والسفل والشوارع ۳۹ 
كنات الشركة لامو ار ا 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام)» و(المنتحب) (2]. 

وذلك أن الماء إما أن يكون ملكا له أو حقاء فأيهما کانء فهو أولى به ما لم 
يضار غيره» من نحو أن يكون لغيره في صبابته حق يقطع عنه بإحراء الماء إلى غير ذلك 
الموضعء فلا يجوزء أو يحتاج إلى سّكر لأحذ الماء يضر بالنهرء أو لا يتم إلا بان 
يستعمل ملك غيره؛ فإنه لا يحوز؛ فأما إذا سلم ثما ذكرنا وما أشبهه» فصاحب الماء 


أولى به يخرجه إلى حيث شاء. 





وق انظر الأحكاء: دوا والمشحعب: ١١‏ 


V۹‏ : ظ ياب القول فى القسمى كتاب الشركة 
ا اٌبايايئ متأ 5 


باب القول فى القسمة 
مسألة: في طلب الحاضرين من الورثة للقسمة 

إذا مات الرحل و حلف تر كةع وورثة _- فيهم غ وصغار - وطلب الخبار 
الحاضرون قسمتهاء کان ا أن يقسمها بينهم» و يستشحب إحضار العيب» فان ُ 
يفعل» جاز 

إوهو منصوص عليه في (المتتحب) (0].. 

اعلم أن القسمة كلها في معن البيع» وحارية مجراه» لأن حق كل واحد من 
الشركاء شائع في الجميع» فإذا فرز(» حق أحدهمء كان قد جعل غيره عوضاً عما 
حعل من حقه لذلك الغير وهذا هو البيع؛ لأنه يملك كل واحد منهما صاحبه ما 
ملكه بعوض أحذه منه. وذهب أبو بكر إلى أن القسمة في ما يكال أو يوزن ليس فيها 
معيئ البيع) (ومعی البيع)(0"© في سائر الأشياء الي تقوم للقسمة. ولیس ذلك كذلك» 
لأن الذي بيناه حاصل في ما يكال ویورل کحصوله) في ما إلا يكال ولا يوزك» 
ودخول التقوم في ما لا يكال ولا يوزن لا يخصصه بالبيع دون ما لا يدححله التقويم مم 
يكال ويوزل؟ لأنه قد يقوم الشيء لا للبيع› وقد سباع بغير تقوم وا يدحل التقوع 
في القسمة حيث يدخل التعديل للأنصباء فقط» وأما إذا أمكن التعديل بغير التقو)(“ 
م يحتج إلى التقوم» فإذا ثبت ذلكء فالقياس ألا يجبر أحد على القسمة؛ لأا معن 
ا اع e‏ لا ا 
على الشركاء فها ضرره عدا عن اليه واتبعنا الجاع 





(۱) انظر المنتحب: 35٠0‏ ع 59©. 
(۲) في (): أفرز. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
)٤(‏ سقطت من (أ): كحصوله. ‏ 
(5) ما بين القوسين سقط من (أ). 


كتاب الشركة اب الول ق القسمة ۳۷۱ 
كتاب الشركة بابلمولقي اه 


فصل: في ما تصح فسمته وما لا صح 

فإذا مات الرجل» وخحلف يت ا 
نْظرء فإن كان الال وبا ا أو عبدا e‏ أو حيوانا واحداء أو 56 رحد أو 
جانا يا صغيراً لا ينتفع به مع القسمة أو حماماً واداء لم يقسمه الحا كم؛ لأن 
الغرض بالقسمة نفع الشركاء وصلاحهمء فإذا أدت القسمة إلى الفساد والضررء م 
يقسم الحاكم» وخلى بينهم» فإن اقتسموا هم على وجه التراضي ما يتأتى القسمة فيه 
لم بمنعهم فأما ما عدا ما بيناه وما يجري جحراه ما يتأتى فيه القسمة» ويكون في 
القسمة نفع» فإن الحاكم يقسم إذا طلبوا القسمة» أو طلبها بعضهم» لا حلاف قي 
ذلك» وكذلك إن كان فيهم صغارء أو“ غيب على ما نص عليه» وهذا من مذهبه 
يدل على أنه يرى الحكم على الغائب؛ لأن القسمة تتضمن مع البيع والحكم» وقد 
أحازهما على الغائب. 


¢ »*©»0 


مسأ ل : : في نقض القسمة 
قال: وإذا وقعت القسمة صحيحة عادلة» لم يكن نقضها للغائب إذا 500 ولا 
للصي إذا كبر» وإن كانت وقعت غير صحيحة» كان هم أن ينقضوهاء فإن كان 
بعضهم قد باع حصته) انتقض البيع . 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ]. 
إذا أجمعوا على أن القسمة وقعت غير صحيحة» وعلى سبيل الغلط» وأقروا بذلك» 
اتتقضت القسمة» فإن احتلفواء فالبينة على من يدعي الغلط؛ لأن الأصل في معاملات 
المسلمين الصحة؛ ألا ترى أن أحد المتبايعين إن ادعى فساد البيع» وادعى الآخخر 
صحته» كانت البينة على مدعي الفساد» واليمين على مدعي الصحة؟ و كذلك في 
القسمة» وما يدعي من الغلط على سبيل التغابن» لم يسمع» كما لا يسمع من 





)١(‏ في (أ): صغار وغيب. 
(۲) انظر المنتحب: ۳۹۰ - .۳١٣۱‏ 


V4‏ بأب القول فى القسمت كتاب الشركة 


المتبايعين» والقسمة(“ مع التغابن تصح إذا رضي به الشركاءء كما يصح البيع إذا 
رضي به المتبايعان» إلا أن يكون في القسمة غائب» أو صبي لم يرض كاء كما يكون 
ذلك في البيع؛ وإنما يكون الغلط فيها أن يدفع الثلث إلى من يستحق السدس» أو 

السدس( إلى من يستحق النصف7©»» أو ما أشبه ذلك لو حعل لبعضهم ما لا ينتفع 
به على سبيل الغلطع وما حرى محراه» فإذا كان ذلك» نقض الحاكم القسمة كما 
ينقض البيع إذا حرى فيه ما يفسده؛ فإن كان بعض الورثة باع نصيبه» نظر قي الغلطع 
فإن كان ثبت بإقرارهم» لم ينتقض البيع» بل يلزمهم تعديل القسمة في ما في أيديهم 
من المقسوم والشمن» وإن ثبت الغلط بالبينة عند الحاكم, انتقض البيع؛ لأن بإقرار من 
حرج الشيء عن يده» ودعوى شركائه لا يفسد البيع» كما أن رجلا لو باع من 
آحر» ثم ادعى أنه كان في يده على سبيل الغصب» وأنه كان ملكا لفلان» وصدقه 
فلان» يكون المشتري أولى .ما اشتر تراه» لا ينظر إلى إقرار البائع» ولا دعوى الآخرء وإن 
ثبت ذلك بالبينة عند الحاكم > انتقض البيع» فهكذا القسمة. 

قال: وإذا كانت أرضين متفرقة بين جماعة وكان لبعضهم فيها يسير» ولبعضهم 
فيها كثير» وكانت حصة صاحب /؟. ٠‏ اليسير في كل موضع منها ما لا ينتفع 
كما لقلتهاء كان له أن يقول لشركائه: اجمعوا حصى في عر رمد وحكم له 
عليهم بذلك . 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) ] . ظ 

وقال أبو حنيفة: تقسم كل قطعة منها على الانفراد. وقال أبو يوسف ومحمد مثل 
قولناء وقالا: هو على ما يراه الحاكم من الصلاح لهم؛ وبه نقول. ٠‏ 

ووحه قولنا: أن القسمة موضوعة لصلاح الشركاءء وتحرّي منافعهم فإن0© ثبت 





)١(‏ ف (): لأن القسمة. 
(۲) في (): وإنما الغلط. 
(۳) ي (أ): والسدس. 
A EOL‏ 
(5) انظر المنتخب: .۳٦۲‏ 
(5) في ): فإذا. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب الشركة باب القول في القسمتن VE‏ 


عند الحاكم أن صلاح بعضهم أن يجمع نصيبه في بعض المقسوم دون بعض» ولم يكن 
في ذلك ضرر على الباقين» وحب أن تمضى القسمة على ذلك ويحكم بها على 
الشركاء »كما يفعله في الدار الواحدة» والقطعة الواحدةء والحانوت الواحد» لأا 


قسمة وقعت على الصلاح» ولا ضرر فيها على الشركاء. 

فإن قيل: هذا يجري جحرى البيع» ولا يجوز الإحبار على البيع. 

فإن قيل: فلا بمتنع أن تتفاوت أحوال الدور المتفرقة» والأرضين المتفرقة» فلا يصح 

قيل له: يعدل التفاوت بالتقويم؛ ألا ترى أن العرصة الواحدة إذا كانت واسعة 
الأطراف يتصل بعض جوانبها بالعمارة» وبعضها بالخراب» تتفاوت لأمر قي حوانبهاء 
ولا حلاف أما تعدل بالتقويم» ويقسم بعضها في بعض؛ فكذلك ما أنكرتموه. 

فإن قيل: إذا ثبت أن الأحناس المختلفة لا يقسم بعضها في بعض لتفاوقاء فكذلك 
ما اخحتلفنا فيه. ٠‏ 

قيل له: قد أجبنا عن التفاوت ما كفى» ونحن لا نقول إن الأجناس المختلفة لا 

مسألة : فى من لا يشترى نصيبه منفرداً 

قال: ولو أن رجلا كان له نصيب في جربة» أو عبد» واضطر إلى بيعه» و كان لا 

هذا قول ييى - عليه السلام - إفي المنتخب27©|ء» وإن كان له وجه في النظرء 
فإ لا أقول ره لان لا أعرفه لأحد قاف ولا آمن أن يكون حارجا عن الإجماع؛ 
فإن كان له قائل» ولم يكن خارجا عن الإجماع» فوحهه من النظر أن يقال: إنه إحبار 


)١(‏ في (ب): الصلاح لا ضرر. 
69 انظر المنتخحب: T0‏ 


VE‏ ۰ ياب القول في القسمم كتاب الشركة 





بعض الشركاء على العاوضة على ما علكونه على سيل الشركة توعياً للصلاح من 
حيث لا ضرر فيه ) فأشبه القسمة» فو حب أن يلرم الحكم به کما يلرم الحكم 
بالقسمة؛ ألا ترى أن إزالة الشركة لا ضرر فيها؟ دليله الشفعة» فإها موضوعه لدفع 
ضرر المشاركة والمجاورة وال ام 
مسا لَه : : في 3 قسمة الأرض التي بها تمر 

قال: ولا بأس بقسمة الأرض الى فيها عر 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 

هذا جائز؛ لأن تعديل الأنصباء فيه بالتقوع» وكل ما أمكن تعديل الأنصباء فيه 
بالتقوجم. حازت قسمته - احتلفت الأجناس» أو اتفقت - ويدل على ذلك ما أجمعوا 

عليه من /7٠؟/‏ جواز قسمة البناء مع الأرضء والبناء مخالف للأرض أكثر من مخالفة 
الأحناس» فيجب أن يكون ما ذكرناه جائزا. 


قصا : ف ة قسمة السقوف 
نص في (المنتحب) (© على أن بيع السقوف مذارعة لا يصح لا فيها من 
الاحتلاف» فاقتضى ذلك ألا يجوز قسمتها مذارعة كما أحازها أبو حنيفة» وأبو 
يوسف - على الاحتلاف 55 في كيفية الق لقسمة - ويجب أن تكون قسمتها على 
التقوعم كما ذهب إليه محمد؛ وذلك أن التقويم أقرب إلى التسوية والتعديل. 
مسأ له : في اقنسام الأصول دون الفروع 
قال: ولو أن شريكين اشتركا في كرمع أو ما أشبهه» فاقتسما الأصول دون 
الفرو ع2 كانت القسمة باطلة» هم أن E‏ می م يتراضوا ‏ بها حى ار 
الفروع ا ) 


55 انظر المنتتخب:‎ )١١ 
E انظر المنتتحب:‎ )۲( 


كتاب الشركة باب القول في القسمب Vo‏ 


[وهو منصوص عليه في (المتتخب) (2]. 

وو جهه: أن البيع على هذا لا يصح» فوحب ألا تصح القسمة؛ لأن القسمة .معن 
البيع» على أنه لا التباس في أن قسمة القوائم من الحيوان دون الأعالي لا تصح»› كما 
لا تصح في البيع» وعلى هذا سبيل قسمة الأصول دون الفرو ع» فوحب ألا يصح. 

مسالة: في فرع الشجر يصير في أرض الغير 

قال: وإذا اعوحت النخلة» فصار فرعها في غير أرض صاحبها حي يسقط 
فيها ثمرهاء حكم على صاحب الأرض لصاحب النخلة بتسليم ثمرها إليه» وحكم 
على صاحب النخلة بقطع ما صار في أرض ذلك من فروع النخلة» أو رفعها عنه 
إن أمكن. 

| وهو منصوص عليه في (المتتخحب) 07]. 

يقضى على صاحب الأرض بتسليم ما تساقط إليها من ثمر النخيل؛ لأنه علكه. 
والمالك أولى .مما ملك» ويقضى على صاحب النخلة بقطع ما أشرف على أرضه من 
فروضهاء أو رقت لن عن ملك أرضاء كان أوول هوائهنا إل حت ات ليس لادد 
أن يتصرف فيه ببناء ولا غيره» وهذا ما لا حلاف فيه . 

مسأ لة: في بيع ماء الأنهار والعيون وقسمته 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس ببيع الماء في العيون والأفشار» وقسمته بين 
الشركاء. ) 

أما قسمة الماء بين الش ر كاء» فظاهر بين المسلمين لا يتناكروفاء ولا يتدافعوهاء فلا 
وحه لإنكار منكرهاء على أن التعديل فيه ممكن بالأحزاءء كما بمكن في ما يكال 
ويوزن» والعلة أن التسوية والتعديل بالأحزاء فيه ممكن من غير إضرار فيه بأحد 


(۱) انظر المنتحب: .٠١۹‏ 


(؟) سقط من (ب): إن أمكن. 
22١‏ انظر أ ع منتتحب: د ٣‏ 


۳۷٦‏ باب القول في القسمة كتاب الشركة 





فإذا صحت القسمة فيه ما بيناه» وحب أن يصح البيع» لأنا قد بينا أن 
a‏ 
قيل له: بل معلوم القدر قي ما تمس إليه الحاجحةء وما يضبط به مثله؛ لأنه يجوز أن 
يضبط با محرى والأوقات الى يجري فيهاء وإن لم تضبط مقادير أحزائه» كما أن المكيل 
والموزون يضبطان بالكيل والوزن» وإن جهلت مقادير أحزائه» بل مقادير حباته 
وكذلك الثياب تضبط بالذر ع» والأرضون بالحدود والمساحة و إن بجهلت مقادير 


أجزائهاء فكذلك الماء مضبوط /٠١4/‏ با بيناء فيجب أن يصح بيعه» ولا ي 0 


هذه اللجهة. 

فإن قيل: فهو في حكم المباح؛ لقوله - صلى لله عليه وآله وسلم -: «الناس 
كان ا و والكلا». نكاد كذلكء E‏ 

قيل له: إن البي مهي ره يي ديدي شر اتن ر ما 
يحت ج إليه للمنفعة» والوضوء. وما حر ی مجر اها دون ما سو ی ذلك» ألا تر أن 
المسلمين قد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يسقي زرعه عاء صاحبه إلا بإذنه» فبان 
الال الصاوت با مر را لا راع ننه عي عبن يده 
على ماء الآبار» والمعئ أنه ماء ثملؤك. 202000010 

مسألة: في وقوع بئر أحد الشريكين في نصيب الآخر عند القسمة 

قال : وإذا اقتسم الشريكاة أرضا يتهماء فوقعت بثر لأحدهما في نصيب صاحبهء 
وسوس إليهاء نان کان يضر به استأنفا قسمة حديدة 

ينهماء وللبثر حرمتها. ) ) ) 

أوهو منصوص 2 ی اکا و 


."51 والمنتخب:‎ 2١50/7 انظر الأحكام:‎ )١( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الشركة باب القول في القسمة ۳۷۷ 


ووجهه: أن الذي يستحقه كل واحد من الشريكين بحق ملكه هو تعديل الأنصباء 
على وجه ينتفعان به» يبين ذلك أنه لا يقسم ما قسمته ضرر» فإذا وقعت القسمة على 
وحه يلحق الضرر أحدهما دون الآخرء م يكن فيها تعديل؛ لأن التعديل هو المساواة 
في ما استحقاه بالملك» ولا تحوز القسمة على هذاء فإما أن تبطل» وتقسم قسمة 
حديدة» أو يجعل لصاحب البكر طريقاً إليها شريكه ليزول الضررء ولا بد للبئر من 
الحرع؛ لأن منافعها تتم بالجريم» لما بيناه. 


المجلس 2 الإسلامي 


المجلس ه۲ 
2 الا 
اا لإسلامي 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الرهوو باب القول في أحكام الرهن ۳۸۱ 


باب القول في أحكام الرهن وتوابعه 


مسألة: في الرهن قبل وجوب الحق 


لا يصح الرهن قبل وجوب الحق» نحو أن يرهن رحل من رجحل رهنا على أن 
يقرضه مالأ فإن رهنه على ذلك» ثم قبض المال» صح الرهن تخريجاً. 

معن قولنا إن الرهن لا يصح: أن الراهن يأخحذه مي شاءء وليس للمرتمن منعه» 
وأنه إن تلف في يد المرقن» لم يضمنه؛ وإنما قلنا إنه(© إذا رهنه قبل وجوب الرهن0: 
إن الرهن لا يصح؛ لأنه إنما يجوز احتباسه للمرقن لتعلق حقه به» وضمانه لاحتباسه 
إياه» وإن لم يكن للمرقن حق يتعلق به» فلا وجه لاحتباسه» ولا لضمانه؛ إذا لم يكن 
حتبسا في يده؛ فأما إذا رهنه على أن يعطيه مالا قرضاًء ثم أقرضه» وحب أن يستقر 
الرهن؛ لأن عقد الرهن كان قد حصلء ولم يكن استقر» بل كان موقوفاً على الفسخ» 
أو التقرير» كالبيع الموقوف يكون موقوفا على الفسخ» أو التقرير, فكذلك ما ذكرناه 
من الرهن» فإن أحذه الراهن» /-١٠؟/‏ انفسخ, فإن أقرضه ما شرط له» استقر الرهن»› 
إذ قد حصل السبب المقرر له» وهو القرض. 

مسألة: في رهن المشاع. وما لم يقبض 

قال: ولا يصح رهن المشاع» ولا رهن ما لم يقبضه المرمن0©. وقال في 

(المنتتحب)2»*7: يجوز رهن المشاع. 


أما كون الرهن مقبوضاء فهو قول زيد بن علي - عليه السلام - وبه قال أبو 
نيفة» وأصحابه» والشافعى» ولا أحفظ فيه خلافا بين العلماء» إلا شيئا يحكى عن 


)١١‏ ق ) سقطت: إنه. 
(۲) الحق تي هامش (ب). 
(۳) انظر الأحكام: .١٤١١/١‏ 
5١‏ انظر الشحبى: 5 


۸۲ باب القول في أحكام الرهن كتاب الرهون 


أبي ٹور مذ كور في (تعليق ابن أبي هريرة) أنه إن الرهن يصح .مجرد العقد. 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: طقْرِهَان مقبُوضّة)(البقرة: 20580 ونحن لم 
نعرف م الرهن إلا من الاية» والاية وردت ا قبض الرهن» فلم يثبت الرهن 
إلا مقبوضاء وهذا يُبطل قول من يقول إن الآية وردت على سبيل 5 فدل على 
حواز رهن غير مقبوض» إذ قد بينا أن حكم الرهن مأحوذ من الآية» ولم يرد إلا 
موصوفا بالقبض» على أن المحكي عن من أحازه غير مقبوض» أن الراهن لو مات» 1 
ذاو الورلة NI NCO a‏ 
الرهن» فلم يكن معن الرهن غير مقبوض. ٠٠٠‏ 

فأما رهن المشاع, فقد احتلف فيه» فذهب أبو e‏ إلى أنه لا يجوز 
وهو رواية (الأحكام) 29: وهو الصحيح. وذهب الشافعي إلى جوازه» وهو رواية 
(المتتخب)» وهو قول الناصر. ظ 

ووحه قولنا إنه لا يحوز رهن المشاع: OTE‏ يقر ضيه 
ون القبض مى لم يكن» زال الرهن؛ لأن معناه الاحتباس للوثيقة» ورهن المشاع 
يوحب استحقاق القبض بالمهاياة» وهذا يمنع دوام القبض. 

فإن قيل: أليس السلعة تكون في يد البائع على سبيل الوثيقة إلى أن سوق الم 

ومع ذلك يصح في المشاعء فما أنكرتم مثله في الرهن؟ 

قيل له: التوثقة نة في السلعة ألا ر يقع التسليم للمشتري؛ وذلك مستدام» ولوق 
ارهن أن تضم فجي أن بكرن اليش ستعداماء ويمكن أن يجعل هذا ابتداء دليل 
ق المسألة. 

فإن قيل: قد يصح عندكم بقاء الرهن مع خروجه ا وهو إذا استعاره 
الراهن» فما أنكرتم مثله في رهن المشاع؟ 


)١(‏ قي (أ): يوسفء ونبه على ما أثبتنا في الهامش. 
)١(‏ انظر: الأحكام: لكا 

(۳) في (أ): فإن. ٠‏ 

)٤(‏ قي (0: ا يقع. 


المجلنل 2 الإسلامي 


كتاب الرهور باب القول فى أحكام الرهن PAT‏ 
سس ل ل ل ل کک سي 


قيل له: يد العارية غير مستحقة على المعير المرممن» فلم يشبه ذلك رهن المشاع؛ 
لأن يد شريكه تستحقه › فلم يسلم له القبض» ومع الإعادة يكون القبض تسليماً إذا 
لم يكن ما يوجب زواله» ولم ينطو العقد عليه كما انطوى عليه عقد رهن المشاع. 

فإن قيل: فقد ى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن بيع ما م يقبض» ومع 
هذا يصح بيع المشاع» فبان أن قبض المشاع متأت. 

١ ”/‏ ؟/ قيل له: لسنا تمنع من تأت القبض في المشاع» وإنما نمنع استدامة القبض في 
المشاع» والبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فى عن بيع ما لم يقبض» [ف]اقتضى 
النهي عن بيع ما لم يحصل فيه القبض» فإذا حصل القبض» حرج من عهدة الخبر؛ لأنه 
الله تعالى حعل كونه مقبوضا صفة له» فم خرج عن القبض» حرج عن كونه رهنا. 

وو جه ما ذكره ف (المتتخب): هو ما أوردناه على سبيل الأسغلة والصحيح 
ما تقدم. 

صمسآلة: في إعارة الرهن إلى الراهن 

قال: وإذا أعار المرتن الره-() إلى الراهن» حرج عن ضمانه» و لم ينفسخ الرهن. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ()]. 

أجمع ذلك قول آي حنيفة وأصحابه(2). 
ترحع يده عليه؛ ألا ترى أن الغصب إذا حصل في يد المغصوب منه» وتلف» لم يضمنه 
الغاصب ما لم يعد في يده ثانيا؟ وكذلك الرهن. 


)١(‏ سقط: الرهن من (أ). 

(۲) انظر: الأحكام 41/5 .١‏ 

(۳) كذا في النسخ وشكل عليهاء ولعله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 
() في (أ): ولأنه » وشكل عليها في (ب). 


ر 
9 


` باب القول في أحكام الرهن كتاب الرهود‎ At 

وأما بقاء الرهن على ما كان عليه» فهو ظاهر على القول الذي قال: إنه يجوز 
رهن المشاع؛ (لأن صحة الرهن على هذا القول يتعلق بحصول القبض دون دوامه؛ 
وأما على القول الذي يقول إنه لا يجوز رهن المشاع)(“ فوجهه أن يد الراهن غير 
مستحقة كما تكون في المشاع» بل حكم يد المستعير حكم يد المعير؛ لأنه مسكه 
بيده» وينفذ رفع يده مى شاء. ظ 

مسألة: في مطالبة المديون بالرهن فيتبرع به آخر 

قال: ولو أن رحلاً كان له على رجحل دین» فطالبه بالرهن» فتبرع آخرء ودفع 
الرهن إلى صاحب الحق» كان الرهن فاسداء وإن ضمن عنه المال» ثم دقع إليه الرهن؛ 
كان صحيحا . 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) ]. 

وذلك أن التبرع بالرهن من غير أن يكون على الراهن حق بمنع صحة الرهن على 
ما بيناه في صدر الكتاب» فإن قال: ارهنه عن فلان - يعي المطالب0© بالدين - 
فيجب أن يصح؛ لأنه إذ ذاك يكون يمترلة من أعاره حي رهنه؛ فأما إذا ضمن المال» 
ثم دفع الرهن» فهو صحيح لا إشكال فيه؛ لأن الحق قد وجب بالضمانء والرهن بذله 

مسألة : فى كفالة الضمين بوجهه 
قال: ولو تكفل بوجحهه ثم أعطاه الرهن»› کان س 1 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ]. 


)١١(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
22 انظر ا متشخب: مه . 
(5) في (أ): عن المطالب. 
)٤(‏ انظر: المنتحب 55/8؟. 


كتاب الرهور باب القولفي أحكام الرهن ممم 


المال؛ لأن الله تعالى أمر بالرهن على ان لأنه قال: طفْرِهَانَ مه مقو ص عقيب اذا 
داینتم بدن (البقرة: ۸۲(« 7 25 لو مات المكفول به» لم يلزم الكفيل شيءء 
فيخرج الرهن عن أن يكون له مع والذي يجيء على مذهبه ألا يصح الرهن في كل 
ما حرى بحراه من الوديعة» ومال المضاربة» والرقبة المستأحرة» وما أشبه ذلك ؛ للوجه 


الذي قدمناه» وبه قال أبو حنيفة» حكاه أبو بكر الكرحي» وقد بين(" في صدر هذا 


الكتاب معئ قوله: لا يصح الرهن» فلا معن لإعادته. 
مسألة: في إعطاء الرهن قبل وجوب الحق 
قال: ولو أن رحلا قال لآخر: إن لم يعطك فلان حقك عند راس الشهى 
فهو علي» وأعطاه الرهن» لم يصح الرهن إلا بعد رأس الشهر /۲١۷/‏ وحين وجحوب 
الى عم 
[وهو منصوص عليه في (المتتخب) .]٩(‏ 
وهذا قد مضى وحهه» وهو أن الرهن يصح بعد وحوب الحق» والحق لم يثبت 
على الراهن إلا عند رأس الشهرء فلا يكون الرهن صحيحاًء ويصح بعد رأس الشهرء 
وإن كان العقد" متقدما؛ لأنه يمستحق يستحق الرهن بحصول وحجوب الحق على ما بيناه. 
صسالة: في تصرف المرتهن في الرهن ظ 
قال: المرقن لا يلك شيقاً من (© الرهن إلا لزومه بحقه: ولیس( له أن يبيعه؛ و لا 


أن يرهنه» ولا أن يعيره ولا أن بوم ولا أن يزرعه إن كان ا ولا أن 
پر که إن كات فر کوب إلا باذن صاحبه. 





)١(‏ في (أ): يبنا صدر. 

(۲) انظر: المنتتحب 9ه55. 
5 ف (أ): الرهن. ٠‏ 
(4) ي (ب): من الرهن شيئا. 
(5) في (ب): ليس. 

(6) في (ب): يواجر 


مجلس 2 5 الإسلامي 


۳۸٦‏ باب القول في أحكام الرهن كتاب الرجون 
ححا ي 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب) (]. 
وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن الرهن في يد المرقن20© للوثيقة فقط دون ما سواهاء 
لي لو gS‏ 
قال: وإن كان 0 حيواناًء ا عليه» ويرعاه» ويحلبه إن 
كان له لبن كل ذلك هرن مال الراهن» وإن كان زرعاء أو مرا أكانت أجرة من 
يحصده» ويجذه) ويسقيه من مال الراهن»› وكذلك إن كان تمل وكا كانت نفقته من 
مال الراهن. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 
وذلك لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يغلق الرهن» لصاحبه غنمه 
وعليه غرمه»0). فاقتضى عموم قوله: «وعليه غرمه». أن تكون جم هذه المؤن 
عليه؛ لأا الغرم» كما أن جميع تلك الزيادات ت( له؛ لأفا الغنمء TY‏ 
مال الراهن» فيجب أن تكون نفقته عليه وإن كان في يد المرهن› كالعبد المستأجر 
سر المستأحرء وهذا مما لا أعرف فيه خلافاء وليس يشبه هذا العبد المبيع يكون في 
يد البائع لاستيفاء التمن؛ لآن ملت المشترئ ل يتم بعد. ٠‏ 
. قال: وإن كان الراهن غالب وزم ذلك كله المرقن» ضمنه له اراهن . 


[وهو منصوص عليه في (المتتخب) ]. 





(۵ انظر: الأحكام ۱٤١ +1١5-0/5‏ والمنتحب “255154-58 5150. 

(۲) في (ب): الرهن» وظنن على ما أثبتناه. 

.٠٤١- ۱٤١/۲ انظر: الأحكام‎ 0 

(4) أتخرجه ابن حبان /١‏ 2558 والحاكم 0 والدارقطي 37/9 وابين ماحة ۸۱٦/۲‏ عن 
أبي هريرة. 

(5) في (ب): الزيادة. 

)5١‏ في (أ) سقطت: لأنها. 

(۷) انظر: المنتتخحب .۲٦٦‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب الرهون باب القول في أحكام الرهن AV‏ 

وذلك أن للمرقن على الرهن ولاية الحفظ والإصلاح» فأشبه ما ينفقه عليه نفقة 
الولي على من يلي عليه في أنه يرجع في ماله؛ لأنه أنفق بحق الولاية» فكذلك المرتمن. 

قال أبو حنيفة: إن كان أنفق بادن القاضي» رجع على الراهن) وإلا لم يرجع. 

صسألة: فى موت الراهن مديناً أو إفلاسه 

قال: وإن مات الراهن وعليه دين »› أو أفلس» كان المركمن أولى بالرهن» وإت كان 
فيه فضل» رده إلى(“ الغرماء؛ وإن كان له فضل على الرهن » كان في الفضل أسوة 
الغرهاع. 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) (2. 

قلنا ذلك ]؛ لأن حقه قد تعلق بالرهن» فصار أولى »كاحتال لما تعلق حقه .مما على 
ا محال عليه» صار أولى به من سائر غرماء المحيل؛ على أنه ثما لا أحفظ فيه خلافاً عن 
العلماع ولأن ذلك لو ۾ يكن كذلك» ۾ يكن للرهن فائدة) وخرج من أن يكون ٠‏ 
وتيقة للمرهن. 

صسألة: في غلة الرهن ونتاجه 

قال: ولو أن مر شنا ارهن نل أو شجرهة من شجر الفواكه أو اة مملوكة أو 
ناقة» أو غيرها من الحيوان» فأغلت النحلةء أو الشجرة» أو ولدت المملوكة» أو 
أنتجت الناقة» كانت الغلة والولد واللبن رهناً مع الأصل» و لم يجز /۲١۸/‏ للراهن أن 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب) 7]. 

قلنا: إن حق المرقن سرى إلى الولد والنماء؛ لأنه حق ثابت في الرقبة» كالكتابة 
والتدبير» والاستيلاد؛ ألا ترى أن جميع ذلك لما كان حقا ثابتاً في الرقبة» سرى إلى 
(۱) في (ب): على. 


(۲) انظر: الأحكام ۱٤۱/۲‏ والمنتحب ۲۷۰ - .۲۷٣۲‏ 
(۳) انظر: الأحكام ١٤١/۲‏ والمنتحب .55١‏ 


AA‏ باب القول في ا الوه كتاب الرهور 


الأو لاد؟ وكذلك حق المرهن؛ ويبين أن حق المرتن ثابت في الرقبة 5غ آنه يستوق حمه 
من قيمتها إن تلفت» أو تمنها إن بيعت» ويكون أحق ها من سائر الغرماء. 

فإن قيل: يلزمكم ذلك في الحناية. 

قيل له: حق الحناية2'0 ليس بثابت في الرقبة» فلذلك لم يسر في الولد كما وجب 
أن يسري حق الرهن إلى الولد والنماء الحادث» وليس يلزم على ذلك أيضا حق 
ا e ar‏ 
لويقة. وجب ا الأولاد والتماء. ٠‏ 

فإن قيل: السراية إلى الأولاد E‏ ال تقتضي انتقال الملك» كالبيع"» 

والهية) الل ا ال 

قيل له: عقد المضارية لا يوجب اتتقال الملك» ومع هذا ولد مال المضاربة يكون 
من مال المضاربة» ويقاس على الزيادة المتصلة» بعلة أنها نماء حادث من الرهن. 

فإن قيل: الزيادة المتصلة لا بمكن إزالتهاء فلذلك كانت رهنا. 

قيل له: كان يجب أن يكون الرهن يمترلة المشاع» وكان يحب أن تكون الزيادة في 
حكم ما ليس برهن على أوضاعكم» فلما م يكن ذلك» علم أن العلة ما ذكرنا. 

فإن قيل: قد ثبت في الأولاد والنماء حق الملك» وحق الوثيقة» فليس لأحد أن 
يجعله تابعاً للوثيقة إلا وللآخر أن يجعله تابعا للملك» بل جعله تابعا© للملك أولى؛ 
لأن الاك أو كن حن ال ةة 


قبل له: الملك والوتيقة يقة لا تنافان» ولیس جنع إذا جعل تابا لأحدهما أن يجعل تابا 
للخ فالأولى أن يجعل تابعاً هما جميعاً كما قلنا به ألا تری أن ا ا کڪ 


)١(‏ سقط من (ب) حق التناية. 
(5) ف (أ): كاطبة والرهن لا. 
(۳) سقط من (أ): تابعا 


كتاب الرجور باب القول في أحكڪام الرهن ۳۸۹ 


ملكا ومدبرة» صار الولد تابعاً لها في الملك والتدبير جميعاً؟ فكذلك الرهن. وإذا ثبت 
ما بيناه أن هذه الحوادث رهن مع الأصول» لم يجر للراهن أحذ شي ء منهالء لا من 
الأصولء ولا من الفروع» حي يوني جميع ما عليه ثما تعلق بالرهن. 
مسالة: فى خوف تلف ثمرة الرهن 

قال: وإن شي المرتن فساد الثمرة» أو اللبن» وكان الراهن غائبء كان له أن 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام)<"] . 

ووجهه : ما قدمناه من أن للمرهن عليه( ريا من الولاية في ١‏ الحفظ والصلاح» 
ار دد وک ا 


مال الميت لما هم من التعلق والاختصاص في معي الرفقة» فصح أن ما ذكرناه أولى؛ 
لأن حال الراهن أوكد من حال الرفقاء. 
مسألة: فى الزيادة فى الدين والرهن 

قال: ولو أن رحلا رهن رجلا جارية تساوي ألفا على خمسمائة» ثم قال للمرتن: 
زدي مائة أحرى لتكون رهنا على ستماثئةق فأعطاه على () ذلك ورصي به» كانت 
الأمة رهناً على ستمائة. ولو أنه رهنه عبد يساوي ألفاً على ستمائة» ثم أعطاه عبدا 
أخر يساوي ألفا على أنه زيادة في الرهن» فقبضه المرقهن على ذلك كان العبد الثان 
رهناً مع العبد الأول على ستمائة . 


[وهو منصوص عليه في (المتتخب) 0©]. 


.١ 15/9 انظر: الأحكام‎ )١( 
قي (ب): عليها.‎ )۲( 

(۲) قي (): قصح ما. 

)٤(‏ في (ب): فأعطاه ذلك. 

)٥(‏ انظر: المنتحب "ه؟ غ2 ؟55. 


۳۹۰ باب القول في أحكام الرهن ) كتاب الرهون 


وتحوز الزيادة في الرهن عند الشافعي» والزيادة في الدين على قولين» وهي جائزة 
عند أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد. ولا تجوز الزيادة في الدين في قول أبي حنيفة» 
ومحمد. وقال أبو يوسف مثل قولنا: إن الزيادة في الرهن والدين جميعا جائزة(©. 

والوجه ف زيادة الرهن: أن الزيادة تلحق العقد حي تصير كأهًا كانت موجودة 
فيه ابتداى كما أن من اشترى عدا بألف» 3 زاده البائع عبدا آخر دحل ف العقد 
بحصة الألف من الثمن؛ ولا يجوز اعتبار الزيادة على حيالها كأها رهن مبتدأ» كما لا 
يجوز ذلك في البيع؛ لأن عقد البيع لا يجوز بالحصة("» وما بيناه يبطل قول من قال: 
إن الضمان" إذا ثبت في الرهن الأول 0 جر أن يرتفع عنه» ويتعلق بالرهن الثاني؛ 
لأنا قد بينا أنه لا يعتبر حال الرهن الثان على حالة كأنه ابتداء» وأوضحناه بالبيع؛ 
وإذا ثبت ذلك ف زيادة الرهن»› ثبت ما ذهبنا إليه في (الرهن الثان على)“ زيادة 
الدين؛ لأن الدين - أعئ الزائد منه - لا يجب أن يعتبر حاله على حياله» وإنما يلحق 
العقد الأول حى يصير كأنه كان فيه؛ ألا ترى أن الثنمن تلحقه الزيادة حى تصير 
الزيادة كأنها كانت في أصل العقد؟ فكذلك زيادة الدين تلحق عقد الرهن“ حي 
تكون الزيادة كأها في أصل العقد. 

قال: فإن كان المرتمن قبض العبد الثان لا على أنه رهن» كان الأول رهناً على 
ستمائة دون الان وذلك أنه بنفس القبض لا يصير رهن ولا يصير 55 بأن 
يلحقاه بالعقد الأول - أعين عقد الرهن - ويتراضيا بذلك» فأما إذا لم يكن» فمجرد 
القبض لا يجعله”)رهناً. ظ 





)١(‏ سقط من (أ) و (ب): جائزة. 

(۲) سقط من (أ): بالحصة. 

(۳) سقط من (أ): الضمان. 

)٤(‏ سقط من (أ) ما بين القوسين. 

() في (ب): عقد الرهن حي تكون كلها في أصل. 
59) انظر: المنتتحب .۲٠٣۲‏ 

(۷) سقط من (أ) لا يجعله. 


كتاب. الرهون باب القول في أحكام الرهن ۳۹۹ 
مسآلة: في الرهن على العارية 


قال: ولو أت رحلا استعار من رجحل توب ورهنه عليه افا كان الرهن مها 
وكان أخذ المرتمن للرهن تضمينا للعارية» ولا فصل بين أن يكون الراهن تبرع 
بالرهن» أو طلبه المرتمن . 

إوهو منصوص عليه في (المتتخحب) .]٩(‏ 

الأصل في هذا أنا نحمل عقود المسلمين على الصحة ما /١١١/‏ أمكن» ونصرفها 
إلى وحوه تصح معهاء كما يجوز بيع المخيض بزيد يعلم أنه أكثر من الزبد (الذي فيه 
بأن يجعل ما فيه يقابل من الزبد)(© بذلك الزبدء ويجعل الزائد نينا للِن؛ وكذلك 
جوزنا أن يبيع ثوبا بدينار إلا مكوك طعام» وحملناه على أنه باع ثوبا ومكوك طعام 
بدينار؛ ليصح العقدء فإذا ثبت ذلك» وثبت عندنا أن العارية تكون غير مضمونة إذا 
أطلقت»› ومضمونة إذا اشترط ضمافاء وثبت أن الرهن e‏ إلا محق واجب» 
وعقد الرهن بينهماء فلم يمكن(© تصحيحه إلا بأن تجعل العارية مضمونة» ويجعل 
تراضنيهها للعارية بالرهن ا 

فإن قيل: هب أن ما ذكرتم قد صح» فلم©» صححتم الرهن على حق لم يجب؛ 
OS‏ تاه عي اليس على امسر تحرو 

قيل له: قد حصل سبب الوحوب» وهو العارية المضمونة» فجرى جحرى الوجوب. 

فإن قيل: فهلاً جوزتم أخذ الرهن على ضمان الدرك؟ 

قيل له: لأن ضمان الدرك أمر لا يعرف له غاية؛ لأنه لا يدري هل يكون, أم لاء 
وم يكون» فلو جوزنا أحذ الرهن على ذلكء كنا قد أتلفنا الرهن؛ لأن افتكاكه 


.۲۷١ انظر: المنتحب‎ )١١( 

(۲) ما بين القوسين سقط من (ب)» ونبه عليه في الهامش. 
(۳) في (أ): يكن. 

(5) في (أ): لم. 


۳۹۲ ياب القول في أحكام الرهن كتاب الرجود 
كان لا يصح أبداء وهذا حلاف قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الرهن لا 
يغلق». وليس كذلك في العارية؛ لأن المستعير م أراد افتكاك رهنه» رد العارية» فإن 
تلفت العارية» أعطى قيمتهاء واقتك رهنه» فبان أن هذا حلاف ضمان الدرك. 

وقلنا: لا فصل بين أت يتبرع بالرهن» وبين أن يطلب المعير؛ لأهما إذا تراضيا به 
وتعاقدا عليه كان الأمر واحدا » وإكات كإجواز أحذ الرهن على الأعيان 

قال: وإذا(© أذن المرتمن للراهن في بيع رهن كان ذلك فسخا للرهن» فإن تلف 
لوا ا يطو اران 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 7"]. 

اعله؟» أن هذا الإذن يكون على وجهين: 

قد يكون له أن يبيعه» ويتصرف ف ٹمنه كيف شاء. 

فإن كان على الوجه الأول» فهو الذي أراد في المسألة» فيجب أن يكون الرهن 
مسا ويسشقط ضياته على 159 اأ قى وذلك: أا قد ر اض بألا باق حى ريمن 
بالرهن» وليس الفسخ له أكثر من ذلك وإن20 كان على الوجه الثاني» فهو رهن 
بحاله إلى أن يقع البيع. 


(0 في (أ): وإن. 

() ف (أ): المبيع. 

(۳) انظر: المنتحب 5"1154. 
)٤(‏ في (): واعلم. 

(5) في (أ): عن. 

(5) في (أ): فإن. 


كتاب الرهون باب القول في أحكام الرهن ۳۹۳ 
مسأ له : في رهن الأرض المزروعة 
قال: وإن رهن أرضا فيها زرع بينه وبين /5١١/‏ الزارع؛ فأدخل الزر ع“ مع 
الرهن» كان ذلك فاسدا. 
[وهو منصوص عليه في (المنتحب)]. 
الأرض والزار ع وهو الصحيح الذي نقول به. 
قال: وإن رهن الأرض وحدهاء كان ما يمحصد له من الزرع رهنا مع الأصل. 
[وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)20]. 
وهذا يحب أن يكون المراد به إذا كان الزرع كله لصاحب الأرض» فرهن 
الأرض» ول يذكر الزرع» فيدخل الزرع في الرهن كما يدخل سائر النماء على ما 
فإن قيل: فإذا م يدخل الزرع في البيع» فكيف يدحل في الرهن؟ 
قيل له: لأن بيع الأرض يصح دون الزرع؛ ولا يصح رهنها دول الزر ع» فحملنا 
عقد الرهن على الصحةق وأو جبنا0) الرهن فيه؛ لأا نحمل عقود المسلمين على الصحة 
كما بيناه» والأولى أن يحمل هذا على أنه رهن الأرض ولا زرع هاء ثم زرع. 
مسالة: في الأرض المرهونة يغلب عليها العدو 
)١(‏ في (أ): والزراع. 
(۲) انظر: المنتخحب ۲۷۲. 
5 ف (أن: لأن. 
)٤(‏ في (أ): والزراع. 


(5) انظر: المتتحب ۲۷۲. 
(5) في (أ): وأدخلنا. 


۳۹٤‏ ياب القول في أحكام الرهن ‏ كتاب الرهون 


فلم يقدر الراهن ولا المرتمن على الأرض» بطل الرهن» (وكان مال المرتمن على 
الراه(. 

قلنا: إن المرتمن لا يضمنها)(“ ويكون حقه على الراهن؛ لأن الأرض المرهونة لم 
تتلف» ول تستهلك» وإنما حيل بينه وبينهاء مع أَنا قائمة بعينهاء فلا معن لتضمينها 
المرمن وهي قائمة بعينها لم تستهلك» ولم تنود" وإذا م يضمنها المرهن» لم يتو حقه 
الذي كان على الراهن. ) ظ 

وقلنا: إنه قد بطل الرهن؛ لأن من شرط الرهن أن يستمر فيه القبض على ما تقدم 
القول فيه» وهمذا أبطلنا رهن المشاع» فلما حيل بينه وبينهاء صارت خارجة عن قبضه» 
فخرحت عن أن تكون رهناء وقد نص في (الفنون) >١‏ على أن الرهن لو كان مما 
ينقل » فغلب عليه العدو» أن المرتمن يضمنه» فدل ذلك من مذهبه على أنه لا يوجب 
ضمان الرهن بالمغصوب» كما كان يذهب إليه أبو حنيفة. 


مسآلة: : في رهن أم الولد 


. قال: ولو أن رحلا رهن ربخلا حارية فولدت» وأقر سيدها بالولد» انفسخ الرهن» 
فكل ما لم يجز بيعه» لم جز رهنه. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) .]٩(‏ 

لا ع ون الل أن ها لا جوز بول رر رده لأنه لا يحوز تعلق الحق 
برقبته» ومن حكم الرهن أن يتعلق الحق برقبته» فإذا كان ذلك كذلك» لم يصح رهن 
أم الولد؛ وإذا أقر بعد دفعها إليه اما أم ولدء صح إقراره» لأنه أقر كما وهي في ملكه. 
فبطل الرهن» لا على أنه كان رهناء ثم انفسخ» ولكن على معن أنه انكشف أنه لم 


(۱) انظر: المنتتخحب ۲۷۲ - .۲۷٣۳‏ 
(۲) ما بين القوسين سقط من () . 
(۳) التواء: الملاك والتلف. 

.858 انظر الفنون‎ )٤( 

(ه) انظر: المنتتحب هه 5. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الرهون باب القول في أحكام الرهن 49 


يكن رهنا يوم عقد» والذي يقتضيه مذهب يجى أن الراهن إن(“ كان TT‏ کان 
عليه أن يؤدي إلى المرتمن دينه"» أو يجعل قيمته رهناً بدلاً منها؛ فإن كان معسراء 
سعت في قيمتها للمرن» ول ترجع به على سيدهاء فإن جعلت قيمتها رهناً بدماء 
سعى الولد أيضاً بقيمته» ورحع ا على المقر به» وإن جعلت قيمتها قضاء للدين» 
سعى الولد بالأقل من قيمته9©». 


مسألة: في اشتراط المرتهن والراهن عدم الضمان 


قال: ولو أن المرمن اشترط على الراهن أنه لا يضمن الرهن إن تلف» أو لا يضمن 
بعضه» كان الشرط باطلاء وكذلك إن اذ شترط الراهن على المرتمن أنه لا يضمن 
للمرتمن ماله من الفضل عن الرهن إن تلف» كان الشرط باطلا . 

[وهو منصوص عليه في «المتتخحب) .]٩(‏ 

اعلم أن عقد الرهن اقتضى الضمانين على ما سنبينه بعد» فإذا شرط إسقاطهماء 
وعقد الرهن قد اقتضاهماء بطل الشرط» كالمضارب لو اشترط الضمان» بطل شرطه؛ 
لأن عقد المضاربة اقتضى ألا ضمان» وكذلك المودع لو اشترط ضمان الوديعة» بطل 
شرطه» لأن عقد الإيداع اقتضى ألا ضمان» على أنه لا حلاف فيما ذكرنا عند من 


)١١‏ ف (ب): إذا. 

(۲) سقط من (أ) و (ب): دینه» ونبه عليها في هامش (ب). 
(۳) في (أ): وسعى. ظ 
)٤(‏ في (ب): قيمتها. 

.۲٦۷ انظر: المنتحب‎ 22 ١ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


به سو ياب الول فى تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرهون 


باب القول في تلف الرهن وانتقاصه وانتفاع المرتهن يه 
مسألة: في ضمان الرهن ظ 
كل رهن كان فاسداً في الأصل» فتلف» أو تلف بعضه(» كان ذلك من مال 
الراهن» وكل رهن كان 0 فتلف» أو تلف بعضه» ضمنه المركمن) والمرمن 
والراهن يترادان الفضل . ) 
إوهو منصوص عليه في (الأحكام) ورالتتحب) ]. 
لا حلاف أن الرهن الفاسد لا يضمن؛ لأن الحق لا يتعلق به» فيكون مزلة 
الوديعة. 
وأما الرهن الصحيح» فقد احتلف فيه» ومذهبنا ما ذكرناه. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مقدار الدين منه مضمونء فإن نقص عن الدين» 
رحع لمرن على الراهن مما نقص» وإن زادء بطل» وكان المرقن فيه أمينا. وقال 
الشافعي:.هو أمانة» وبه قال الناصر. 


وقد أجمع الصحابة على أن الرهن مضمون» فروي عن علي - عليه السلام ب أن 
الراهن والمرتمن يترادان الفضل0©. وروي عنه - عليه السلام - مثل قول أبي حنيفة 
وأصحابه0©). 


وعن شريح: الرهن يما فيه» ولو خاتم من حديد» فحصل منهم الإجماع على 
الضمان» وإنما احتلفوا في كيفية الضمان» والقول إنه غير مضمون خروج عن 
إجماعهم؛ على أن قول علي - عليه السلام - عندنا حجة» وقد ثبت عنه التضمين» 


)١١‏ ف (ب): أو تلف بعضه لم يضمنه المرقن. 

(۲) انظر: الأحكام 2117/9 والمنتخب ۲٣۴۳‏ 2 ۲۵۸ , ه16. 

(۳) أحرحه البيهقي ٤١/١‏ وابن أبي شيبة 576/4 » عن الحكم عنه - عليه السلام -. 

)٤(‏ أخرجه البيهتي Sk‏ عن حلاس عنه» وابن مي شيبة ٥۲٤‏ عن محمد بن الخحنفية عنه. 


كتاب الرهون باب القول في تلف الرهن وانتقاصه ۳۹۷ 
ل ا کے 
وإغا احتلفت الرواية في كيفية اأضمان, 


ويدل على ذلك قول الله تعالى: طقَرِهَانَ مقبوضة إن امن بَعْضْكُم بَغضاً فليو 
الذي اومن اماه (البقرة : ,) ففصل بين الرهن والأمانة» فعلم أن الرهن ليس 


ا وإذا 0 يكن إمانة کان e,‏ 


وروي أن رحلا رهن رجلاً فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
للمرقن: «ذهب حقك»0©. دل على أن الرهن مضمون. 

فان قيل: يدل أن يكون - صلی الله عليه وآله وسلم - أراد بقوله: «ذهب 
حقك». من الرهن» والوثيقة» فلا يكون لك مطالبة برهن آخر. 

قيل له: هذا بعيد؛ لأنه لم يكن /7١1/‏ له مطالبة برهن آخر مع وجود الرهن» فلو 
كان المراد ما قلت> لقال لا يعود حقك» وم يقل: ذهب حقكء فإن الحق الذي 
أشرت إليه كان ذاهباً مع وجود الرهن 

وكذلك إن قيل: لعل الرحل كان معسراً لم يكن ملك شيئاً غير الرهن» فلما 
تلف» قال: «ذهب حقك». أي لا تصل إليه. 

قيل له: وهذا أيضا جحاز» لأن حقه ثابت عنده» وإنما منع الإعسار من الاستيفاء 
فلما كان الأمر في هذين السؤالين على ما بيناه» ثبت أن الصحيح ما ذهبنا إليه من 
على الحقيقة دون المجاز» فصح ما ذهبنا إليه؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله: «لا يغلق 
الرهن» لصاحبه غنمه» وعليه غرمه». والغلق الهلاك عند أهل اللغة. قال كثير: 

غمر الرداء إذا تبسم ضاحكاً 2 غلقت لضحكته رقاب المال 

)١(‏ في (أ): التضمين. 


(۲) قي :)١(‏ عنه. 
)٣(‏ أحرجه الطحاوي 25٠٠/5‏ وابن أبي شيبة 2074/4 والبيهقي 4١/5‏ عن عطاء بن أبي رباح. 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۳۹۸ ياب القول في تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرهود 


أي هلكت» فأخبر - صلى الله عليه وآله وسلم - أنها لا مللك؛ ولا يخلو | المراد من 
أن يكون لا تلك عيناء أو حكمء ومعلوم آنه م برد به أن عينه لا قلك» فيجب أن 
يكون المراد به لا لك حكماء ولا وجه لذلك غير ضمان قيمته. 


فإن قيل: إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد إيطال حكم كان في الجاهلية. 
وهو أن الراهن كان يقول: إن لم أوفك حقك إلى يوم كذاء فالرهن لك. 

قيل له: وهذا التأويل تابع تأويلناء فنقول هما جميعاً. 

فإن قيل: فقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم 0 «له غئّمه(') » وعليه غرمه»: 

قيل له: كذلك نقول: إن النماء والفوائد تكون له ملكا وان كان رهتاء وما 
يغرم عليه من المؤن يكون من مال الراهن؛ ونقول أيضا: إنه إن نقص الرهن عن 
الدين» كان غرمه على الراهن» أي عليه أن يجبر النقصان عن الدين بالإيفاء» فإن كان 
زائدا على الدين» رحع به على المرتمن؛ فيكون غنمه له» وغرمه عليه» وهذا أحد ما 
تلل به به على أهما یتر ادان الفضل» ونقول: إن العم (مأحوذ : من الغنيمة» فما 

من الرهن على الدين» فهو غنم للراهن. 


فإن قيل: روي أنه قال: «الرهن من الراهن». ولا يجوز أن يكون المراد به أنه 
ملك له؛ لأنه مستفاد بالإجماع, فج أن يكون المراد تلفه من الراهن أي من عنده. 


قيل له: ما يستفاد بالإجماع يجوز أن يكون مستفادا من الخبر» فيكون الإجماع 
صادرا عن الخبر» فبطل تعلقهم به. 
ويدل على ذلك أن المبيع لما كان محتبسا (بالئمن0©) كان الرهن محتبسا)0© بالدين؛ 


ٍ 00 سقط من (ب) له غنمه.‎ )١( 
في (ب): إن فوائده له ملكا وإن كان رهنا.‎ )۲( 
ما بين القوسين بياض ف (أ).‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب): فلا. 

(5) في (ب): بالدين» وظنن على الثمن. 


(1) ,سقط من (أ) ما بين القوسين. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الرهون باب القول في تلف الرهن وانتقاصه 0 a4‏ 
أ كتاب الدهون > ابا واي ا ا 


انه /2 01 ليس متس غال: 

فإن قيل ا قيل: المبيع مضمون بالثمن» والرهن عند كم مضموت بالقيمة» فلا يصح 
القياس. 

قيل له: نحن إنما عللنا للضمان فقطء فأما كيفية الضمان» فهو كلام آخرء وأيضا 
احتباس الرهن COU‏ : يصح إلا عضمول كالدين ونخحوه و ججحب أن ر 
كالمبيع COU‏ : يصح احتباسه إلا (لضمون» وهو الشمن» كان 210 ويقاس على 
العبد الحاني» فيقال: إذا تلف العبد» تلف الحق؛ لتعلقه)9”© عمال» وكذلك إذا تلف 
الرهن»› تلف الحق [لتعلقه] کال ولا يلزم عليه تلف الضامن؛ لأنه ليس غال» ويجوز 
أن وكون غر مال. 

فإن قيل: لو تعلق الرهن بالحق» لكان في براءة المرتمن من الرهن إبطال للحق رأساء 
كما أن براءة الجن عليه من العبد ابطال للحق0. ظ 

قيل له: لا يبمتنع أن يكون التعلق على وجوه؛ ألا ترى أن الحق يتعلق بالضامن» 
وإبراؤه لا يسقط الحق» ويتعلق با محتال0© عليه» وإبراؤه يسقط الحق؟ فبان أن التعلق 
يختلف»2 وحن عللنا للتعلق. 

فان قيل: لو كان صحيح ارهن مضموناء لو جب أن يكون فاسده و 


قيل له: هذا غلط فاحش») وذلاك أن الاعتبار 2 جميع ذلك با معی المو جب 





)١(‏ في (ب): عا. وظنن على لاء 
(۲) في (ب): عا. وظنن على اء 
(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 
(5) في (أ): للعقد. 
(5) في (أ): بانحال. 


و باب القولفي تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرچور 
ا لل ييحي ًٌحيحييييحجحٍ ب يي يسبب ب ا 


للضمان» أو المسقطء فإن مع المعين بين الصحيح والفاسد, اجتمعا في الضمان 
والسقو ط0 وإن افترق» افترقا؛ ألا ترى أن صحيح المضاربة لا يقتضي الضمان» 
وفاسده يقتضي الضمان عندناء وعند أبي يوسف» ومحمد؟ لأنه يصير في حكم الأجير 
امش كع وعندنا وعندهما أنه ضامن» وإذا فسدت الوديعة» ضمنت؛ لأفا تكون فى ف 
حكم الغصب» > فلم يمتنع أن يكون فاسد الرهن يخالف صحيحه؛ لأنه بالفساد(" يخر ج 
عن كونه رهناء كما خحرحت الوديعة بالفساد عن يها وديعة» وكذلك العارية 


الفاسدة عندهم لا تضمن » كعارية الحر. 
كالولدء والثمر؛ لأا عندكم محبوسة كالأصل. 
قيل له: كذلك نقول» فلا سؤال علينا فيه. 


وهكذا إن سألوا عن زيادة الرهن على الدين؛ لأا عندنا مضمونة» لأننا نوجب 
أن يترادا الفضل» وأيضاً [لما] لم يصح الرهن إلا بما يكون مضموناً من الدين ونحوه» 
ولم يصح بالأعيان كالوديعة ونحوهاء إذ يملاكه لا تملك الأعيان» عُلم أن ملاك الرهن 
يهلك الدين» إذ لو لم يهلك به م يصح» كما لا يصح في الأعيان» وأيضاً الرهن بدل 

من الدين» والدين مر كالثمن» لما كان عوضا للمبيع» والمبيع مضمون» وجب 
أن يكون الثمن مضمونا؛ ولا يصح قول من يقول: إن الرهن بدل من الكتابة 
والشهود؛ لأنها قد /5١؟/‏ تجتمع واا الرهن مقبوض للاستيفاء» فإذا هلك» وجب 
أن يحصل الاستيفاء؛ لأن كل مقبوض على وجه إذا تلف» حصل ذلك الوجه؛ آلا 
رک أن المقبوض من المبيع““ والغصب لا کان و على وجه الضمان» كان 
تلفهما مو جبا للضمان؟ 





(۱) في (): 

2 2 (): أو السقوط. 
(۳) ف (): بالكساد. 
(5) في (أ): البيع. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


كتاب الرهور باب القول في تلف الرهن وانتقاصه ١‏ 
فإن قيل: فالمستأجر مقبوض لاستيفاء المنافع» وإن تلف» لا يوجب استيفاؤها. 


قيل له: هو مقبوض لاستيفاء المنافع مع بقائه» إذ“ يستحيل ذلك مع تلفه» فلا 
يلرم ما ذكرت؛ ألا ترى أنه لو تلف» كانت المنافع في حكم المستوفاة مدة بقائف 
وإن لم تكن مستوفاة إذا تلف على الوجه الذي قلت؟ ألا ترى أن من استأجحر 
عبدا للخدمة» فتسلمه("» ولم يستخدمه» ثم تلف20©؛ تكون الخدمة في حكم الحاصل 


مده بقاثه؟ 


فإن قيل: فيما قلناه من حبس البيع للتمن( إن العلة في سقوط الثمن بتلفه: أن 
الثمن مقابل للمبيع» فلما لم يحصل المبيع للمشتري» لم يحصل الثمن للبائع. 

قيل له: ليس الأمر كما قلتم("» وذلك أن" البيع قد حصل للمشتري بالشراى 
واستحق البائع عليه الثمن؛ ولكنه لما كان محبوسا للاستیفای وتلف» تلف ما تعلق به؛ 
ألا ترى أنه لو سلمه البائع» و لم يحتبسه م يتلف الثمن بتلفه؟ على أنا لو لم ضمن 
المرمن» كنا قد ألزمنا الراهن غرمين» غرما للدين» وغرماً للرهن» ولا يلزم غرمان 
لحق واحد. 

ووحه ما قلناه من أنما يترادان الفضل: قوله: «لصاحبه غئّمه وعليه غرمه». فدل 
ذلك على أنه يغرم النقصان» ويغنم الزيادة» ويتحصل عليهاء وأيضاً إذا ثبت بالأدلة 
الى قاط أن .الرهن. مضجوة» وجي أن بكرن جية مرا كالقصية: 
والقرض» والمبيع» والثمن» يوضح ذلك أن ما لم يضمن بعضه كالوديعة» ومال 
المضاربة» لم يضمن باقيه؛ وما ضمن بعضه مما ذكرناء ضمن باقيه» و لم جد في الأصول 
مضمونا يضمن بعضه ولا يضمن باقيه» وإذا ثبت ذلك» وثبت أن الرهن يضمن 
(0 ف (): أن. 
(۲) في (أ): وتسلمه. 
لمتحي رح 
(4) في (): بالثمن. 
(5) في (أ): فيما. 


(5) في (): ذكرتم. 
(۷) ف (أ): وذلك البيع. 


1 باب القولفي تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرجون 


بعضه» ثبت أن جميعه مضمون» وأيضا لا حلاف بيننا وبين أي حنيفة وأصحابه أن 
الرهن إذا كان مثل الدين أو دونه» يكون جميعه(© مضموناء فكذلك إذا زاد على 
الدين؛ والعلة أنه رهن صحيح» فوجب أن يكون جميعه مضموناء أو عين حصل فيه 
الضمان» فوجب أن nas‏ 

فإن قيل: إذا E‏ للاستيفاء» وجب أن يكون أمينا ٤‏ الفضا؛ لأنه لا 
ج بر No‏ 

قيل له: الجميع مقبوض للاستیفای ومحبوس به؛ ألا ترى أنه لا يفك منه شيء إلا 
/ 5 بإيفاء(© الدين؟ فوجب أن يكون الجميع متسر نه كا محبوس 
للاستيفاء» ومقبوض لذلكء» فكذلك الزائد على مقدار الدين يجب أن رد يرا 
لأنه ا للاستيفاءء ومقبوض لذلك. ظ 

فأما ما يحكي(2© عن شريح من قوله: الرهن عا فيه» فهو قول قد أجمع بعده على 
خلافه» فوحب سقوطه فلا وجه للاشتغال به؛ وحكى الكرحي هذا القول عن 
إبراهيم النخعي» وحكى رجوعه إلى قول9» أبي حنيفة. ويؤكد ما قلناه |من] أهما 
يترادان الفضل: أن الراهن لو أفلس» أو مات مفلساء كان الحكم في الرهن ما ذهبنا 
إليه من غير حلاف فيه» و كذلك لو تلف بتعديه؛ لأن ما كان مضموناء فلا يتغير 
حكمه بأن يتلف بتعدي الضامن» أو بر تعدية» .ق: أن الطسان. يتعلق جميعة: 
فكذلك الرهن. 


مسألة: في تلف فوائد الرهن 


قال: والقول في فوائد الرهن كالولد والثمر الذي يصير رهناً مع الأصل» إذا تلف» 
كالقول في الأصل. 


)0١‏ ف (أ): ع 

)5١‏ ف (أ): بالإيفاء للدين. 
(5) في (أ): حكى. 

)٤(‏ في (أ): إلى أبي. 


كتاب الرهود باب القول في تلف الرهن وانتقاصه ۴ 0 


[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) (]. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا تلفت الفوائد» تلفت بغير ضمان. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أنه لا حلاف بيننا وبينه أا رهن مع الأصل» 
حتبسة باحتباسه()» لا يفك منها شيء إلا بإيفاء جميع الدين» فإذا ثبت ذلك» كان 
جميع ما قدمنا يتضمن الرهن من دلالة الكتاب والسنة والخبر أدلة؟» على وجحوب 
ضمان الفوائد. 


فإن قيل: إن النماء دحل في الرهن على سبيل التبع» فلا يجحب أن يكون 
مضمونا)» كولد المبيعة. 


قيل له: ليس الاعتبار بكونه تبعاء بل الاعتبار في أن يشارك الأصل فيما أوجب 
الضمان» (أو لا يشاركه)20) وقد علمنا أن ولد المبيعة لم يشارك" الأم فيما أوحب 
الضمان؛ لأن ضمافا بالثمن إِنما كان لأن الثمن تمن اء والولد لم يشاركها في ذلك؛ 
لان العمن ليس بت له .وفوائد الرهن قد شار كت الرخن ى سبي الضماف فرحب 
ان تكون مضمونة». لأت سب الضمان هو الاحتاس بالدين» ألا رئ أن ولد 
المغصوبة إذا لم يشارك الأم في الغصبء لم يكن مضموناء فإن شا ركها بأن منع من 
صاحبه» أو تصرف فيه الغاصب» صار مضمونا كالأم؟ وما يوضح الفرق بين ولد 
المرهونة» وولد المبيعة: أن ولد المبيعة لا يصير مبيعاء فلا يحب أن تصير أحكامه أحكام 
الأم من كل وجه وولد المرهونة يصير مرهوناء فيجب أن تصير أحكامه أحكام أمه» 
على أنا قد علمنا أن للمبيعة والمرهونة حكمين: 


٠.۲٠۹۰ انظر: المنتحب‎ )١١( 
في (ب): كاحتباسه.‎ )۲( 

(۳) كذا ف النسخ. 

(4) سقط من (أ) والخبر أدلة. 
(5) في (أ): مضمونة. 

(5) سقط من (أ) ما بين القوسين. 
(۷) في (أ): وإن شارك. 


00 باب القولفي تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرهون 


أحدها: الاحتباس بحق يتعلق هما » وهو الحكم الذي اختص ذامماء فوجب 
سرايتهما إلى ولديهما لما بينهما من البعضية. 

والثاى: الضمان» وهو أمر منفصل عنهماء فيجب أن ينظر في سرايته» فالولد الذي 
شارك الأم فيما أوحب /۲٠۷/‏ الضمان يجب أن يكون مضمونا؛ وضمان البيعة 
يتعلق ثمنها اء والولد لم يشاركها في هذا المعن؛ لأنه لا يكون مبيعاء ولا يكون الثمن 
نمنه» فلم يحب أن يكون مضموناء وولد المرهونة مرهونء فقد شارك الأم فيما أوجب 
الضمان» فيجب أن يكون مضمونا. 


مسألة: في زراعة الأرض المرهونة 

قال: وليس للراهن أن يزرع الأرض المرهونة بغير إذن المرتمن» فإن زرعهاء كان 
الزرع رهنا مع الأصلء فإن تلفء لم يضمنه المرتمن 

[وهو منصوص عليه في «المتتخب) .]٩‏ 

ليس للراهن ذلك؛ لأنه إحراج للرهن من يد المرتمن» ولا يجوز ذلك فإن فعل 
الراهن بعير علمف ۋرر› واحتمل» و ججحب أن يكون الزرع رهنا مع الأرض» ولا 
يضمنه المرتمن إن تلف في يد الراهن؛ لأنه لا وجه لأن يضمن الشيء وهو في يد مالكه 
على ما بيناه قي إعارة المرتمن الراهن رهنه» فإن زرعها المرقن بإذن الراهن» كان الزرع 
رهنا مع الأصل» ويضمنه المركمن إن تلقن وهذا معنأه أن بزرع للراهن07© بإذنه 
بداب الل الم ا لأنه في يد المرقن. 
زرح عن کان لاهن تا يكو رهناً. 


)١(‏ في (أ): جا 


(۳) ظنن على المرقن في هامش (ب). 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


“اقفر 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الرهون باب القول في تلف الرهن وانتقاصه ٥‏ 
2 
[وهذا منصوص عليه في (النتخب) .]٩(‏ 
وهذا معناه("© أن الزرع يكون للزارع؛ والمراد بقوله: ما فضل» هو ما لزم الزارع 
المرتمن من كراء المثل. 
قال: ولا يكون رهنا؛ لأنه في ذمة المرقن» ول تتحصل عينه. 
مسالة: في تلف الرهن قبل حلول الدين 
قال: وإن رهن رحل رجلا رهنل( على دين له مؤجل فتلف الرهن قبل حلوله» 
وكانت قيمة الرهن دون الدين» لم يكن للمرتمن أن يطالب الراهن بالفضل الذي له 
قبل حلول الأحل. 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب)0)]. 
وذلك أن الدين لم يحب توفيره قبل حلول الأجل» فكذلك الباقي حكمه في ذلك 
حكم سائره. 
مسألة: في نقص الجواهر المرهونة 
قال: ولو أن رجلا رهن رحلا إكليلا من ذهب» فانشدخ الإ كليل بغير جناية 
لأحدء نحو أن يسقط عليه حدارء أو ما أشبهه؛ ولم يكن نقص من وزن الذهب 
شي ء» ولا كان فيه جوهر فانک لم يكن المرتمن ضامنا لانكساره؛ فإن كان نقص 
من وزنه شيء» أو كان فيه جوهر فانكسرء ضمن المرتمن ما نقص من وزنه» وانكسر 
ركرك 


أوهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 





05 اظ التي ا 

(۲) في (أ): معئ. 

(۳) سقط من (أ) رهنا. 

.۲١۹ - ۲۵۸ انظر: المنتحب‎ )٤( 
.١ 57/5 انظر: الأحكام‎ )5( 


٤٠“‏ ياب القول في تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرهود 
ا چ — 
مرهوناً على الدراهي فالأصل فيه أن الفضة إذا لاقت جنسها من الفضة» أو الذهب 
إذا لاقی مهن اا فی لم يكن للصنعة والجودة قيمة. 

يدل على ذلك قول النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -: «الذهب بالذهب مثلا 
كال ور e‏ و وزنا + بوزكت». ألا ترق أن عشرة 


قيمته عشرة دنانير اضرب E‏ ل لا يجوز الدينار بالتبر 1 78 بوزن› 
ولا الدرهم بالنقرة إلا 5 يوزن؛ للا قلناه: إن كل واحد منهما إذا لاقى جنسهء لم 
يكن للصنعة والحودة قيمة» فإذا ثبت ذلك فلو ضمن الرمن ما نقص من من الإ كليل 
المنشدخ من قيمته» كان إنما يضمن با لاقاه من الدين دون ما سواه؛ ألا ترى أنه لو 
كان عنده و ديعة» مم يضمنه؛ لأنه لم يلاق الدين؟ فإذا كان ذلك كذلك» لم يجب أن 
يضمن قيمة الانشداخ إذا سلم الوزن» وقيل للراهن: أذ الدين» وخذ الإكليل 
المنشد خ؛ وبه قال أبو حنيفة» ورواه أبو الحسن الكرحي عن أي يو سف» عن أ 
حنيفة» وروى محمد أنه قياس قول أبي حنيفة» وقياس قول زفر» ووجهه ما بيناه. 

فأما إذا نقص شيء من الوزن» أو كان فيه جوهر فانكسرء فإنه يضمنه المرقن؛ 
لأن نقصان الوزن مضمون على كل حال» ولأن الجوهر كسائر العروض ليس هو من 
عنس الذهي رالفضة يجب أن يكرت مضمونا. 

قال: فإن كان انشداحه من المرهن يجناية منه» ضمن المرهن ما نقصه المشم من 


قمتك. 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام) (]. 
وإغا كان ذلك كذلك؛ لأن هذا الضمان هو ضمان الحناية» وليس لللاقاة الرهن 
الدين؛ ألا ترى أنه لو كان عنده على سبيل الوديعة» لضمنه؟ فإذا لم يكن الضمان 


a 





(0 انظر: الأحكام ؟/57١.‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب الرهور باب القول في تلف الرهن وانتقاصه ۷ 


للاقاة حنسه» وجب أن تكون قيمة ما نقصه الهشم مضمونة» وإن كان من الذهب» 
فقيمته(!» من الفضةء وإن كان من الفضة» فقيمته من الذهب؛ لأن الذهب يموم 
بالفضةق والفضة تقوم بالذهسب» ولا يقوم واحد منهما بجنسه. 

قال: وإن كان بجناية من غيره» ضمن الغير ما نقصه هشمه» كما بينا أن المرتمن 
يضمنه» إن كان ذلك يجناية منه؛ لأنه ضمان الحناية» و لم يلاق الشىء جنسه0©. 


قال: ويكون الراهن مطالبا للمرقن» والمرتمن مطالبا للجاي؛ لأن الشيء في ضمان 
المرقن» فالخصومة فيه بين الراهن والمرمن» ثم بين المرقن والحائى©». 

قال: وللراهن الخيار بين أحذ الرهن وقيمة ما نقصه الهشم من غير حنسه» وبين أن 
يتر که TER‏ ولل لأنه ضمان الجناية وسبيله سبيل الغاصب2©29. 

وعند أبي حنيفة ليس له إلا أحذه مهشوماء أو قيمته من غير جنسه مصنوعا؛ وأما 
إذا كان إكليل0© من ذهب مرهونا بالدراهم» وإكليل من فضة مرهوناً بالدنانين 
فيسجي. أن يضمن المرمّن قيمته مهشوماء سواء كان يجنايته» أو بغير جنايته؛ لأن ما 
ذكرنا من ملاقاة الشىء جنسه قد زال. 

مسا لَه : فى انتقاص الوب المرهون بالدارالمرهوذة 

قال: ولو أن /١امم/‏ رجلا ارهن وبا فقرضه الفأ أو لحقته آفة نقصته» ضمن 
أرش النقصان إن كان له بعد النقصان قيمة» وإن كان لا قيمة له بعد ذلك» ضمن 
قيمة الثوب كله» وهو صحيح؛ لأن ذلك ضرب من ضروب التلف يضمنه المرن. 


)١(‏ في (أ): قيمته. 

(0) في (أ): وإن. 

(۳) انظر: الأحكام 147/9 .١‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام ؟/17١.‏ 
(5) قي (ب): وهذا. 

(5) انظر: الأحكام ؟/17١.‏ 
(۷) في (أ): الإكليل. 


۹۸ باب القول في تلف الرهن وانتقاصه ڪتاب الرهود 


قال: و كذلك إن ارقن دارا فهدم(“ بعضهاء أو سرق باهاء أو اهدم كلهاء ضمنه 
المرقن»› وهذا أيضا كما مضى يضمنه المرقن لأنه» تلف. 


صسألة: في المرتهن يسكن الدار المرهونة أو يكريها 


قال: فإن سكن الدار المرتمن» سقط عن الراهن مقدار أحرة سكناه» فإن استغرقت 
الأحرة الدين» سلمت الدار إلى الراهن. 


[وهو منصوص عليه في (المنتخب) ]. 


وهذا على قوله: إن الغاصب يضمن كراء المثل إذا اتتفع بالمغصوب على ما نبينه في 
كتاب الغصوب» وهذه الدار وإن كانت رهناء فليس للمرن إلا احتباسها عنه» وهو 
في باب ليس له إلا الإمساك (والحفظ » يمنزلة الوديعة))» فإن تصرف فيه» كان 
عنزلة الغاصب» فإذا سكنهاء يلزمه من الكراء ما يلزم الغاصب من ذلك» فسقط 
عن الراهن من الدين مقداره؛ لأنهما يتقاصان ذلكء فإذا بلغ ما يلزمه من كراء المثل 
مقدار الدين كله» سقط جميعه؛ لأن المرتمن يكون قد استوفاه» وحرجحت الدار عن 
الرهن؛ لأنما لا تكون رهناء ولا حق للمرتمن على الراهن ؛ (لأنا لو قلنا: إن له 
01 لکنا جحعلنا ها( ) تبسك لاله شى ع) وهذا فاسد بالإجماع. 


قال: وكذا القول إن أكرى الدار» فاستغلها المرمن» واستهلك غلتهاء فإن م 
تستهلك غاتهاء كانت الغلة رهناً مع الأصل على ما بينا من كون الفوائد رهن 
كالأصل» فإن تلفت» ضمنها المرتمن على ما بيناه من القول بأن الفوائد مضمونة 


(۱) في (ب): فاهدم. 

(۲) انظر: المنتحب 5607. 

(۳) انظر: المتتحب ۲٥۲‏ - 5586. 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(5) ما بين القوسين بياض في (أ) و (ب) ونبه عليه في هامش (ب). 
(5) في (أ): كنا فعلناها. 


كتاب الرهون ياب القول في تلف الرهن وانتقاصه ۹۹ 





كالأصلء على ما تقدم القول فيه( . 

قال: ولیس للمرتمن أن ينتفع بالرهن» نحو أن يركبه إن كان مركوباء أو يلبسه إن 
كان ملوساء أو يسككته إن کان له سكي أن غير ذلك فان فعل .شيعا من داك 
سقط مقدار ذلك من الدين"» وكل هذا قد تقدم بيانهء وجملة القول أن الرهن قي يد 
المرتمن كالوديعة إلا في أمرين: 

أحدهما: الضمان» والثاني: أن للمرقن منع الراهن من أحذه حى يستوقي دينف وإلا 
ففي باقي الأحكام هو بمترلة الوديعة. 

قال: ولا فصل في ضمان المرقن بين أن يهلك الرهن» أو يستهلكه المرن» ولا بين 
الرهن وفوائده في ذلك كله(" - وهذا كله قد بيناه - إلا في رهن الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضةء فقد بينا الفصل فيهما بين ضمان التلف» وبين ضمان الاستهلاك 
وإلا فالأمر في غير هذه المسألة سواء. | 


مسألة: في المرتهن يشح العبد المرهون 


قال: ولو أن مرقنا شج عبدا ارهنه موضحة /١١؟/‏ ضمن نصف عشر 
قيمة العبد. 


[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) ©)]. 

وهذا ضمان الخناية» لأنه لو لم يكن رهناء وكان وديعة» ضمنه المودع» وقال: 
اله يضمن تصف. عجر القيمة؛ لأن: آلخر اذا شج موضحة) وجب تلصف حشر 
الدية» والقيمة في العبد كالدية في الحر» وهذا مما نستقصيه ونوضح الكلام فيه في 


.۲٠١١۲ انظر: المنتخب‎ )١( 
.۲٠١۲ انظر: المنتخحب‎ )۲( 
.557” انظر: المنتخب‎ )۳( 
.۲ه٥ه٣ انظر: المنتحب‎ (<) 


6 ياب القول قن كلف الرهن واختقاصه 0 الرهوه 
مسألة: في إبدال الرهن 
قال(2: ولو أنه رهنه عبدا يساوي ألفا على ألف» ثم جاءه الراهن بجارية تساوي 
ألفاء وقال: حذها بدل العبد» فرضي المرمن» فماتت قبل رد العبدء سلم العبد إلى 
الراهن» وكانت قيمتها تسقط الدين. ظ 
[وهو منصوص عليه في (المنتخب) ]. 
وتحصيل المسألة: أن الرهن هو الثانية) والعبد" قد حرج عن كونه رهناً. قال أبو 
حنيفة: الرهن هو الأول» والثانية أمانة حي يقبض الأول. 
والأصل في هذا: أن الرهن لا يكون رهنا إلا بحصول ثلاثة أشياء: عقد الرهن 
على التراضي» ووجحوب الحق» وحصول القبض» ويخرج الرهن عن كونه رهناً بزوال 
كل واحدة من الثلاث. ٠‏ 
أما سقوط الدين بالإبراء والاستيفاء» فلا حلاف أن الرهن حارج عن كونه رهناء 
وكذلك إذا0©» زال القبض» خرج عن كونه رهناًء كما نص ييى - عليه السلام - في 
الأرض المرهونة إذا غلب عليها العدو أنها تخرج عن كوفا رهناء ويدل على صحة هذا 
أنه لا حلاف بيننا في القول الصحيح وبين أبي حنيفة أن رهن المشاع لا يصح, والعلة 
أن القبض لا يدوم» بل يزول» فلولا أن زوال القبض يخرج الرهن عن كونه رهناء م 
تصح العلة وصح رهن المشاع؛ فإذا ثبت ذلك» وجب أن يكون رفع العقد والرضا 
بالتفاسخ محرا له من كونه رهناً؛ لأنه أحذ ما لا 0 الرهن رهناً إلا به؛ فإذا 
صح ما ذكرناه فالرهن الأول قد حرج عن كونه رهناً بحصول رضاهما a‏ 
ورفع العقد» وصار الثاني رهنا ا ت الحق» فصح ما 
ذهبنا إليه من أن الان هو الرهن دون الأول. 


(۱) سقطت من (أ) قال. 
(۲) انظر: المنتتخب 5ه ؟. 
(۳) ف (أ): وأن العبد. 
)٤(‏ قي (ب): إن. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الرهور ياب القول في تلف الرهن وانتقاصه .6 
مسآلة :في رهن المغصوب 


قال: ولو أن رجلا غصب عبداء ورهنه رحلاء وجاء صاحب العبد قضي له 
بعبده» وطالب المرقن الراهن بحقه» فإن جاء صاحب العبد وقد تلف العبد في يد 
المرقن» وهو لا يعلم أنه غصب» قضي لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبده» 
وقضي للمرمن بدينه على الراهن الغاصب. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) .]٩(‏ 

لا حلاف أنه يقضى لصاحب العبد بعبده؛ لأنه غصب عليه وللمرتن أن يطالب 
الراهن بحقه؛ لأن الرهن لم يكن رهناء وقد أخحرج بحق واحب» فإن تلف العبد في يد 
المرقن» وهو لا يعلم أنه غصب» قضي لصاحب العبد على الغاصب بقيمة عبد لا 
حلاف فيه» كما يقضى /5١١/‏ عليه بسائر الغصوب التالفة ولصاحب العبد إن شاء 
أن يطالب المرتمن الذي تلف العبد في يده» ويرحع هو بقيمته على الراهن؛ لأنه 
مغرور» وكونه مغرورا ما يجب أن ينظر فيه فضل نظرء ولم يذكره یی - عليه 
السلام - إذا كانت القيمة تلزم الغاصب على الأحوال كلهاء ويقضى للمرقن بدينه 
على الغاصب؛ لأن التالف لم يكن رهنا صحيحاء فلم يحب أن يضمنه المرتمن. 

قال: ولو كانت المسألة بحاماء وكان قد علم المرتمن أن الرهن غصب» 
كان المستحق بالخيار» إن شاء» طالب بقيمة العبد الغاصب الراهن» وإن شاء » طالب 
ها المرتمن. 

إوهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩‏ 


فإن طالب الراهن والمرتمن» رجء© المرتمن بدينه على الغاصب الراهن تخريجاً. 


۲٠٦۲ - 551 انظر: المنتتحب‎ )١( 
سقط من (ب): نما.‎ 23 

(۳) انظر: المنتحب 557. 

(4) في (ب): يرحع. 


1۲ باب القول في تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرجهون 


وأيهما طالب» كان حق المرتّن من الدين ثابتا على الراهن؛ لفساد الرهن» ولأن تلف 
الرهن الفاسد ا يو حب الضمان. 

مسالة: في بيع المرتهن للرهن نم يهرب 

قال: ولو أن رحلا ارقن ٿوبا من رحل على عشرة دراه ثم باعه المرتمن بخمسة 
عشر درهما بغير إذن الراهن» ذ ففر المركتمن» قضي بالثوب للراهن» وقضي للمشتري عليه 
E E‏ 

[وهو منصوص عليه في (المتتخحب) ()]. 

يقضى للراهن بالثوب»ع لأنه ملکه» وحكم الرهن قل انفسخ غه یا کان من 
لمرن من إخراجه عن قبضه على وجه أوجب22 القبض لغيره» فلا وجه لحبسه عن 
الراهن» ويقضي الحاكم على المرتمن بما أخذه على المشتري» وإن كان غائبا؛ لأن 
جوع لاحي جاو ا رجور ساي رركي يسان 
المشترى» فان و جد الحاكم للمرهن الغائب مالا وف منه مأ بي للمشت ري وهو 
خمسة دراهم» وإن لم جد قضي عليه بذلك» وترك إلى حين الإمكان. 

قال: ا ل ل و ا 
ف الأول لاستواء الأحوال. - 

ا 
شري درم ننه على اكه تان عد ال قشي راهن لین درا على 
المرتمن» وللمعير على الراهن بقيمة الثوب» وهو خمسون درهما 


.۲٠٣۳ انظر: المنتخحب‎ )١( 
في (ب): يوحب.‎ )۲( 
في (ب): إذا.‎ )5( 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


المجلس 2 الإسلامي 


أ 
1 
بن 


كتاب الرهود باب القول فى تلف الرهن وانتقاصه 1۳ 
لكا باشل سي ا ا ا 001 


إوهو منصوص عليه في (المتتخحب)(2] . 

وذلك أنه حصل للراهن عوضا من الثوب حمسون درهماء ثلاثون درهماً ما أحذ 
من المرتن» وعشرون درا ما سقط من ذمته)» فوجب أن يرده على المعير؛ لأنه 
يمترلة رحل أذن لآحر في أن يقضي دينه» وينتفع بوديعة له على وجه القرض» فما 
حصل له من عوض الوديعة» يلزمه رده على المودع» وكذلك إن تصرف فيه وباعه» 
فكذلك العاريةء وكات لو أن رخا آلف عارية عدرل فما اعدف ها 
اجه رها على المعير, 

مسآلة: في رهن العارية منقوصة 

قال فإن كان امغر ا استعاره له / ۲۴١‏ ليا تقض من ق عد 
دراهم» ثم رهنه على عشرين درهماء فتلف» قضي للراهن على المرن بعشرين درعماء 
وللمعير على المعيير مسن درها. 

وذلك أن المستعير تعدى ولبس الثوب» فلزمه أرش نقصانه وذلك عشرة» ثم يلزمه 
للمعير حمسون» فيقضى له على المرتّن بعشرين درهماً؛ لأنه القدر الزائد على دينه. 

قال: ولو أنه لما استعاره» استأذنه في لبسه مدة قبل أن يرهنه» فأذن له فيه» فليس 
لبسأ نقص بعشرة دراهم» ثم رهنه على عشرين» ثم تلف» قضي للراهن على المرقن 
بعشرين درهماء وللمعير على المستعير الراهن بأربعين درهماء وذلك أن عشرة دراهم 
الب نقصت من الثوب لا ضمان على المستعير فيها؛ لأنه لبسه بإذن المعير» ولم يكن 
اشترط الضمان» وباقي المسألة الكلام فيها كالكلام الأول. 

قال: وكذلك إن استعار منه شيئاء ول يستأذنه في رهنه» فرهنه» فتلف» أو نقص» 
قضي للمعير على المستعير بقيمة ما نقص» أو تلف» وكذا القول إن استعاره» ثم باعه» 
ولف عك المشتري: 


)١١‏ انظر: المنتحب 55؟. 
(۲) في (ب): دينه. 
(۳) في (ب): فتلف. 


SE‏ باب القول في تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرهون 


والوجه في هذا كله: أنه قد تعدى فيه» فهو يمترلة الغاصب» يلزمه ما يلزم 
الغاصب»› وهو الذي ذكره وبينه. 

[و جميع ما تقدم منصوص عليه في (المنتخحب))“]. 

مسألة: في إرسال الرهن إلى المرتهن فيتلف عنده 

قال: ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ثوباً فقال: ارهنه عند فلان على عشرة دراهم» 
فأخذه(© منه» فمضى إليه على طريق الرسالة» فأخذ منه الدين» ورهن عنده الثوب 
على ذلك فتلف عنده الثوب» أو لم يتلف» كانت المعاملة بين الرقّن وصاحب 
الثوب المرسل» دول الرسول» إذا أقر صاحب الثوب بذلك» فإن كان الرسول أتحل 
منه العشرة ورهن عنده( الثوب لا على طريق الرسالة» كانت المعاملة بين المرهن 


[وهو منصوص عليه في (المنتتخب) 9©)]. 


والأصل في هذا: أن الوكيل في المبةء والاستيهاب» والقرض» والاستقراض» 
والإيداع» والرهن» والارتمان» وما أشبهه مما لا بدل لهء كأبدال البيع» والشرل . 
والإحارة» وما أشبهه» تنقطع وكالته بعد ما يفرغ من ذلك فلا يتعلق عليه شيء من 
حقوقه؛ وال وكيل في الاستيهاب» والاستقراض» والإعارة» والارقان» والرهن» يجب 
أن يضيف ذلك إلى موكله؛ فيقول: أقرض فلاناء أو هب لفلان» أو أعر فلاناء وما 
جحرى بحراه» فإن لم يفعل ذلك» كان ذلك كله لهء كما يقول: زوج فلاناء أو طلقئّك 
عن فلان» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

والفصل بين هذه الأشياء وبين الشراء والبيع: أنه في الشراء لا يحتاج إلى /7؟/ 
أن يضيف الشراء إلى من هو مشتر لهء ولا البيع» ولا بد أن يضيف سائر ما ذكرناه 


() انظر: المنتخحب 555. 
(؟) في (ب): فأحذها. 
(5) في (ب): منه. 

(4) انظر: المنتحب .۲٠٦۷‏ 


كتاب الرجهود ياب القول في تلف الرهن وانتقاصه aC‏ 





إلى الموكل» فإذا ثبت ذلكء» فالرسول الذي هو الوكيل بأن يرهن» ويستقرض» عليه(“ 
إذا أضافه إلى الموكل» لم يلزمه شيء من حقوق ما فعل» وكانت المعاملة كما 
ذكرنا بين الموكل والمرتمن» وإذا لم يضف ذلك إلى الموكل» وقع ذلك» فيكون هو 
الخصمء ويكون القرض له» إن شاء أن يقرض الموكل» فعل» وإن شاءء لم يفعل» 
ولرب الال أن يطالبه مما أعطاهء والمعاملة بين ال وكيل والمرقن فيما بينهماء وبين 
الو كل والو كيل فيما بينهما. 
مسألة: في تقويم الرهن إذا تلف 

قال: ولو أن رجلا رهن رجلا حارية» فتلفت عنده» قومت على لمرن يوم 
ماتت» زادت قيمتهاء أو نقصت» لمرضء أو نحوه» وتكون القيمة وسط القيم. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) ]. 

اعلم أنه ليس المراد بهذا أا تقوم يوم التلف - زائدة كانت» أو ناقصة - فيقتصر 
على قيمتهاء ولكن المراد أن وقت التقوعم وقت التلف» وإن كانت زائدة» قومت 
زائدة؛ لأن زيادة الرهن عنده مضمونة كما مضى في فوائد الرهن» وإن كانت ناقصةع 
قومت» وقوم أرش النقصان. 

قد“ نص يى - عليه السلام - على أن المرقن ضامن لا تلف من الرهن» أو 
نقص» وإنما قال: إن التقويم في جميع تلك الوجوه يعتبر في حال التلف؛ لأنه() حال 
الضمان؛ لأن الضمان يكون على وجهين: ضمان التعدي» وضمان التلف» فكما أن 
ضمان التعدي يجب أن يكون وقت التغدي» كذلك يجب أن يكون ضمان التلف في 
وقت التلف» ووحوب التقويم أبدا تابع لوجوب الضمان؛ وهذا كما قال أبو حنيفة» 


)١(‏ في (أ): وعليه. 

(۲) في (أ): الحقوق. 

انظر: الععب .الات ١١‏ 
)٤(‏ في (ب): فقد. 

)٥(‏ في (ب): لأها. 


٤٦‏ باب الول في تلف الرهن وانتقاصه كتاب الرهون 


ومحمدء فيمن استهلك مالا“ لغيره ثم انقطع من أيدي الناس: إن قيمته يوم وحوب 
القيمة» وإن اختلفا في وقت وحوب القيمة» فقال أبو حنيفة: هو وقت الخصومة 
وقال محمد: هو وقت انقطاعه من أيدي التاس» فأجمعا على أن القيمة قيمته يوم 
وجحوب القيمة بوجوب الضمان؛ لأنه لا وجه لاعتبار قيمته» والضمان لم يحصلء وإنما 
حصل سبب الضمانء» والقيمة تابعة للضمان. 


(۱) في (ب): لغيره مالا. 
(۲) سقط من (أ): على. 


كتاب الرهودو باب القول في اختلاف الراهن والمرتن ۹¥ 


باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن 
مسألة: في الاختلاف على قيمة الرهن 
قال: وإذا تلف الرهن عند المرتمن» فادعى أن قيمته كانت ألفأء وادعى الراهن أنما 
كانت ألفين» كانت البينة على الراهن» واليمين على المرتمن. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)(20] . 
ووججهه: أهما اتفقا في ألف» فاستقر ذلك» وصار الراهن يدعي الفا اخ والمرمن 
ينكره» فالبينة على المدعي» واليمين على المنكرء على أنه ثما لا حلاف فيه» ولا يجوز 
أن يكون المرتمن /14؟5/ أسوأ حالاً من الغاصبء ولو كان بدل الرهن غصباء لكان 
الحكم ما ذكرنا. ظ 
مسآلة: في الاختلاف في الدين 
قال: فإن قال المرقن: ارقنته على ألف» وقال الراهن: ارهنته على مسمائة 
كانت البينة على المرن» واليمين على الراهنء» لأهما قد اتفقا على مسمائة» وادعى 
المرقن حمسمائة أحرى» وأنكرها الراهن» فالبينة على مدعي الفضل على ما تقدم بيانه 
5 المسألة الأرلى» [و هذا منصوص عليه 5 (المنتحب) | . 
مسألة: في الاختلاف على عيب الرهن 
قال: وإدا رهن(" رحل رجلا شيأ فظهر به عيب) فادعى كل واحد منهما أن 
العيب حدث عند صاحبهء فإن كان الرهن قائماً بعينه» كانت البينة على الراهن» 
واليمين على المرقن» و إن كان الرهن قد تلف» كانت البينة على المرٌن» واليمين على 
الراهن. ) 


.۲۷١ والمنتخحب ۲۷۰ ع‎ .١ 47 › ۱٤۲/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
.۲۷١ انظر: المنتحب‎ )۲( 
قي (أ): أرهن.‎ )۳( 


۸ . باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن كتاب الرهور 


[وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 

أما وجه المسألة الأولى» فظاهرء وذلك أن الراهن يريد أن يلزم المرتمن ضمانا وهو 
منكر له» فوجب أن تكون البينة على الراهن» إذ هو المدعى؛ ألا ترى أنه لو ادعى 
عليه غصباء أو جناية في الغصب مع فيام عينه) و جناية في الوديعة كانت البينة على 
مدعى الضمان» واليمين على المنكر له؟ 

وأما المسألة الثانيةء فوجهها أن يقع التجاحد بينهما ف الدين» والرهن وثيقه0) 
الدين› وهو أن يقول المرهن: كان دين ألفاء». ورهنك لو كان صحیحا يساوي 
تسعمائةق وإذا كان فيه عيب کذل فهو يساوي مانمائة› فلي عليك ماتا درهم» فلا 
اليوم إلا مائة درهمء فإن أتى المرتن بالبينة على ما قال» ثبت مأ ادعاه"» وإلا كان 
القول قول الراهن مع هينه فأما إن تصادقا في الدين» وقيمة الرهن صحيحاء ومع 
العيب» واختلفا في العيب أنه كان حادثا عند الراهن» أو المرتمن» فيجب أن يكون 
القول قول المرتن مع ينه وأن تكون البينة على الراهن» سواء كان الرهن باقياء أو 
تالفاً ¢ (OU‏ بيناه في المسألة الأولى. 


مسألة: في الاختلاف على رد الرهن 
قال: ولو أن مرهنا قال: رددت الرهن على الراهن» كانت البينة 
على المرتن» واليمين على الراهن. 
إوهو منصوص عليه في (المتتخب) ©]. 
وذلك أنه قد ثبت بما تقدم أن الرهن مضمون على المرقنء وکل من کان الشىء 
(۲) في (): وبقية. 
9) في (ب): ادعى. 


(5) في (أ): كما. 
)٥(‏ انظر: المنتتخحب .575٠١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


كتاب الرهور باب القول في اختلاف الراهن والمرتن ۹ء 


في يده على سبيل الضمانء فعليه البينة إذا ادعى رده على صاحبه» كالمستقرض» 
والغاصب؛ لأنه يدعي سقوط ضمان ثابت عليه» وعلى الراهن اليمين؛ لأنه منكر. 
مسألة: : في الاختلاف على نوع الرهن 

قال: وإذا أخحرج المرمن إلى الراهن ثوياء فقال: هذا رهنك» فأنكره الراهن» كانت 
البينة على المرتمن» واليمين على الراهن؛ فإن ادعى الراهن عنده ثوبا آحر» كانت البينة 
على الراهن» واليمين على المرتن. 

أما في المسألة الأولى» فإن القول قول الراهن /5١5/‏ مع بمينه» لأنه يدعي أن 
يكون الثوب الذي أحرجه هو الذي يجب إيفاء الدين بقبضه» والبينة على المرمّن» لأنه 
يدعي عليه أنه يلزمه الخروج من الدين بقبض هذا الثوب؛ وفي المسألة الثانية القول 
قول المرتمن مع ينه لأن الراهن يدعي عليه ثوباً آخرء وهو منكر له» وهاتان 
المسألتان مخرّحتان على ما فيهما(© من الاضطراب. 

فأما لفظ (الأحكام) 20 قال: «ولو احتلف الراهن والمرتمن» فقال المرتمن: رهنت 
عندي ثوب وشيء وقال الراهن: رهنت عندك ثوب خزء فالقول قول الراهن مع 
بمينه» إلا أن يأ المرمن ببينة يشهدون على ما ارمن». 

ومعئ هذه المسألة أن يكون للراهن ثوبان: ثوب وشي وثوب خزء وهما حاضران» - 
فيقول الراهن: يدك ثوب خزء ويقول المرئمن ررمي ثوب وشيء فيكون المرتمن في 
وب وشي مدعيا أنه رهتهة: ویکوت الراغن منک أن یکت رهنه» فلهذا قال: القول 
قول الراهن مع بينه؛ لأنه منكرء ولمرتمن مُذَّعء فأما في ثوب خزء فالراهن مقر 
للمرمن» والمرقن دافع لإقراره» فيبطل إقرار الراهن, ولا يكون فيه على كل واحد 
منهما بينة» ولا يمين؛ لأنهما كرجلين أقر أحدها بحق صاحبه» وصاحبه دافع لإقراره» 
ومنكر في أنه يبطل إقراره» ولا يلزم واحدأ منهما بمين» ولا بينة. 


)١(‏ في (ب): مما. 
(۲) انظر: الأحكام .١٤١/۲‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


€ باب القول في التسليط على الرهن كتاب الرهود 


باب القول في التسليط على الرهن 
مسألة: في التسليط على بيع الرهن 

إذا رهن ۾ رحل رحلا رهناً على دين له وقال له: قد سلطتك على الرهن» فبعه 
إذا حاء وقت كذاء فباعه ا مركن في ذلك .الوقت» جاز بيعه» وإن كان فيه فضل رده 
على الراهن. 

0 [وهو منصوض عليه في (التتحب) (0]: 

وذلك لأنه توكيل» والمسلط وكيل للراهن في ذلك البيع؛ » فحاز بیعه فيه» وهذا مما 
لا أعرف فيه خلافاء ولا في أنه إن كان فيه فضل وجب رده إلى الراهن» لأنه ماله لم 


يستحفه سو أه. 


قال: وإن كان الراهن وفى المرمن بعض دينه» نقض به التسليط» فإن باع المرمن 
بعد ذلك» فعلم به الراهن» وسكتء كان ذلك منه رضا بيع للرقن؛ وقوله: إن إيفاء 
بعض الدين نقض للتسليط» معناه(”© أنه أمارة نقض التسليط؛ لأنه إنما سلطه حين 
كان جميع دينه قائماء فكان الإيفاء أمارة للنقض نة سد و اديه مرك لافار نيان 
النقض الصحيح» فلم يقع؛ فإن رآه الراهن بعد ذلك يبيعة» فسكت» كان ذلك رضا 

منه /۲۲۹/ بالبيع؛ لأن سكوته على ذلك يدل على أن الإيفاء م يكن للنقض» (و لم 
يقتضه)20© لأن ليده للبعض لو كان فك لكان السكوت لا يصحح البيع؛ لأن 
و ا 
ا 


0 () انظر: المنتتحب .٠١١‏ 
(5) في (أ): معن ظ 
(۳) ما بين القوسين بياض في (أ). 


1 
بن 


كتاب الرهود ياب القول في التسليط على الرهن e۹‏ 


مسألة: في جعل الرهن ثمناً للدين 


قال: فإن قال الراهن للمرقن: إن حئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك» 
كان ذلك باطلا(. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأنه ليس بتمليك صحيح كالبيع؛ والهبة» وروي أن قول 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا يغلق الرهن» ورد في هذا؛ لأن هذا 
كان عادة في الجاهلية» فأبطله - صلى الله عليه وآله وسلم- بقوله: «لا يغلق الرهن»0©. 

فإن قيل: فأنتم قد جعلتموه على غير هذا. 

قيل له: ذلك لا ينافي هذاء فلا بمتنع (أن يكون ورد في هذا)2»» وما ذكرناه من 
أنه يفيد أنه لا يهلك على صاحبه أيضاً مراد؛ لأن الغلاق هو الحلاك» ونحن نذهب إلى 
أن الخبر إذا ورد في سبب» لم يحب القصر عليه(. 

قال: وإن رافع المرمّن الراهن إلى الحاكمء كان للحاكم أن يبيع عليه رهنه» 
ويوق دين المرقن . 

إوهو منصوص عليه في (المتتخحب)”" ]| . 
حلاف أن الولي إذا عضل المرأة» كان الحاكم قائماً مقامه» وإن كانت الولاية حقا 
(0 ف ©: كان باطلا. 
(؟) انظر: الأحكام 45/9 .١‏ 
(۳) زيادة في (): بها فيه. 
)٤(‏ ما بين القوسين بياض في (أ). 
)٥(‏ في (أ): فيه. 


(5) في (ب): يبيع رهنه. 
)۷( انظر: الب 11 


a‏ باب القول في التسليط على الرهن كتاب الرهون 


للعاضل» فكذلك إذا امتنع من إيفاء الغريم حقه؛ كان الحاكم قائماً مقامه في بيع ملكه 
عليه ليو الغريم حقه» على أنه لا حلاف أنه يبيع الدراهم للدنائير» والدنائير 
للدراهم» فكذلك ساثر الأملاك؛ والمعئ 5 ولي أمرهم لإنصاف المظلوم من الخلا م 
كما ا الإإمام العشور والصدقات ممن امتنع› وجا ااا [يقاس عليه | . 
مسألة: فى تلف الرهن عند المنادي 

قال: وإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه» فتلف على يديه» ضمنه المرمقن 
للراهن»› وترادا فيه الفضل»› و ضمنه التادى للمرهن. 

[وهو منصوص عليه في (المنتخب)]. 

قلنا: إن المرمن يضمنه؛ لأنه لم يخرج عن قبضه؛ لأن الحاكم بإذنه دفعه إلى 
المنادي» فيد الحاكم فيه“ يد العدول» فلا يخرج الرهن20©. عن ضمان المرتمن؛ لأن 
ولاية الحاكم على“ الراهن والمرتمن على سواء؛ والمرتن من أراد أحذه من الحاكم» 
أمكنه» فبان أن الشيء بعد على قبضه ) 

وقلنا: إن المنادي يضمن“ للمرّن؛ لأن المنادي أجير مشترك) والأحير المشترك 
يضمن عندنا ما تلف على يله. ظ 

قال: فإن0© كان الراهن أذن للمرمّن في دفعه إلى من يبيعه» فتلف على يدهء لم 
يضمنه المرمن» وضمنه /۲۲۷/ المنادي للراهن؛ لأنه أحير مشترك . 


60 انظر: المنتتحب ۲۷۳. 
(۲) سقط من (أ): فيه 
(۳) في (أ): الراهن. 

)٤(‏ في (ب): عن. 

(5) في (أ): يضمنه. 

(5) في (ب): وإن. 


كتاب الرهوو باب القول في التسليط على الرهن ۳ 


[وهو منصوص عليه في (المتتخحب)227 ] . 


وهذ("© إذا رضى المرمن على أن يبيعه الراهن لنفسه» وليتصرف في ثمنه على ما 
يريد» على ما مضى من القول في المرمن إذا أذن للراهن في بيع رهنه. 


صسألة : في فرار مشتري الرهن المسلّط على بيعه 


قال: وإذا سلط الراهن المرتمن على بيع رهنه» فباعه المرمن» ففر المشتري قبل أن 
يوفيه الثمن» كان حق المرتمن على الراهن . 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) (]. 

وذلك أن المرقن قد أوجب فيه قبضاً لغيره بإذن البائع» فخرج عن قبض المرتمن» 
وقد قلنا: إن خروجه عن قبض المرقن يوجحب انفساخ الرهن؛ لذلك قلنا: إن حق 
المرتمن يكون على الراهن. 

فإن قيل: ألستم قلتم: إن الحاكم لو دفعه للبيع إلى المنادي» فضاع من يده» يكون 
على ضمان المرتمن» فما الفرق؟ | 

قيل له: لأنا قد بينا في تلك المسألة أن الرهن بعدُ لم يخرج عن قبض المرتهن؛ لأنه 
ملك رده إليه» فلحقه التلف وهو رهنء وفي هذه المسألة قد حرج عن كونه رهنا؛ 
لأنه قد خرج عن قبضه بحصول استحقاق قبض الغير» ومذهب أبي حنيفة 
وأصحابه أيضا مثل مذهبنا في أن المرقن مى أوحب فيه حق القبض لغيره» حرج عن 
كونه رهناً. 


. ۲۷٣۳ انظر: المنتحب‎ )١١( 
في (ب): وكذا.‎ )5( 
سقط من (ب): من.‎ )۳( 
.؟55١ انظر: المنتحب‎ )٤( 
في (أ): يضمن.‎ )5( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


tT‏ باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن كتاب الرچوو 


باب القول فيما یحدث اراهن في الرهن 
مسا لَه : في الإحداث في الرهن 


ليس للراهن أن يحدث في الرهن شيعا من مكاتبة) TEE‏ و بيع) ولا صدقة» 
ولا هبةء ولا نكاح, ولا مؤاجرة. 

|وهو منصوص عليه في (الأحكام .]٩(‏ 

والوحه في هذا: ما أجمع عليه من أن الراهن ليس له أذ الرهن من المرتمن على 
وجه يخرحه عن كونه رهناء إلا بإيفاء الدين» أو بإبراء المرتمن له» أو رضا المرتمن 
فسخ الرهن» وقد ثبت بما بيناه أن بطلان قبض المرممن مخرج للرهن من كونه رهناء 
وكل هذه الأشياء ثما تبطل قبض المرقن لاستحقاق قبض غيره» فوجب ألا يصح ذلك 
من الراهن؛ لأن في صحته صحة أحذ الرهن من المرتمن على وحه يوجب إخراجه من 
الرهن» وذلك فاسدء وأيضاً لو أحزناه للراهن» الم يكن لأحذ الرهن فائدة» ول 
يكن الرهن20 توثقة للمرتمن؛ لن Ea‏ يتصرف فيه» حر ج الرهن 
عن معناه. 


مسالة: في بيع الراهن الرهن 
قال: فإن باعه بإذن المرقن» صح البيع. 
إوهو منصوص عليه في (المتتحب) )| . 


أما إذا باعه إذن الرقن» فلا حلاف في صحة اليم لأنهما إذا يت 


)۱( اط ااك . 
(0) في (أ): من. 

(5) في (أ): للرهن. 

)٤(‏ في (أ): قال. 

2:2 انظر: المنتخحب 55154. 


كتاب الرهون باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن 3 


أو البيع» أو غيرهماء جاز ذلك؛ وأما إذا باعه بغير إذن المرتن» فالأقرب على أوضاعنا 
أن البيع يقف على التسليم؛ ويكون ذلك كالعيب فيه» كما نقول في بيع المغصوب» 
والآبق» وبيع /۲۲۸/ المستأحرء فإن شاء المشتري» صبر إلى حين بمكن التسليم» وإن 
شاء» فسخ البيع» وهذا معن قوله: إن البيع فاسد» أي غير مستقر» فللمشتري إفساده 
وهذا إذا كان كالعيب في إمكان الرد» فهو أوكد من العيب؛ لأن من اشتراه مع علمه 
بالعيب» لم يكن له رده» ومن اشتراه وهو مغصوبء أو مرهون» أو آبق» وهو یعلم» 
أمكنه الفسخ إذا تعذر التسليم» والفرق بين هذا وبين العيب: أن المعيب إذا قبضه 
المشتري» فقد تم له ملكه» والمغصوب ونحوه مما إذا تعذر تسليمه» لم يتم فيه ملك 
المشتري» ولا يجب عليه توفية الثمن إلا مع التسليم» فمى لم يتم ذلك كان له فسخ 


البيع» وإن كان دحل فيه مع العلم» كما أن مشتري المغصوب إن دحل في الشراء مع 


العلم بأنه مغصوب» وأعطى الثمن» له الرحوع في الثمن؛ لأن استحقاق البائع للثمن 
م يمحصل»؟ ويون أن الأقرب من مذهبه في البيع ما ذكرناه: أنه قال في مسألة العتق: لو 
أعتق عبدأً يساوي ألفاء وهو رهن بألف» لم يعتق حي يؤدي الراهن ما عليه؛ ولو أراد 
بعد العتق» وقبل الفلك» بيعه» أو هبته لم يز ذلك» فمنع من البيع للعتق» وكذلك20) 
أهبةع دون كون الرهن رهناء فدل ذلك على ما قلناه من أن كونه رهناً لا بمنع من 
البيع» ويكون كالعيب فيه» وكذا يحب أن“ يكون بيع المستأحر. 


مسالة: في عتق العبد المرهون على أقل من قيمته 
قال: ولو أن رجلا أعتق عبدا رهنه على ألف» وهو يساوي ألفين» والرجل موسرء 
عتق العبده وو حب عليه ا لخرو ج من حق المرهن»› أو إبداله رهناً آحر؛ وإن كان 


معسراء عتق العبد مقدار الفاضل عن الدين؛ ونْجّم على الراهن مال المرتمن على 
حسيت: ها که فإن أدى ما عليه» عتق العبد. 


)١(‏ في (أ): من الطبة. 
(۲) سقط من (أ) يجب أن. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


المجلس (أي) الإسلامي 
255 ياب القول فيما يحدث الراهن في الرهن ظ كتاب الرهون 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) (]. 

وقول أبى حنيفة: إن عتق الراهن ينفذ على كل حالء» ثم ينظر فيما يلزم 
الراهن للمرتمن من الإيفاء» أو الإبدال» أو ما يلزم العبد من السعاية» فأما العتق» فواقع 
تام عنذده. ٠‏ 1 ش 

وأما الشافعى» فحكى ابن أي هريرة عنه في هذا الباب ما يطول شرحهء وجملته أنه 
مرة يجعل الموسر على قول واحد في نفوذ عتقه» ويجعل المعسر على قولين» ومرة 
يجمع بين المعسر والموسر في أنهما على قولين. 


ووجه ما ذهبنا إليه: ما بيناه من أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن على وحه 
خرحه من كونه رهناء [وأنه] يبطل قبض المرن» وكان القياس ألا يجوز عتقه؛ لأنه 
يؤدي إلى إبطال رهنهء إلا أنا وحدنا للعتق مزية قوية على سائر ما ذكرنا جوازه 
مع الأخطارء ومع الجهالة» ولنفوذه في /۲۲۹/ نصيب الشريك بغير رضاهء 
ولنفوذه في البيع الفاسد» ولأنه لا يرتفع بعد حصوله في دار الإسلام» ثم وجدنا للرهن 
في تعلق حق المرتمن به مزية قوية» وذلك أن مالكه ممنوع من التصرف فيهء ولا 
حلاف أن الموت لا يبطله مصيره إلى الوارث» فإن المرقن أولى به من سائر الغرمایى 
إن مات صاحبه مفلساء أو فلسه الحاكم» وكذلك إن باعه الحاكم عليه» كان المرتمن 
أولى به من سائر الغرماء» ولم يكن حكمه حكم سائر أملاك المرتمن؛ هذه المزية الي 
ذكرناهاء فلما احتمع هذان الأمران» أوجبنا تعلق العتق على الفاضل عن الدين لقوة 
العتق» و لم نوجب تعلقه على ما دونه لقوة حق المرقن. 

ثم قلنا: إن كان الراهن مؤسرأء استقر العتق في ذلك القدر» وسرى؛ لأن حق 
المرتمن ليس بأقوى من حق الشريك» وألزمنا الراهن الخروج عن حقهء أو إبدال رهن 
مکانه» كما يلزمه أن یغرم حق شريكه لو أعتق ما فيه شر كة لغيره» وكما أن الراهن 


© انظر: ا متخب 55 
(۲) ف (): تارة. 
(۳) في (أ): من. 


كتاب الرهور باب القول فيما يحدث الراهن في الرهن ۷ 


لو قتله» لغرم قیمته» وله أن عاد بدا ارهن وكذلك لو قتله غير الراهن» فغرم 
قيمته» تعلق ما حق المرتمن» وهذه المسألة مما لا(“ يختلف فيه قولنا وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» وهو الأظهر عن الشافعي» أعنٍ إيجاب العتق دون سائر الشروط. 

وحكي للشافعي قول آخر وهو أنه لا يعتقع فإن سثلنا عن ذلك القول» كان 
نحرير العلة أن نقول: هو موسر أولى ببعض المملوك من غيره لكو نه مالكاء فأشبه 
الشريك الموسر إذا أعتق نصيبه في أن العتق ينفذ. 

قال: وإن كان ا ¿ تق العبد .ممقدار ما فضل عن الرهن» ونجم على02) 
الراهن مال المرتمن على حسب ما بمكنه» فإذا أدى ما عليه عتق العبد. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 

معن قولنا: إذا أدى ما عليه» عتق العبد» أنه يرتفع حبس العبد)» وإلا فالعتق 
حاصل لنفوذه ق في الفاضل عن الرهن» فهذه المسالة كالأولى» ولا فرق بينهما إلا في 
تنجيم ملك المرمن على الراهن. 

ووجهه: انه بالسعاية أولى من العبد؛ لأن العبد يحتبس بحقه» لا بقيمة نفسه ولأن 
ا e‏ فكان المعتق بذلك أولى» ولا 

ایک ن ا ر 

أحدها: أنا ندل على أن الحرية لا تتبعض» وذلك نبينه في كتاب العتق. 

والتاى: أنا نقيس المعسر على /۲٠١/‏ الموسرء إذ مذهب الشافعى أن المعتق(© إن 
0١١‏ في (): ما يختلف. 
(۲) سقط من (أ): على. 
(۳) انظر: المنتخحب 5 7580. 
)٤(‏ في (أ): الرهن. 


)٥(‏ قي (أ): قلنا. 
(5) سقط من (ب) أن المعتق. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


1 
بن 


۲۸ 2000 بابالقولفيما يحدث الراهن في الرهن كتاب الرهون 


كان موسراء عتق العبد» وضمن نصيب شريكه» وإن كان معسراء تبعض العتق» 
فيعتق نصيب المعتق» وسنبين فساده في كتاب العتق. ) 

ووجه بقائه اق نيد اللرقن إل أن سكوف حقه: أنه اجتمع فيه حقان: حق الخحرية 
وحق الاحتباس» فلم يسقط واحد منهما لقوة كل واحد من الحقين على ما بيناه. 

مسألة: في عتق العبد المرهون على قيمته أو أكثر 

قال: وإن رهنه على ألف» وهو يساوي لف( أو تمانمائة, ثم أعتقهى لم يعتق حي 
ردي الراهن سق للرقن» فإن أراد الراهن بعد العتق» وقبل الفلك» بيع أو هبته» م 
يجز ذلك. 

أوهو منصوص عليه في (المتتحب) ©]. 

وهذا لا حلاف إفيه] بيننا وبين أبي حنيفة. وللشافعي فيه قولان» وهذا يشبه 
المدبر» والمعتق على شرط فينتظر» في أن عتقه يقفء ولا ينفذ في الحال» وذلك أن 
تصرفه غير جائز» والرتمن أولى به» وبقيمته إن استهلكه مستهلك» وبثمنه إن باعه 
الحاكم» والراهن ممنوع منه من كل وجه» فوجب ألا ينفذ فيه عتقه» ولقوة العتق 
والحرية أوجبنا ألا يببطل» ويقف على افتكاكه» كالمدبر» والمعتق على شرط منتظر. 

وقلنا: إنه بمنع من بيعه وهبته - وإن كنا نجوز بيع المدبر عن ضرورة - لأنه أقوى 
من التدبير» والعتق على الشرط؛ لأنه لفظ منع من حصول العتق» وههنا المانع منه لم 
يقع مع لفظ العتق» وإِنما هو حكم منع من حصول العتق» مع أن سبب العتق قد 
حصلء فأشبه أم الولد في أن مالكها منوع من بيعها وهبتها على كل وحه. 

قال: ولا يجوز له أن يوحر افتاكه مع القدرة عليهء فإن أحره» أحبر على 
افتكاكه. وذلك لأنه أجتمع عليه حقان يتعلقان بفعله: 
أحدهما: وجحوب الدين» والثاني: العتق» فلا يشبه هذا“ أم الولد؛ لأن عتقها لا 
يتعلق بفعله» وكذلك المدبرء فلا يلزم ذلك على ما قلناه. 
(0 في (): ألفا وغاغاثة. 
(۲) انظر: المنتحب 584. 
(۳) سقط من (ب): هذا. 


كتاب الرهون باب القول فيماأ يحدث الراهن في الرهن ۹ 
2-3 م ااا ا ا :تي 


قال: وإذا أدى حق المرتمن عتق العبد؛ لأنا قد بينا أن المانع من استقرار العتق 
كونه رهناء فإذا حرج عن كونه رهنا بتوفير الحق على المرتمن» وحب أن يعتق إذ 
المانع قد زال. ) 


[وهذا وما قبله منصوص عليه في (لمنتحب) .]٩(‏ 


© انظر: ا منتتخب ه50؟. 


| ظ المجلس 2 الإسلامي 


باب القول في جناية الرهن 
مسااة: : في العبد المرهون يقتل المرتهن 


قال: ولو أن رجلا رهن عبد العبد القن 55 الرهنع ونال ورنة 
اب ارس باط دن وحكم على العبد ما يحكم على العبد القاتل /1/ 


EE 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)(]. ‏ 

معن قوله: انتقض الرهنء أن ورثة المرتن استحقوا رقبته إن كان القتل عمد وإن 
كان حطأ أيضاء استحق الورثة الرقبة إن الم يفده الراهن بالدية» فيكون الرهن 
منتقضا على الوجهين على ما بيناف ولا ينتقض إن كان القتل -حطأء وفداه الراهن 
بالدية» ولورثة المرقن المطالبة بديتهم ؛ لأهم لا يضمنون جناية الرهن على ما نبينه. 

مسألة: في العبد المرهون يقتل غير المرتهن 

قال: وكذلك إن قل أحمياً عبتا أو خظاء حكم على المد بذللك» وم يضمن 
المرقن. [وهو منصوص عليه في (المنتتحب) ©]. ٠‏ 

اعله2©» أن الوجه في أن المرتمن لا يضمن جناية العبد المرهون: هو أن جناية العبد 
في الحكم كأمًا جناية سيده؛ لأنه يلزمه غرمها؛ ألا ترى أنه لو قتلء كان ذلك تلف 
ماله» وكذلك إن استرقه ابحجئ عليه» أو فداه الراهن بالدية» أو سرق فقطعت يده 
كان ذلك غرماً يلحق مال السید» كما يلحقه يجنايته؟ ألا ترى أنه لو كان ولده بدلا 
منه» لم يلحقه شيء من ذلك؟ فبان أن جناية العبد في الحكم كأمًا جناية سيده؛ فإذا 


)20 انظر: ا منتخب ا 1 
(۲) قي (ب): استحقوا الرقبة. 
(۳) انظر: المنتحب 767. 
)٤(‏ في (أ): واعلم. 


كتاب الرهون باب القول في جناية الرهن 314 
جات 9# > ل ا 


كان ذلك كذلك» لم يكن لتضمين الراهن للمرقن ما هو جار بحرى فعله معى» 
كما أن الراهن لو كان المتلف لهء لم يضمنه المرمن) فلهذا أسقطنا الضمان في ذلك 
عن المرهن. 

ويدل على ذلك قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لصاحبه غَنْمهء وعليه 
غرمه». وهذا غرم الرهن» فيجب أن يكون على سید كما أن العبد لو اكتسب» 
لكان ذلك العُئم لسيده» كذلك إذا غرم بالجناية» كان الغرم على سيده. 


قال: وإن كان الراهن معدماء انتظر بالعبد إلى أن يجد الراهن ما يوفر على المرتمن» 
فإذا وحد ذلك» حكم على العبد با يلزمه من قتل أو غيره. 

[وهو منصوص عليه في «المنتتخحب) .]٩(‏ 

ووجحهه: أنمما حقان تعلقا به على وحه واحد؛ لأنهما حقان تعلق برقبته» فكان 
تقد(" ما ليس فيه إفاتة النفس أولى» كالحدين إذا احتمعا على رحل» وكان في 
أحدهما إفاتة النفس» كان تأخيره أولى» كأن: سرق» وزن وهو محصن» وذلك أن 
النفس إذا فاتت» بطل الحق بالذي هو غير إفاتة النفس» وليس يلزم عليه الفقير الذي 
عليه الدين» ويقتل عمداء في أن القتل يقدم؛ لأن الحقين لم يتعلقا به على وجه واحد؛ 
لأن القود تعلق برقبته» والدين20 تعلق بذمته» ونحن إنما قلنا ذلك في الحقين المتعلقين به 
على وجه واحد. ألا ترى أن المعدم بعد القتل يجوز أن يظهر له مال يوقي ذمته؟ وإذا 
قتل العبدء بطل حق المرتمن المتعلق برقبته من الاحتباس والتوثقة» فأما إذا كان القتل 
حطأء فهو مثله؛ لأنه لم يفرق بينهما أحدء /۲۳۲/ ولأنه أيضا في حكم إفاتة النفس 
في معنن بطلان حق المرتمن من التوثقة والاحتباس بحقهء إلا أن يفديه صاحبه بالدية» 
فله ذلك» ويبقى العبد رهناء فلا يكون على المرتمن ضرر. 


600 انظر: المنتخحب 869 5؟. 
(5) في (أ): والذي. 


۲ باب القول في جناي الرهن كتاب الرهون 

س ا ر ر ا گا 
صسألة: في العبد المرهون يسرق 

) قال: ولو أن رجلا ارهن عدا فاغتصب( العبد مالا لرجل»: واستهلكه. كانت 
حنايته على الراهن» ولم يضمنها المرتن 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩‏ 

ووجهه: هو ما مضى من أن حنايته قي الحكم کأما جناية سيده؛ لرجو ع غرمها 
عليهء» كما ير حع بفعله» فلا و جه لإعادته, وبافي الباب على هذل فلا معن لذک <( 
اص 

مسالة: فى عتق الراهن عبده المرهون 

قال أيده الله: والذي احتاره في الراهن إذا أعتق عبده المرهون أن العبد يعتق 
على كل وجه» كما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لأن حق المرن ليس بأوكد من حق 
الشريك في ملكه» فإذا نفذ العتق في حق الشريك مع أنه حق الملك» كان نفوذه في 
حق المرتمن أولى . 

تضمين المرمن فوائد الرهن يقوى من جهة النظر إن كان به قائل قبل جى بن 

الحسين - عليه السلام - لكنه يضعف عندي؛ لأن لا أعرف قائلا به قبله. 

معين قولنا: إن الشيء مضمون على الإنسان أنه إن تلف» تلف من ماله ثم ينظر 
في الضمان» فرعا كان ضمان مثله» ورا كان ضمان قيمته» وريعا كان ضمان الشيء 
من الثمن» أو الأجرة. 

فإن قيل: إن معناه أن عليه غرم تلفه» ثم الغرامات تختلف» كانت العبارة أجود؛ 
لأنه قد يدحل فيه النفس صر بالقصاص والدية» وكذلك الخراج المضمون, 
وغير ذلاك. 





)١(‏ قي (ب): واعتصب. 
)23 انظر: النتخحب SST‏ 
(۳) في (ب): معن لتفاصيله. 
)٤(‏ في (أ): الرهن 


المجلس ه۲ 
2 الا 
اا لإسلامي 





المجلس 2 الإسلامي 


باب القول في المغصوب يؤخذ بعينه 
مسآلة: في البناء والغرس في المغخصوب 
او ردا خصب ا فى اا ری اجار كان ماعب الأرض اويل 
بأرضه» وحكم على الغاصب بنقض بنائه» أو قلع غرسهء وإبعادهما عن الأرض. 
. [وهذا منصوص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 
وذلك لقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من أحيا أرضاً ميتة» فهي له» وليس 
لعرق ظالم حق»("©. 
وعن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله» رواه 
الكرنحي20©. 
قال عروة: حدثئ صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بى بياضة يختصمان 
إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أرض لأحدهماء وللآخر فيها نخل» فقضا 
لصاحب الأرض بأرضه» وأمر /77/ صاحب النخل أن يخرج نخله عنهاء ولقد 
رأيته يُضرب بالفؤوس. 
وهذا مما لا حلاف فيه بين المسلمين. 
مسألة: في زرع المغصوب 
قال القاسم - عليه السلام -: فإن زرعهاء قضا لصاحب الأرض بالزرع» 
وللغاصب ما غرم في الزرع. 


.١ 57/٠ انظر الأحكام:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي 5517/7» والبيهقي 2١57/5‏ وأبو داود 417/7 والنسائي ٤٠٥/۳‏ عن سعيد بن 
زيد » وفي بعضها: لعرق السهو حق. 

(۳) ورواه البيهقى 57/5 .١‏ 


<۳ باب القول في الملغخصوب يؤخذ يعيته كتاب الغصوب 


فكان أبو العباس - رضي الله عنه - يحمل هذا على موافقة ما دلت عليه أصول 
یی - عليه السلام ا أن الزرع للزار ع» ولصاحب الأرزض عليه كراء المثل» 
- (وكان يقول: إن المراد بقوله: الزرع لصاحب الأرض هو المثل)20» والمراد بقوله: 
وللغاصب ما غرم» أي ما فضل عن كراء المثل» وهذا وجه؛ ويجوز” أن يكون ذهب 
زرع في أرض قوم بغير إذفم» فليس له من الزرع شيء» وترد عليه نفقته»0©. وروي: 
«له نفقته» ولیس له من الزرع شيء»2»©. فهذا يحتمل أن يكون أراد من زرع بذر 
قوم بغير إذنهم في أرضهمء وأن يكون المراد له نفقته إن كانوا أذنوا له بعد ذلك قي 
النفقة؛ وتأول ذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: معناه ليس له من الزرع» كما له فيما 
زرعه في أرضه» أو في أرض أباح صاحبها له زرعهاء لأن عليه أن يتصدق بالزر ع» 
ويبعد وجوب التصدق به إذا كان البذر له» لأن ملكه لم يتجدد عليه فيقال: إنه ملكه 
من وجه محظورء وإنما هو قد زاد على أحوال محظورة» وذلك كجارية صغيرة يربيها 
بالحرام لا يلزمه التصدق هاء ونظائر ذلك كثيرة. 

وقال أبو حنيفة: لا كراء على الغاصب لما استهلك من منافع المغخصوب. ودلت 
أصول ييى - عليه السلام - على إيجاب الكراء» وبه قال الشافعى. 

ووجهه: أن المنافع يجوز فيها الاباحة والاستعاضة عليهاء فو حب أن يلزع العوض 
باستهلا كهاء دليله الأول 

فإن قيل: فيلزمكم أن توجبوا على من وطىع حارية غيره مهر المثل» كما أوجبتم 
على من سكن دار غيره كراء المثل. 0 

' قيل له: هذا لا يلزم على علتنا؛ لأنا عللنا بأن قلنا: تصح فيها الإباحة» والإباحة لا 


.)( ما بين القوسين سقط من‎ )١( 

(0) في (أ): قد يجوز. 

(۳) أحرجه أحمد 2١5١/4‏ والبيهقي 2١7/5‏ وأبو داود 2551/9 وابن ماجة ٤/۲‏ 207. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي 2548/5 والطيالسي ١١3/١‏ عن رافع أيضا. 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الغطوب باب المول في المخصوب يؤخذ يعينه GY‏ 


تصح في الوطءء على أن منفعة البضع لا تشبه سائر المنافع؛ ألا ترى أن من ملك 
البضع بعقد صحيح»› ثم لم يطأء وبقي مدة» وطلق» لا تستحق مهر المثل؟ وكذلك 
عندنا لو مات» وليس /كذلك سائر المنافع؛ لأن من استأجر دارا مدة» ولم يسكنهاء 
استحق عليه الكراء» فدل ذلك على أن استحقاق عوض الوطء على لاف 
استحقاق أعواض سائر المنافع؛ لأن عوض البضع لا يستحق إلا بالوطء من عقد 
صحيح أو شبهه» وليس كذلك سائر المنافع؛ /575/ ألا ترى أن المرأة لو رضيت أن 
تتزوج وتوطأ بغير مهر» لم يصح ذلك» ووجب فيه المهر؟ على أن المهر ليس هو 
عوض عن الوطءء ا سواء وطيع مرة) أو لفك مره فإنما يجب مهر واحد فبان أنه 
عوض الوطء الأول الواقع على الاستباحة. 

فإن قيل: فيلزمكم على علتكم الحر إذا احتبس» ومنع التصرفء أن يلزم له كراء المثل. 

قيل له: لا يلزم ذلك لأنا قسنا المنافع على أصولماء والحر لا يصح فيه 
الإباحة بالاعتياض عليه فلم يجب أن نقيس عليه منافعهاء على أن منافع الحر لا يصح 
فيها الإباحة. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «الخراج 
بالضمان»(. فإذا ضمن الغاصب المغصوب» فيجب أن تكون منافعه له. 

قيل له: ليس من مذ هبكم أن المنافع تكون للغاصب» وإنما تقولون: إنه لا يضمنها 
بالاستهلاك» فلم تقولوا.موجب الخبر في هذا الموضع» و لم يقل به أحد من الأمة» فبان 
أن المراد به" غير ما ذهبتم إليه. 

فإن قيل: المنافع ليست مالا» فلا يستحق عليها العوض بالإتلاف . 

قيل له: فيلزمكم ألا يستحق عليها العوض بالعقد» على أن من فتق ثوبا مخيطا 
لغيره» أو نقض بابا منحوتاء فلا حلاف أنه يضمن ما أتلف من المنافع» فقد بطل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 2558/١١‏ والحاكم ۱۸/۲ والترمذي 58١/8‏ وأبو عوانة ٠٤۰٤/۳‏ والنسائى 
٤‏ عن عائشة . 


9ق 9( اراد غير 





CTA‏ باب القول في المخصوب يؤخذ يعينه كتاب الغطوب 


قولكم: إا لا تستحق عليها الأعواض بالإتلاف» على أن هذا بمكن أن نجعله أصلا 
نقيس عليه بأن نقول: إنها منافع أعيان مل وكة» فيجب أن تضمن بالإتلاف» كفتق 
الثوب» ونقض الباب» ولا يلزم منافع ولد المغرور؛ لأنه حر » ومنافع الحر لا نصمن 
بالاستهلاك لما بيناه؛ لأن منافعه مخالفة لأصلهاء ولا تصح فيها الإباحة. 

مسألة: في البناء على الخشبة المغصوبة 


قال: ولو أن رحلا اغتصب عشبة» ثم بى عليهاء قضي على الغاصب بتسليم 
الخشبة إلى صاحبهاء ونقض ما بى عليها إن كان لا بمكن ذلك إلا بنقضه. 
إوهو منصوص عليه في (المنتحب)]. وبه قال الشافعي. 


قال ابو حنيفة وأصحابه: لا يحب تسليمها إذا م يتم إلا بنقض البناء» ولصاحبها 
/ه؟؟/ القيمة. 


والدليل على ما ذهبنا إليه: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليس لعرق ظالم 
حق». وقوله: «على اليد رد ما أحذت»©20©. وقول الله تعالى: كلا ا كلوا أَمْوَالَكُم 
بک بالْبَاطلٍ4(النساء: ۹) وقوله: «ؤواثوا اليَتَامَى اموا لهم (النساء: ۲)» وقد 
يكون ذلك لليتيم» وقال: «إوَآنُوا النْسَاء صَدُقَاتهِنَ نخُلّة4 (النساء »)٤:‏ وقد يكون 
ذلك صداقاء وهو قياس ما م بين عليه بعلة أنه ملك الغيرء ل ى جر فيها مغنم» ولا هبة» 
ولا بيع» ولا إحارةء ولا يؤدي إلى إتلاف النفس» أو الخوق منه» وهذا ينفصل عن 
الخيط0© يخاط به الجرحء أو اللوح تركب عليه( السفينة» فيطالب به صاحبه في 
اللجة» لأن هذين يؤديان إلى تلف الناس» أو يُخاف ذلك» أو يقال: إنه مال مغصوب 
قائم بعينه لا يؤدي أحذه إلى تلف النفس» أو الخوف منه. 


."١0/8 انظر المنتتحب‎ )١١( 

(۲( أخخر جه الحاكم «oof‏ والترمذي 0/۳ والدارمي TEY‏ واب داود ع/ وى عن معرة بن 
جندب بلفظ : على اليد ما أمذت حن تؤديه. 

(۳) في (أ): ينفصل الخيط. 

)٤(‏ في (أ): عليها. 


كتاب الغطوب باب القول في المخصوب يؤخذ يعينه ۳۹< 


Es 
قيل له: ليس كذلك؛ لأن ذلك القدر من الضرر مستيحق١(١) علیه؛ ألا ترئ إل ما‎ 
روي أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بقلع النخل("© عن الأرض المغصوبة؟‎ 
وذلك مما يلزم الغاصب فيه ضرر» لكنه مستحق لحق المغصوب منه؛ ولا حلاف في أن‎ 
من ر أرضا مغصوبة يحب قلع الزرع» وذلك مما يضر بالغاصب» إذا لم بمكنه‎ 
تخليص المغصوب إلا بضرر يدحله على نفسه» وهكذا لو بى في أرض مغصوبة» لزمه‎ 

فإن قيل: فإنه بناه على ملکه» فهو غير متعد» فلا يجوز إلزام نقضه. 

قيل له: بناه على ملكه وملك غيره» وهو الخشبة المغصوبة» فكان قياسه قياس 
من بئ بناء(؟» بعضه على ملکه» وبعضه على ملك غيره© إذا لم يتم له تسليم 

قال: وكذلك إن كان الغاصب دفعها إلى غيره» فبى عليها عالما بأهُا مغصوبة» أو 
غير عالم بذلك» يقضى بالخشبة لركاء وإن كان الباني20 لم يعلم أنما غصب» وغره 
الخغاصب» رجع على الغاصب بقيمة ما فسد من بنائه. 


[وهو منصوص عليه في (المنتتخحب) .]٩‏ 


أما و حوب رد الخنشبة) فقد مضصى الكلام فيه فلا وجحه لإعادته والباى ا ضا 


)١(‏ في (ب): يستحق. 
(۲) في (ب): النخيل. 
(5) في (أ): ما 

(5) في (أ): ما 

(5) في (ب): حاره. 

(5) في ): الان 

(۷) انظر المنتتحب: .۳١۸‏ 
(۸) قي © الثاي. 


) المجلس (ََْق) الإسلامي 
لفك ياب القول في المخصوب يؤخذ يعينه كتاب الغطوب 





عاصب كالأو ل( علم» أو يعلم» إلا في امام فار( م عليه إذا : يعلم. 


وأما رحوعه على الغاصب بقيمة ما فسد إذا لم يعلم بأنه مغصوب» فهو ما نذكره 

في باب ولد المغرور» وقياس عليه. 
مسالة: فى اغتصاب المدبّرة وأم الولد 

قال: ولو أن رجلا اغتصب أمة مدبرة» ثم أولدهاء كان الولد مدبراً كالأم» ول 
// يلحق نسبه بالواطئ؛ ولو كانت المغصوبة أم ولد » كان الولد في حكم الأم 
يعتق بعتقهاء و م يلحق نسبه بالواطئ» وعليه حد مثله» ولا عقر عليه» والعقر والحد لا 
يجتمعان. ) 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب) ]. 


قلنا: إن ولد الأمة المدبرة» وأم الولدء يكون في حكمهم0»؛ لأن الولد يكون في 
حكم الأم في العتق» والرق» والحرية» لا حلاف فيهء إلا ولد أم الولد من سيدها؛ لأنه 
يكون حراء لأن الأب لا يّملك ولده» ومنعنا لحوق النسبء لأن الواطيع زان» وقد 
قال النى - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». وهو مما 
لا حلاف فيه. . 

وأوجبنا الحد؛ لارتكابه الزن بغير شبهة» و لم نوجب العقر؛ لأن العقر لا يجب إلا 
بوطء يقع في عقد صحيح» أو شبهة عقد؛ لأن ما خلا من ذلك يكون زن محضاء ولا 
حلاف أنه لا مهر في الزن إذا لم يعرض فيه مععئ آخر؛ ومنعنا احتماع العقر والحد 
هذه العلة؛ لأن الحد يجب في الزن المحض» والمهر لا يجب فيه. 


(۱) في (ب): غاصب علم: 

(۲) في (ب): فإنه لا إثم عليه إذا لم يعلم. 

(۳) انظر الأحكام: 2١57/7‏ انظر المنتحب: ۳۰۳ ع 8.04 
)٤(‏ في (أعب): حكمها. 


مسأ له : فى ذبح المغصوب 

قال: ولو أن رحلا اغتصب ناقة فنحرهاء أو بقرة فذبحهاء أو غيرهما من الطيور 
ونموهاء كان صاحبه بالخيار» إن شاع اده ا و إن شاي خد قيمته وأحذ 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخب) 20]. 

ووجه قول أصحابنا: إنه إن شاءء أحذه على ما به» وإن شاى ترك وأخحذ قيمته 
EH‏ لم يتلف عينه» بل العين باقية» ولم يتلف من أجزائه ما يجوز أن 
يكون له قيمة» وإنما استهلك بعض منافعه» فإذا أمكننا أن نعيد الفائت من المنافع» 
كأنه لم یفت» بأن نعطيه قيمته حياء إلا أن يرضى بأخذه مذبوحا. 

٠ ھ‎ 0 ٠ “f5 
صسالة: فى خياط الثوب المغصوب‎ 

قال: فإن اغتصب ثوباء فقطعة قميصاء أو غير قميص» كان صاحبه بالخيار 
إن شاءء أحذ الثوب على ما وجده مخيطاء أو مقطوعا غير مخيط» وإن شاي أخذ 
قيمته صحيحا. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) .]٩‏ 

و عند آي حنيفة : ااه ويأحذ ما نمقصه القطع من الغاصب إن شاء» وإكث شاي 
سلمه إلى E‏ 

قال الشافعي : ایض له إلا ااه وأعمك قيمة النتقصان. قال أبو حنيفة: ال كان 
نحاطه» فليس لصاحبه عليه سبیل» i,‏ 

اعلم أن ما مضى من الكلام في المسألة الأولى هو الكلام في هذه المسألة» ونحن 
نزيده إيضاحاء فنقول: إن الذبح والقطع ليس بإفساد» بل رعا يتعلق الغرض كما في 


.۲۲١ - ۲۱۹ والمتتحب:‎ . ۱١۱/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 
.٠١١ ١ ٠١۲ /۲ انظر الأحكام:‎ )۲( 


مجلس 2 5 الإسلامي 


الأكثر الأعمء فإذا اختار المغصوب منه /۲۳۷/ أعخذه فكأنه رضي بالذبح والقطع 
فلا وجه لتضمينه للغاصب قيمة التقصانء وأما إذا لم يختر ذلك فنقول في المسألتين 
إنه يسلمها يسلمها إن الغاصب» وراد قيمة كل ,ا ا ا لأن الغاصب قد 
أتلف الكثير من متافعيها بالا ح والقطع» والغرض في العين هي المنافع؛ يدل على 
ذلك أن من قصب عبد أو فرساء وماتا في يد الغاصب» ضمن القيمة؛ لفوات عامة 
منافعهماء ولأن المذيوح مع قيمة ما نقصه الذبح قد لا يسد مسد الحي في المنافع 
المبتغاةق وكذلك الثوب المقطوع مع قيمة ما نقصه القطع قد لا يسد مسد الثوب 
لصحيح فلا تع أ يكون غرضه قد فات ما حصل فيهما من الذبح والقطع» إذ قد 

نت عظم منافعهماء لحان سحي ا و !هموما ل 
الغاصب وأحذ قيمتهما 58 فحنا فإن قاسه الشافعي على الق البسير ق أن 
صاحب الثوب لا بمكنه أن يدفعه إلى الغاصب» ويضمنه القيمة وهو صحيح» لم 
يصح ذلك؛ لأن الشق اليسير لم يفت أكثر منافعه» وإن فات N‏ 
أكثر الأغراض المتعلقة بالثوب» ألا ترى أن من أحذ يدا فشجه e‏ أو 
حيوانا فجرحه» لم يكن لصاحبهما إلا ما نقصهماء ولو قتلهما الغاصب» كان 
لصاحبهما القيمة؟ 00 

فأما ما قال أبو حنيفة من أن الغاصب إن كان خاطه حين قطعه - يعن الثوب - 
فلا سبيل لصاحبه عليه لفوات أكثر منافعه» فلا معى له» وذلك أن الخياطة لم تفت 

من المنافع0") إلا ما أفاته القطع» ا وهو متبرع قي الزيادة على ما يجيء القول فيه 
يعن هذه المسالة, 

فأما الشق اليسير» فقد ذكر في (الأحكام)(" فيما أفسده الصانع أن لصاحب المتاع 
أحذه» وأتحذ قيمته فقط» إن كان الفساد أذهب أقل من النصف من قيمته؛ فإن كان 
في أكر من الصف من فته فك أن امه إل الصاني و احا ق را 


)١(‏ في (ب): من منافعه. 
(؟) انظر الأحكام: 51/5. 


كتاب الغقصوب باب القول في المفخصوب يؤخذ يعينه E3‏ 





فنبه على أن اليسير من الشق لا سبيل فيه لصاحب الثوب» إلا على أحذ قيمة 
النقصان» وهذا ما لا حلاف فيه. 

فإن قيل: فأنتم تقولون إذا قطع الغاصب الثوب» أو ذبح الشاةء فأخحذههما 
صاحبهم(©: لا شيء له غيرهماء وقلتم فيما أفسد الصانع: إنه يأحذه» ويأحذ قيمة 
النقصان» فما الفرق بينهما؟ 

قيل له: الفرق بينهما أن الفساد لا تتعلق به الأغراض في العادة» فإذا رضي بأحذ 
الثوب الذي أحرقه القصار» أو الباب الذي كسره النجار, لم يدل ذلك على رضاه 
بالحرق» /۲۳۸/ والكسرء والقطع والذبح مما تتعلق به الأغراض في الأعم الأكثر 
وبحرى العادات» فإذا رضي صاحبهما بأحذهماء دل ذلك على رضاه بالقطع والذبح» 
ولذلك لم يجعل هما قيمة النقصان على الغاصب القاطع» والذابح» وجعلناهما(”» على 
المحرق والكاسر. 

75 اء + ريثك 1 
مسا له : في صبغ الثوب المخصوب 

قال: فإن اغتصب ثوباً فصبغه» أو باعه» فصبغه المشتري» أخذه صاحبه مصبوغاء 
ورحع المشتري على الغاصب بقيمة الصبغ إن كان المشتري لم يعلم بذلك» ولم يكن 
للغاصب أن يغسل الصبغ عن الثوب. 

إوهو منصوص عليه في (المنتخحب) ]٩(‏ . 

لا حلاف أن صاحب الثوب يأخذه مصبوغا؛ لأنه وجد عين ماله المغصوب لم بجر 
فيه ما يحري جحرى الاستهلاك» ولقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ليس لعرق 
ظا ۾ حق». وقوله: «على اليد رد ما أحذت». 


وقلنا: يرجع المشتري على الغاصب البائع بقيمة الصبغ؛ لأنه مغرور» إذا لم يكن 
)١(‏ في (): فأحذها لا. 


223 2 (ب): وجعلناها. 


٤‏ يأب القول في المخصوب يؤخد يعينه كتاب الغصوب 





علم أن الثوب مغصوب» كما نقول ذلك في ولد المغرور. 

وأما صاحب الثوب» فقد احتلف فيما يلزمه للصبغ» فحكى ابن أبي هريرة مثل 
قولنا: إنه لا شيء للصبغ على صاحب الثوب» عن المزني» وكان تحصيل مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه أن الصبغ إن كان نقص الثوب» فلصاحب الثوب الخيار بين أن 
يأحذه» لا شيء له سواه» وبين أن يسلم ويأحذ قيمته أبيض» وإن كان زاده» فله 
الخيار بين أن يسلمه ويأخحذ قيمته أبيض» وبين أن اذه ويضمن للغاصب قيمة 
صبغه. وقال الشافعي في الزيادة: يكون الغاصب شریکا في مقدار الصبغ ب 
النوب في الثوب» وقي النتقصان للغاصب غسله عن الثوب على أن يضمن نقصان 
الثوب. ا 

قلنا: لا شيء للغاصب على صاحب الثوب للصبغ» زاد» أو نقص؛ وليس للغاصب 
أحذه عن الثوب؛ لأن الغاصب كان متبرعاً بذلك؛ لأنه لم يصبغه بعوض على عقد 
صحيح ولا فاسدء ولا بحكى ولا نية» ولا بأمر ل إلا التبرع؛ 
يدل على ما قلناه ما أجمعوا عليه من أن الغاصب لو مني عبد فريضا هرياة. فأنفق 
عليه مثل ثمنه حي اشتفی» وبرئ» وسمن») لم يرجع ما أنفق على صاحب العبد؛ للعلة 
الي ذكرناهاء فكذلك ما احتلفنا فيه. 

فإن قيل: لا حلاف أن من غصب سيفاء فحلاه بالذهب أو الفضة» ثم جاء 
صاتحي اليف أن ا الذهب والفضة عن السيف» فكذلك الصبغ. 

| قيل له: لا يشبه هذا ما اختلفنا فيه؛ لأن الصبغ /۲۹۳/ مستهلك في الثوب؛ ألا 
ترى أنه لا يجوز بيعه منفردا عن الثوب؟ وليس كذلك الذهب والفضة؛ لاما عينان 
قائمان لم يحر فيهما الاستهلاك» فكان الصبغ لما رددناه إليه من النفقة أشبه. وعند 
أبي حنيفة لو غعصب أرضا فيها زر ع» أو نخل» أو شجر» فسقى» وأنفق عليها 
حي انتهى» فإن المغصوب مته يأخحذ ذلك أجمع ولا شيء للغاصب» فكذلك ما 


فإن قيل: لم يكن قصد الغاصب التبرع فيما أنفق في الصبغ. 


المجلس 2 الإسلامي 


1 
بن 


كتاب الغطوب باب القول في المغصوب يؤخذ بعيته C0‏ 





قيل له: لا معتبر بالمقصود في هذه الأشياء؛ ألا ترى أنه لم يقصد التبرع فيما أنفق 
على العليل» والأرض» والنخيل؟ ولكن حصل متبرعا للوجه الذي بيناه. 
قال: فان نقصه الصبغ» كان لصاحبه الخيار بين أحذه وبين اا قيمته 
أبيض رعا 
ووجهه: ما مضى في من ذبح شاةء أو قطع ثوباء ثم جاء المغصوب منه. 
مسا لة : فى دباغة المغصوب 
قال: ولو اعتصب ادما فلبغةه) أحذه صأحبه ا 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 20]. 
ووجهه: ما قدمناه من أنه متبرع ما عمل» وهو أوضح؛ لأنه ليس فيه ما يخيّل أنه 
مال قائم للغاصب» فيكون مثل الإنفاق على العبد العليل» وما أشبه ذلك» سواء. 
مسالة : فى زيادة الغاصب فى المغصوب 
قال: ولو أن مغتصبا زاد في المخصوب ما بمكن أحذه من غير إضرار بالمغخصوب» 
كان للمغتضصب أحذه عنه خرجاء وهذا مثل أن يحلى السيف بالذهب والفضة» ووه 
من الدواة واللجام» وهذا لا حلاف فيه؛ لأنه عين قائم لم يستهلك» فإن لحق 
المغصوب بالقلع ضرر» ضمنه الغاصب» على نحو ما مضى القول في قليل الضرر . 
وكثيره في أن المضرور يأحذ قيمة الضرر إن كان يسيراء إذا كان مما لا تتعلق به 
الأغراض ف الأغلب» وف الكثير له الخيار في تسليمه» وأخذ قيمته صحيحا. 


TV انظر المنتحب‎ )١١ 


44 باب القولق الغصوب ددا س كتاب الغصوب 


باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص 
مسألة: فى زيادة المخصوب ونقصانه 

لو أن رحلا اغتصب بقرة أو غيرها من الحيوان» من مل وكة» أو غيرهاء فنتج عنده» 
أو ولدت» أخحذها صاحبهاء وأخذ نسلهاء فإن هلكت الأم» وبقى النسلء أحذ قيمة 
الأم يوم عصبهال وأخحذ النسل» وإن هلك النسل» وبقيت الأ أتحل الأم وم اا 
قيمة النسل» إلا أن يكون النسل هلك يجناية من الغاصبء فتلزمه القيمة. 

[وهو سو ب 0 
مغصوبة مضمونة كالاميات. وقولنا: ل تكو مغصوبة بغخصب ا 0 

د 2 و بغير فعله» وتلف بغير فعله» من غير 
أن ترجه عليه مطالة من له اى ن مطالت فرجب آل يضمن إن #لف+ دلا 
الثوب تلقيه الريح في داره» أو الطائر يسقط في داره» أو النواة يلقيها فتنبت؛ إذ لا 
حلاف أن جميع ذلك لا يضمن؛ للعلة الي ذكرناهاء فكذلك ولد المغصوبة» وليس 
يازم على هذا ما نقوله من أن من صاد ظبية : من الحرح» وأخرجها من الحرم» 9 
ولدت» ثم هلكاء أنه يضمن الظبية وولدهاء وذلك أن الله - عرز وجل - قد أمره 
eb‏ وإرسال ولدها 0-١‏ الى 5" فلما 3 من ذلك مع تو جه المطالبة 
صاحبهاء ا ومئ كان ذلك كذلك» yT‏ على أن ضمان 
صيد الحرم وصيد الحرم عندنا لا يشبه ضمان الأموال؛ لأن عندنا أن جماعة لو 


.5"05 والمنتخحب‎ 2١50/7 انظر الأحكام‎ )١( 


كتاب الغصوب باب القول في المغصوب يزيد أوينقص ۷ 
سس لب لسسسبببحيبببيييحححيييححي امي بص بص ر 


اشتركوا في صيدء ضمنه كل واحد منهم» وكذلك لو دل عليه غيرّه» فقيل بدلالته 
ضمنه» ولیس كذلك ضمان الأموال» فبان أن ضمان صيد الحرم» وصيد احرح» لا 
يجوز أن يجعل لضمان الأموال أصلا. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يسري الغصب إلى الولد» كالكتابة» والتدبير» والاستيلاد 
كما قلتم ذلك في الرهن؟ 

قيل له: نحن قلنا ذلك لأنا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في الرقبة» وكذلك 
الاستيلاد» ثم وحدنا الرهن أيضا حقا ثابتاً في الرقبة» فقسناه على ذلك في باب 
السراية» والغصب ليس بحق ثابت على الرقبة» فكيف نقيسه على ذلك؟ 

على أنا قد بينا في مسألة ضمان فوائد الرهن أن الولد لا يصير مضموناً بضمان 
الام حى يشارك الأم في سبب الضمان» وولد المغصوب ل يشارك المغصوب فيما 
أوحب ضمانه؛ لأنه لم يجر عليه الغصب كما جرى على أمه» ومن حرى عليه 
الغصب» كان أيضا ةا 


ع 


غصب الأم سببا لغصب الولد؟ 

قيل له: لو لم يكن الحفر كان» لا يجوز أن يحصل الوقوع فيه» ومع الحفر لا بد من 
الوقوع إذا لم يحترز» وليس /١54؟/‏ كذلك غصب الأم وغصب الولدء لأن كل 
واحد منهما يجوز انفراده عن صاحبه. فلم ير في الغصب أن يكون أحرهها 578 
للاحر» ووجب ذلك في الحفر والوقوع. 

مسآلة: في عناية الشجرة المفصوبة حتى تكبر 

قال: ولو أن رجلا اغتصب شجرا صغاراء فغرسهاء وسقاها حين كبرت» كان 

صاحب الشجر أولى كا يقطعها و يأحذها. 


فإن قيل: إذا كان حفر البئر سببا للجناية إذا وقع فيه إنسان» فما أنكرتم أن يكون 


ا تت يي ا کک لي يبي تت تت يت ك 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المتتحب)7"]. 
وهذا مما لا حلاف فيه لاا ري ا لم يستهلك» ولم يجر فيه 
يحرى الاستهلاك» فكان أولى به على ما اتا ره 
مسألة: فى سمن الحيوان المغصوب أو هزله 
قال: ولو أنه اضيا من الان فض عه وكبر» أحذه صاحبه بزيادته 
وكذلك إن هزل» ونقص» أخحذه بنقصانه» و م يرجع على المغتصب بشيء. 
أما إذا وجده صاحبه زائداء فلا حلاف في أنه بأحدي اما إذا وجده اقتا من 
الممزال» فأكثر العلماء فيما حفظت على أنه اله ويأحذ قيمة النقصان» وذهب یی 
- عليه السلام - على أنه يأحذه مزاله. 
وو جحهة. أن امزال لم يكن بجنايته» ولا هو أمر يختص بحکم» وإنما هو تبع للجملة, 
ولم يكن من الغاصب ف العين إلا القبض على وحه التعدي» فإذا زال ذلك فيجب 
أن يخرج من ضمانه» كما أنه لا حلاف في أنه لو نقص من جهة السعرء أخذه 
فإن قيل: أرأيت إن عمى» , نسدد يده اکان لا يرجع بالنقصان؟ 
معلوم م من القيمة؟ فإذا رده على ما ذکرې 1 فرك الس على . ما كانت» ونقصان 
امزال بنقصان السعر أشبه والمسألة في الجملة فيها ضعف» ولا أحفظ عن غيره أنه 
قال يما. 
مسألة: : في استغلال المغصوب 
قال: ولو أنه اعتصب عه أو دابق أو حانوت فاستغلها قضي للمالك 


.۳۰۸ والمنتخحب:‎ ١ انظر الأحكام:‎ )١( 


مجلس 2 5 الإسلامص 


المجلس 2 الإسلامصي 


كتاب الغصوب ‏ - باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص ٤۹‏ 
سس سس سي ل ا لک ر ا 
الكلام فيه» [وهو منصوص عليه في (الأحكام) ورالتتحب ]١(‏ . 

والذي يقتضيه مذهبنا: أن الغاصب يدفع إلى المغصوب منه كراء المثل» فإن كانت 
الغلة مثله م يلزمه شىء احر؛ وإن كانت دونه كان على الغاصب [أن] يبلغه كراء 
المثل» وإن كانت فوقه» دفع كراء المثل إلى المغصوب منه» ورد الباقى إلى بيت 
المال؛ لأن صاحب الشيء قد استحق على الغاصب كراء المثل» فعليه توفيره» وما زاد 
على ذلك مصروف إلى بيت المال؛ لأنه ملكه من جهة محظورة. 

قال: وكذلك /؟54/ إن استغل الغاصب من العبد عا علمه من الصناعة» كانت 
الغلة لصاحب العبد. 

قال: فإن تلف العبد» أحذ صاحبه قيمته لو لم يحسن تلك الصناعة. 

[وجميعه منصوص عليه في (النتحب)0٩]‏ . 

ووحهه: أنه لا يضمن الزيادة في حسمه إذا لم يكن تلفه يجناية منه» كما قلنا في 
ولده» فإذا لم يضمن الولد والزيادة في حسمه ما لم يكن التلف بجنايته» فأولى ألا 
يضمن زيادة الصنعة» فإن كان هو المستهلك له بفعله» فقياس قول جى بن الحسين أنه 

صسالة: في إباق العبد على غاصبه 

قال: وكذلك إن اق العبد) ضمنه غاصبه إلى أن يقبضه صاحبه» ومين قبضه 
صاحبه على أي وجه قبضه» علا به أو غير عالم» فقد حرج الغاصب من ضمانه؛ 
لأنه لا وز أن يكون عليه ضمان شيء هو في يد مالكه» فإن فر من يد المالك» أو 
خترج عن يده بالغصبء لم يضمن الغاصب الأول إلا بأن يغصبه ثانياً. 





)١(‏ انظر الأحكام: ٠١١/١‏ . والمنتحب ه.8. 


(0) في (): إلى المغصوب من كراء المثل. 
)( انظر: ا منتتخب “Y0‏ 


£0٠‏ باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص كتاب الغصوب 
الا د E‏ کا کک س 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب)2"] . 





05 انظر المنتتخحب .٠٠٠١‏ 


كتاب الغطوب باب القول في استهلاك المخصوب 404 





باب القول فى استهلاك المغعصوب 
مسالة: فى رد قيمة المغصوب المستهلك أو مثله 

إذا اغتصب الرحل شيئاء ثم استهلكه, لزمته قيمته يوم استهلكه. إن كان المستهلك 
ا أو رتا أو مثلهماء فإن كان مما يكال أو يوزن» لزمه مثل ما اغتصبه. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)(١].‏ 

اعلم أن الغاصب إذا استهلك المغخصوب» م يخر ج المغصوب عن ثلاثة أسخوال: 

إما أن يكون حاله يوم الاستهلاك كحاله يوم الغصب ل يتغير بزيادة ولا نقصان» 
العبارة» والمعئ في العبارتين سواع. 

أو يكون قد زاد +جسمه ) فهذا قيمته يوم استهلکه؛ لأن الزيادة في جسم المغخصوب 
مضمونة إذا كان تلفه بفعل الغاصبء لا أعرف فيه خحلافاء إلا احتلاف رواية عن أي 
حنيفة نفسه وأظن أن التضمين أصح الروايتين عندهم؟ لأنه روأه محمد عن آي 
یو سف عنه» والآخر رواية أصحاب الإملاى عن أبي يو سف عنه. وو جهه: أنه قد 
جين على الزيادة» كما جين على الأصل» فيجب أن يضمنها كما يضمن الأولاد إذا 
اغتصبه قيمته بشرط أن يعجر عن رد /مع م/م العين للا حلاف فيه فإذا استقرت 
القيمة عليه يوم الغصب» م تنقص القيمة المستقرة عليه لنقصان المغصوب» وليس هذا 
النقصان كهو مع رد العين؛ لأنه إذا رد العين» م تلزمه القيمة؛ لأنها لزمته بشرط 
العجز عن الرد. 


.٠١٤/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 


قال يجى بن الحسين - عليه السلام -: لو نقص» لم يجب لنقصانه شيء ما دام 
حيا قائماً بعينه(“ » فجعل ذلك علة سقوط الضمان مع رد العين؛ فإن تلف المغخصوب 
ا فالجواب واحدء إلا في وجه لخدام كد الوجحوه» وهو إذا 
تلف زائدا في حسمه» فإن هذه الزيادة غير مضمونة على قياس قول يیی؛ لأنه علل 
لسقوط ضمان الأولاد .با حدثت في ضمانه وتلفت لا بجنايته» وهي أيضاً غير 
مضمونة عند أبي حنيفة؛ لأن حكم هذه الزيادة حكم الولد؛ لأنه إذا مات إغا حدث 
عنده كما حدث الولد» فعلى هذا تكون قيمتّه قیمته يوم اغتصبه. 

وما ذكرناه من أن الواجب القيمة في ذوات القيم» والمثل في ذوات الأمثال» غا لا 
حلاف فيه؛ لأنه أقرب إلى الصفة» وإلى أن يكون ذو الحق قد وصل إلى حقه» ولو أن 
جا ل ورين د اليه تيه و N NE‏ سين 
النقصان اا كان قائما بے أنكي لک ضيف وا0 اغ القول ف ذلك أيضا 
ضعيف» فكرهنا أن يحمل عليه غيره. 

مسآلة: في زراعة البذر وحضن البيض المغصوبين 

اقال: ولو أنه اغتصب النوى» فزرعهء فنبت» كان ذلك مستهلكاء ولم يكن 
لصاحبه إلا مثلهء أو قيمته يوم اغتصبه؛ فإن اغتصبهء وأصلحه للعلف» ودقهء أحذه 
صاحه ولو أنه اغتض يب () بيطا فحضتم فنع بدت فراع 1 يكن اضاحة ]له فت 

أوهو منصوص عليه في (الأحكام)7"] . 

ما ذهب إليه أصحابنا في النوى المغتتصب إذا ژر ې فنبت» والبيض المغتصب إذا 
خحضن» فخرحت فراخ» به قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال سوك صاحب النوى أولى عا قبت وصضاحب البيض أولى امراك وبه 
قال الناصر. ) 


.٠١٠١/١ انظر الأحكام:‎ )١( 
٠ في (أءب): اغتصبه.‎ )۲( 
.٠١١/۲ انظر الأحكام:‎ )5( 


والأصل فيما ذهب إليه أصحابنا: حديث عاصم بن كليب يرفعه إلى الي - صلى 


as TTT كانه رار بويا‎ yS 
فاخ من اللحم شا لا كله قرضةه ساغة لا يمت فقال: «ما شأن هذا اللحم»؟‎ 
فقالوا: شاة لفلان حي يجيء؛ فنرضيه من ثمنهاء فقال صلى الله على وآله وسلم:‎ 
سوه الأسرى»20. فدل ذلك على أن الغعاصب للشاة حين ذبحها وصنع منها‎ 
طعاما ماء ملكها بالاستهلاك لولا ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله /415؟/ وسلم‎ 
بردها على مالكهاء فلما لم يأمر بذلك» وأمر بأن يطعم الأسرى» دل على انقطاع‎ 
حقه عنها باستهلاك المغتصب لماء فصار ذلك أصلاً لكل عين أبطل الغاصب أكثر‎ 
منافعها حى زال عنها اسمها المطلق في أنه يصير ملكا للغاصبء ويصمن. هو‎ 
للمغتصب منه قيمته؛ فعلى هذا قلنا في النوى إذا زرع» ونبت» إنه صار للزارع؛ لأنه‎ 
لما صار إلى هذه الحال» زال أكثر منافعه» وكذلك البيض إذا حضنت» وخرجت‎ 
فراخ» ملكها؛ لزوال أكثر منافعهاء قياساً على الشاة ال ذبحت فصنعت طعاماء وهذه‎ 
المسألة ليست تقوى في نفسي؛ لأا لا أصل لما إلا هذا الخبر» وهو يحتمل أن يكون‎ 
صلى الله علي وآله وسلم ضمنهم إياهاء وأمرهم أن يطعموها الأسرى لغيبة صاحبهاء‎ 
إذ في الخبر ما يدل على ذلك» فخحشي أن يفسد عليهم» وللحاكم أن يبيع على الغائب‎ 
ما يخشى فساده» فإذا احتمل ما ذكرناه» واحتمل أن يكون فعل - صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم - لانقطاع حقه» لم يجب صرفه إلى ما صرف إليه دون غيره هما يحتمله» ثم‎ 
الأصول تشهد أن صاحب الملك أولى .ملكه» والظواهر تنطق به» والله أعلم.‎ 
فأما إذا اغتصب النوى» وأصلحه للعلف» فإن صاحبه يأحذه؛ لأنه لم يذهب من‎ 
منافعه إلا الزرع» فلا يمكن أن يقال: إن أكثر منافعه قد زال» ولأن اسمه لم يتغير» فلم‎ 
0 يكن ذلك استهلاكاء ولذلك قال أصحابنا: إن صاحبه يأخذه» نص في (الأحكام)‎ 


)47/5 عن عاصم عن أبي بردة عن أي موسى » والبيهقي‎ ۱٦۸/۲ أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
عن عاصم عن ية عن رجحل من‎ 4 /o والطحاوي وى وأو داود عع وى وأحمد‎ 
الأنصار.‎ 

(۲) انظر الأحكام: .٠١١/١‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


6 ياب القول في استهلاك المخصوب كتاب الغطوب 
أن قيمتهما هي قيمتهما يوم اغتصبهما. 


مسا له : فى نسج القطن المغصوب 
قال: وكذلك إن اعتصب شعراء أو قطنا فنسجهما) كان ذلك استهلا کا وم 
يكن لصاحبه إلا قيمته. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) (©]. 
وهذا وجهه ما تقدم من أن أكثر منافعه قد زال بالنسجء وزال اسمه» فصار 
مستهلكاء ثم لا فصل بين هذا وبين البيض إذا صارت فراحاء.والنوى إذا نبت في يد 
الغاصب؛ لأن أحدا لم يفرق بينهما. 
مسا لَه : في استهلاك المملوك والصبي ما غصباه 
قال: وإذا اغتصب عبد مالأء ثم استهلكه» لزم سيده» فإن شاءء سلم العبدء وإن 
شاع سلم ما استهلكه. 
ووجهه: أن سيد العبد مخير في جناية العبد إذا لم يكن فيها قصاص بين أن يسلمه 
٠‏ قال: وإن كان المغتصب مدبراء أو أم ولدء لزم مولاهما قيمة ما استهلكا إن كان 
دون قيمتهماء أو مثلهاء فإن كان أكثر من قيمتهماء ۾ يلزمه إلا قيمتهماء وذلك 
٤١/‏ ؟/ أن تسليمهما لا يجوز ؛ لأن التسليم يتضمن معن البيع» ولا جوز بيع أم الولد, 
ولا بيع المدبر» فلزمته جنايتهما إلى قيمتهما. ) 
قال: وإن كان المغتصب مكاتباء لزمه ما استهلكه» يسعى فيه مع الكتابة» وذلك 
أنه في حكم الحر في أن جنايته لا تتعلق إلا به؛ ألا ترى أنه في البيع والشراء وسائر 
التصرف له حكم الحر؟ فكذلك في الجنايات. 
قال: وإن كان المغتصب صبياء لزمته قيمة ما استهلكه في ماله؛ لأن الحقوق المتعلقة 


.١57/9 انظر الأحكام:‎ )١( 


كتاب الغصوب باب القول في استهلاك المغقصوب ٠‏ 6م26 





بالأموال» الصبى فيها کالبالغ» كالنفقات» وأروش الجنايات على النفس»› وا أو جبنا 
عليه الر كاة قي ماله. 


[ و جميع ذلك منصوص عليه في (الأحكام) (0]. 
مسائل في الغصوب ليست من النجريد 
قال في (الأحكام) ©: إذا سرق مسلم من ذمي حمرا في موضع بحيث يجوز لحم أن 
يسكنوه» قطعت يده إذا سرق ما يساوي عشرة دراهم في الخمر. 
فأمره بالقطع» وتقويمه إياهاء» دل على أنه يضمن السلم قيمتهاء وكذا يجب أن 
يقال في الخترير» إذ لم يفرق بينهما أحدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وقال 
قلنا: نهم عوهدوا على أن تكون أموالحم أموالاً لهم» فلو لم يضمن سارق الخمر» 
العشور منهم ألا يأخذ الخمر منهم) وقال: ولهم بيعهاء وحذلوا نماما وأظن أنه روي 
عن علي - عليه السلام - أن رجلا قتل لنصران خحتريرا» فضمنه قيمته. 
مسا لة : فى ضمان ما أتلفته البهيمة 
قال دہ ا بك عن ای جع أله من أرسل, قيمة ف ماك غرف خإنه يمن 
ما أفسده من فوره» ويجب أن يكون هذا قولنا تخريجا من إرسال الكلب المعلم أن فعله 
في حال الإرسال يجري بحرى فعله» على أن الأظهر على قول أصحابنا أنه يضمن ما 
أتلفه بعد الفور أيضاء كما قالوا فيمن ترك الكلب العقور على طريق المسلمين» فعقر: 
إنه يكون ضامنا. 


(۱) انظر الأحكام: 595/5 - ۲۹۸. 
(۲) انظر الأحكام: .٠٠٤/۲‏ 


مسا له : في ضمان العقار بالخصب 
قال أيده الله تنصيصه في الرهن على إن فن ارهن e‏ فغصب عليهاء Pr‏ 
يضمنها للراهن(» دليل على أنه لا يضم العقار بالغصب» وبه قال أبو حنيفة. 


ووجهه: أنه لو ضمن» لضمن لليدء أو لمنع مالكه» ولا يضمن لمنع مالكه؛ لأنه لو 
حبسه ) م يضمن أملاكهء واليد تقتضي النقل والتحويل» وذلك لا يتأنى قي العقار» 
وليست سبيل اليد في الغصب سبيل اليد في البيع؛ لأن التخلية في البيع تسليم» 
والتخلية والتسليم ليسا بغصبء فلا بد من التقل. 





المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الهبات باب القول فيما يجوز من الهبىّ وما لا يجوز ۹ 


باب القول فيما يجوز من الهبه وما لا يجوز 
مسألة: فى أن ما جاز بيعه جازت هبته 
كل ما حاز بیعه» حازت( هبته» وما لم يجر بيعه ل بحز هبته. 
الغرض بهذا بيان أن الهبة تتضمن معن البيع» إلا أنها لا تتضمن .عجردها العوض» 
فكل ما جاز بيعه» جازت هبته» وإن كان فيما لم جز بيعه ما يجوز هبته لأمر يرحع 
إلى العوض» كبيع الكلب» وبيع لحوم الأضاحي» يبين ما قلنا: أن البيع يتضمن" نقل 
الملك عن مالكه إلى غيره باختيارهماء أو احتيار من يقوم مقامهماء وهكذا المبة؛ لأن 
الملك ينتقل في البيع بالعوض» وينتقل في الهبة بغير عوض» فما جاز أخحذ العوض فيه 
حازت هبته كما يجوز بیعه» وجاز بيعه كما وز هبته. 
مسالة: في هبة المجهول 
قال: ولا يجوز هبة المجهول. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)“]. 
وهذا نما لا أعرف فيه خلافا؛ لأنه تقرير الملك» ونقله عن مالك قبله إلى مالك 
سواهء كالبيع» فما لم يكن معلوماً بحيث لا يلتبس بغيره» لا يصح ذلك في 
کالاجحارات› والمنا كح وأموال الشركة والبيو ع» وهذا واحب في جميع ما ذ كرناه؛ 
ليصح تناول العقد وتقرير الحق فيه ما أوحب انتقال الملك» وما لم يوحب مما ذكرناه» 
فكذلك الهبة» إذ هى مما يوجب انتقال الملك» فكان ما ذكرناه من وحوب كونه 
ماربا و كدر 


(1) في (أ): حاز. 

(5) في (ب): من هذا. 

(۳) في (ب): يضمن. 

(4) انظر الأحكام: .٠۹۸/۲‏ 


6 باب القول فيما يجوز من الهيمّ وما لا يجوز كتاب الهبات 


وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال: 
«لا تجوز هبة» ولا صدقة» إلا أن تكون معلومة مقبوضة»(. 


مسالة: في هبة المعلوم والمحدود 

قال: وإذا وهب رحل لرحل شيا معلوماء حازت المبةء وإن لم يقبضه الموهوب له 
إذا قبله» فإن ل يقبل» بطلت افبة. | 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)”"] . 

وهذا قول القاسم - عليه السلام - وا محكي عن مالكء وكذا القول في الصدقة 
وحكى أبو الحسن الكرحي عن ابن أبي ليلى صحة الصدقة وإن لم تكن مقبوضة» 

ويدل على عدم اشتراط القبض قوله تعالى: «أوفرًا بِالْعُقَودي(المائدة: »)١‏ وعقد 
الهبة إذا جرى من جملة العقودء فيجب (الوفاء يه)0©. 

ولقوله - صلی الله عليه وآله وسلم 2 «العائد في هبته كالعائد في قیته»(“. وم 

وعن علي - عليه السلام -: «الرحل أولى كبته ما لم يشب منها»0©. ولم يشترط 
القبض» والأخبار /417 ؟/ الواردة في العموم عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وعن علي ليس فيها ذكر القبض» فكل ذلك دال على صحة الحبة» وإن لم يحر فيها 
القبض. 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «مالك من مالك 


)١(‏ المسند كتاب الشركةء باب الحبة والصدقة. 

(۲) انظر الأحكام: ١٠١/۲‏ ۲م. 

(۳) ما بين القوسين بياض في (أ). 

(1) أخحرجه البحاري ٠١۹۳/۳‏ عن عمر » وأبو عوانة ٠٠٠٠/۳‏ والترمذي */2557 وعبد الرزاق 
٠9‏ عن ابن عباس » بعضها يهذا اللفظ » وبعضها بلفظ: كالكلب يعود في قيئه. 

(©) أخرحه عنه - عليه السلام -: الدارقطئى 4/5 ٠>‏ والطحاوي ۸۲/٤‏ . 


كتاب الهبات ياب القول فيما يجوز من الهبثّ وما لا يجور 1 
سعد سس د احا 0 


إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»('. فلم يتمم الصدقة 
إلا بالإمضاءء وهو الإقباض والتسليم. 

قيل له: ليس الإمضاء من الإقباض في شيء؛ لأن الإمضاء هو ألا يتعقبه بالفسخ, 
والارتجاع؛ ألا ترى أنه لو وهب» وأقبض» ثم رحع» فاسترد ما وهب» صح أن يقال: 
إنه لم يمض هبته» وإن كان الإقباض قد حصلء وهكذا إن باع واشترط الخيار» 
ثم أبطل الخیاں صح أن يقال: أمضى بيعه» وإن لم يكن حصل القبض؟ فبطل0»© 
تعلقهم بالخبر. 

فإن قيل: روي عن أي بكر أنه قال لعائشة: إن كنت نلك جذاذ عشرين وسقاء 
وإنك لم تكون حزتيه وقبضتيه» وإنما هو مال الوارث. ۰ 

قيل له: يجوز أن يكون اراد لم تکون ملكتيه بالقبول» ولا قبضتيه» فعبر عن 
التملك بالقبول بالحوز؛ لأنه لا بمتنع أن يقال لمن ملك الشيء إنه حازه» وإن لم يكن 
قبضه؛ يدل على ذلك أن الحوز لو كان المراد به القبض» ل يكن لتكرير لفظ القبض 
معين» على أن يحيى - عليه السلام - ذكر عن علي - عليه السلام - إحازته هبة غير 


فإن قيل: روى زيد بن علي» عن علي - عليهم السلام س «لا يجوز هبق ولا 
صدقة» حي تكون معلومة مقبوضة»0. 

قيل له: قد أجمعوا على أن القبض ليس بصفة للهبة» حي تبطل ببطلان القبض» 
کالرهن» فلا بد من تأويل» فنقول: معناه أن“ تكون معلومة حي تكون في حكم 
القبوض» كما قال الله تعالى: وَالأَرْضُ جَميْعاً قَنْضَنْهُ يَوْمَّ الْقيّامَة4(الزمر: 1۷)» أي 
الجا ها علدا عقي عن كرف ارال نر عد ضكر ال تر 


)١(‏ اخحرجه مسلم ۴٤‏ وابن حبان ۰٤۷٥/۲‏ والترمذي ٤٤۷/١‏ والحاكم ۸۲/۲ والنسائي 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه. 

(۲) في (): فأبطل. 

(۳) المسند كتاب الشركة» باب الحبة والصدقة. 

)٤(‏ في (ب): أنه. 


٠ 1۲‏ با بالقولفيما يجوز من الهيحّ ومالا يجوز كتاب الهبات 


ا 
واللإإجارة» والنكاح» والخلع» والوصية 

. فإن قيل: الوصية لَمّا كانت تبرعا احتاحت إلى شىء سوى القول» فهكذا البة. 

قيل له: الوصية صحت بغير القبض» فكذلك البق ومعوئن قوم لا : تصح الوصية» 
أي لا يصح التمليك يما عجرو القول» على أن الصدقة قد تكون غير تبرع» فأنتم 
لم تفصلوا بينها وبين ما كان تبرعا في إيجاب القبض/8 4 ؟/, فبان أن هذه العلة لا 
معن طا. 

فأما القبول» فلا حلاف في وجوبه» والعقود لا تتم إلا بالقبول [و] الإيجاب» 
وإبطال أصحابنا المبة إذا م تقبل يدل على أنهم يراعون المحلس؛ لأن المجلس لو ل يراع 
فيه) م تبطل إلى أن يقع الفسخ» ووجهه: أنه عقد تمليك مفتقر إلى الإيجاب والقبول» 
فوحب أن يراعى في صحته المجحلس» دليله سائر العقود. 

قال: ولا فصل يبن أن يكون الموهوب معلوما بنفسه» أو محدود0©. 

إوهو منصوص عليه في (الأحكام) 7]. 

وهذا يريد به العقار؛ لأا يصح بيعها إذا كانت معلومة بعينهاء أو بحدودهاء 
وكذلك الحبةع وإنما الغرض صحة تمييزها عما سواهاء وذلك يصح إذا علمت بعينهاء 
أو تحدودهالء فأما ما يتأنّى فيه النقل» فييحب أن يكون ا بعينه ؟ لأنه لا يعرف 
بذكر الجحدود» إذ لا حدود له. 


مسالة: في الهبة والوصية لمملوك الغير 


قال: ولو أن رجلا و شب شيعا لملوك غيره) فقبله المملوك حازت اللهبةق وكان 
الشىء ملكا لمالك العبد, وإن أ العبد قبوله بطلت الحبة ولا معتبر بقبول سيد العبد. 


)١١‏ ف (أ): عجرد. 
(0) في (ب): حدودة. 
(؟) انظر الأحكام: ۲٠٠١/۲‏ 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الهبات اما و ال E‏ 
سدس ع ساح ا ا 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام) (“]. 

حكى أبو الحسن الكرحي هذا القول ينا و بحك فيه(© حلافاء فلا أدري 
أهو قول جميعهم) م فيه حلاف؟ 

ووجهه: أن الموهوب”2” له هو العبده وإن أي العبد قبوله» بطلت الحبة» فيجب أن 
يكون القبول إليه» كما أن العبد إذا كان هو البائع أو المشتري» فيجب أن يكون 
الإيجاب والقبول من جهته» وإن كان الملك ينتقل إلى سيدهء فكذلك الحبق» وهذا 
كالو كيل) جب أن يكون الإيجاب والقبول إليه» وإن كان الملك يصير للمو كلء والعلة 
في الجميع أن التصرف للمعقود عليه وإن كان عن غيره. 

قال: و كذللك إن أوصى لعبد غيره بوصية»› فمبلها العبد» صحت الوصيةء وكان 
الشىء مالك العبد؛ وإن لم يقبلهاء بطل( و وجه هذه ما مضى في الأولى. 

مسألة : فى الهبة بأكثر من الثلث 

قال في (المنتحب)“: ولا يجوز لرجل أن يهب في دفعة واحدة أكثر من ثلث ماله 
وهذا حلاف رواية (الأحكام) 0©) (على ما يجيء في الباب الثاني» والمعمول عليه هو 
رواية الأحكام)(“؛ لأن هذا قول لا أعلم أحدأ قال به قبله. 


ووحه هذا القول: قول الله - عرز وجل -: بولا تجعل يَدَلكَ مَعْلُوْلة إلى عنقك) 


ا 


الآية (الإسراء: ۲۹)» فنهى - عز وجل - عن الإسراف في الإمساك ويي الإعطاء 


.٠۹۹/۲ انظر الأحكام:‎ )١( 

(0) في (ب): لا. 

(۳) في (): عنه. 

)٤(‏ في (أ): أو. 

(5) في (ب): المملوك. 

() انظر الأحكام: ۱۹۹/۲م. 

(۷) انظر المنتتحب: ۳۳۸ وهو فيه بالمعن. 
(۸) انظر الأحكام: ؟/175. 

)٩(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 


٤‏ باب القول قيما يجوز من الهبمّ وما لا يجوز كتاب الهبات 
ااي ل يي ا کے 


فوحب القصد في ذلك» وهو الثلث؛ ليلحق جواز الوصية به» وعن النبى - صلى الل 
عليه وآله وسلم - أنه ى عن الوصية بأكثر /145؟/ من الثلث» وقال: «والثلث 
كثير» ولأن تدع ورثتك أغنياء مير من أن تت ركهم عالة يتكففون الناس». فنهى 
عن إخراج ما زاد على الثلث لثلا يلحق الورثة ضرر وسوء حال» ولا فصل بين أن 
يذهب الال في حياة اللإنسان أو بعد وفاته فيما يلحق الورثة من الضرر("© و 
الخال وأيضا قصرت الوصية على الثلث لىق الورثة د 
وصيته في جميع المال» فيجب أن تكون الحبة كذلك الحق الورثة ) 

وهذا القول يضعف؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن المرء أولى يجميع ماله في حال 
صحته» وكثير من الصالحين آثروا التخلي من أموالهم» فلم ينكره منكر» ولأن في 
هذه الرواية أيضا إحازة هبة جميع ما بملك, ولعي التي رذلات واحد فيما 
يلحق الورنة. 

قال: 0 رمع ان و كان يه يعن الك أن مس اليك 
مما بقي. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 27] . 

وعلى هذا القول يجب أن يكون القول ني الباقي بعد ذلك كالقول فيما مضى حي 
a‏ فيعود لار إلى أن يكون الجميع موهوباء فبان اتلس 


حكم الوصية. 


قال أيضاً في (المتتخب) 4. وإن وهب أكثر من الثلث» كان له أن يرجع فيه 


فان ۾ يرجع حي هلك هو كان (لورثته أن ير حعوا فيه) إلا أن يكون وهب ما 





05 أخ سه البخحاري م . ٠‏ إ( ومسلم r‏ 2001 وابن لحز عة 1/4“ وابن حبان ٠‏ 1/۱ وأبو 
عوانة 478/5 والترمذي 4/. و ا 

7 في (: ا 

(5) انظر النتحب: ۳٣۳۸‏ - مر 

(5) في (أ): يرحع عنه. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب الهبات باب القول فيما يجوز من الهبن وما لا يجور ٥‏ 





وهب على عوض» فليس للواهب ولا) لورثته على الموهوب له إلا العوض. 


وحه ما ذكر في الرحوع هو ما مضى» فإذا كانت على العوض» فيجب أن تصح 
الحبة؛ لأن الحبة على العوض كالبيع» على ما سيجيء القول فيه. 

قال في (المتتحب) (©: لو أن رجحلا وهب ثلث ماله لرحلء ثم وهبه لآخر» كان 
المال لاأول» وذلك كالبيع» إذا باع واحدا بعد واحد» كان للأول» فكذلك الهبة لأنه 

قال: فإن وهب ماله كله لرجلء ثم وهب كله لآحر» كانا شريكين في الثلث20, 
وهذا لأن المبة الأولى لم تقع مقبولة على رواية (المتتخب) 220 وكذا الثانية» فلما أراد 
تصحيح المبة الأولى» جعلهما في الثلث“ شريكين» ومثل هذا من رواية (المتتخب)» 
وهو ضعيف. اا 

صسألة: في الهبة على شرط 

قال: فإن وهب ماله كله لرحل على أن ينفق عليه حياء كانت الحبة باطلة 
وللمنفق ما أنفق. 

[وهو منصوص عليه قي (المتتحب) *]. 

وذلك هالة العوض كالبيم» وإذا كان العوض محهولاء وجب فساد الهبة» كفساد 
البيع لجهالة الثمن؛ لأن العوض فيها كالثمن في المبيع» وللمنفق أن يرجع ما أنفق؛ لأنه 
لم يتبرع» كما أن المشتري لو أعطى بعض ثمن مجحهول» كان له أن /56٠١/‏ يرحع بها 
أعطى إذا بطل البيع. 


)١١‏ انظر المنتحب: 778 7؟. 
)232 انظر ا منتخب: .۳٣۳۸‏ 
(۳) انظر المنتحب: ۳۳۸. 
)٤(‏ في (أ) و(ب): حعل هما الثلث شريكين. ونبه على ما أثبتناه في المامش. 
(5) انظر المتتحب: .51٠‏ 


٠ ٦‏ بابالقولقيما يجوزمن الهبة ومالا يجوز كتاب الهبات 


قال: وكذلك إذا(“ استأجره باله» أو ثلث ماله» على أن يخدمه حي يموت» 
كانت الإجارة باطلة» ولمن حدم أجرة مثله» [وهو منصوص عليه في (الأحكام) (]. 


وذلك أنه استأجحره لأمر جهو ل» قات الإإحارة» و کان حن حدم أجرة متلهى 
لأن ذلك حكم الأحير في الإحارة الفاسدة على ما سلف القول فيه في كتاب 
ااا ٠‏ ظ 
مسالة: فى هبة الارث 
قال: ولو أن رجلا ورث آخرء فلم يطلب الميراث حي مات» كان لورئته أن 


سے 


[وهو منصوص عليه في (المنتخب) .]٩(‏ 
وهذا ما لا حلاف فيه أن الارك هار قا للوارت» 50 وملكه لا ييطل 
بالكف عن طلبه. 


مسألة: في بيع الواهب الموهوب 


قال: ولو أن رجلا وهب لرحل هبة > جوز له الرحوع فيه 3 باعه» كان 
للموهوب له أن يأحذه من المشتري» ويرجع المشتري بالثمن على البائع. 


[وهو منصوص عليه في (المنتحب) ©)] . 


وذلك أن المبة صارت”9”© ملكا للموهوب مستقرا لا يتأنّى فيها الفسخ» فوجب أن 
يكون حكمها حكم سائر أملاكه في أنها إذا بيعت بغير رضاهء كان له أن يأحذها من 


)١١‏ في (ب): إن. 

(۲) انظر النتحب: .٠٤١‏ 

(۳) انظر النتحب: .51٠‏ 

)٤(‏ انظر المنتخحب: .٠٤١١‏ ظ 

(5) في (أ): صارت للموهوب ملكا لا يتأتى. 


كتاب الهبات باب القول فيما يجوزمن الهبثٌ وما لا يجور ۷ 
السك كن سج 1715150 سدس هدنت ل الف ل 001 


المشتري» وكان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن؛ فإن وهب هبة جوز اه 
فيه لل جاز 3 وا أن e‏ کان ا كان ببعة رجو 
الحاكم» أو تسليم الموهوب له كالشفعة؛ لاما يقتضيان نقل الملك عن مالك إلى 
مالك» وهذا القول ليس . ببعيد) بل هو الأقرب عنذي») والله أعلم. 
مسألة: في استحقاق الموهوب 

قال: و إن استحق قى الموهوب» لم يرجحع الموهوب له على الواهب( بشي ع) إلا أن 
يكون وهب على عوضء فإنه يرجع عليه بالعوض. 

وذلك أن الهبة إذا استحقتء لم يكن على اراھ سیل الأنه ل يحل دا 
ق مقابلتهاء فإن كانت على عوض» رجحع بالعوض؛ لأا كالثمن. كما أن المشعرى 
يرحع بالئمن على البائع إذا استحق المبيع. [والمسألة منصوص عليها في (المتتحب)]. 

مسأالة: فى التسوية بين الأولاد فى الهبة 

قال: ويكره ألا يسوي بين أو لاده قُ الهبةقء» إلا أن يكون فيهم من يبره أكترع 
فتكون الزيادة مكافأة له على بره. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام)”"] . 

الأصل فيه: حديث النعمان بن بشير أن أباه تَحلَّهُ غلاماء فانطلق به إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - يشهده؟؟ عليه» فقال له: «أكل ولدك نحلته»؟: فقال: 
لاه فامتنع» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم - في بعض /١5١/‏ الأحبار: ار ججعه0 2 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 
99) انظر المنتخحب: 541. 
(۳) انظر الأحكام: ۱۹۸/۲. 
)٤(‏ في (أ): يشهده» فقال. 


() أخرجه البخاري :3١/9‏ ومسلم ١۲١١/۳‏ وابن حبان »833/١١‏ والبيهقي ۰١۷٦/٦‏ والنسائي 
5 و أبو عرانة .٤٥٥/۳‏ 


مجلس 2 5 الإسلامص 


۸ باب القول فيما يجوزمن الهبت وما لا يجوز كتاب الهبات 
فلك لاا تستائعت ی دف و ی ا ا ندب تا 


(وق بعضها: اردده)( 0 وٿ بعضها: : «أشهد عليه غيري»20. وي بعضها: «إني لا 
أشهد إلا على حق»0(©. فدل ذلك على ما قلناه من أنه لا يجوز ! إلا التسوية بين 
الأولاد إلا على الوجه الذي قلناه» فإن تلك الزيادة لا تكون ابتداء نحلة» وإنما تكون 
مكافأة على جيل أفعاله. ٠‏ 
في العطية وقال محمد: يحب أن يسوي بينهم على قدر مواريثهم للذ کر مثل حظ 
الأنثيين» ولا نص ليجى - عليه السلام - في هذاء إلا أن مسائله تدل على أن التسوية 
بحسب المواريث كما ذهب إليه محمد. 

ووحهه: أنه لو مات» لاستحقوا المال على هذا السبيل» وكان يكون ذلك هو 
العدل قي القسمة بينهم» فكذلك قبل الموت. 

فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ألك سواه»؟ وقوله: «أعطيت 
كلهم مثل الذي أعطيت النعمان»؟ من غير السؤال عن الذكر والأنثى يدل على 
التسوية. 

قيل له: «ألك سو أه» ؛ eT‏ أله إحو)؟ إشارة إلى الل كوروع و عليه 
حرج الكلام, ويحتمل أن يكون صلى الله علي وآله وسل أراد هل أعطيت كلا ما 
يكون تسوية بينهم» ثم يكون الرجوع في التسوية إلى الدلالة. 
اروا بن ردک ل 2 ا فلم يفرق بين 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). والحديث أخحرحه مسلم ٠۲٤۲/۳‏ وابن حبان 2455/١١‏ وأبو 


عوانة /59 4» والترمذي ٤۹/۳‏ وأبو داود ۲۹۲/۲۳. 

(۲) أحرجه ابن حبان 2505/١١‏ وأبو عوانة 05/7 4» والدارقطيئ ٤۲/۳‏ . 

(۳) أحرجه مسلم ٠545/7‏ وأبوداود 2537/8 والبيهقي 1717/5. 

)٤4(‏ اخرجه البيهقي ٩‏ والحارث في مسنده .0١7/١‏ والطبران في الكبير ٠٠٤/۱۱١‏ بلفظ : فلو 
كنت مفضلا أ ا اا 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


كتاب الهبات لش فعا و ال مر SS‏ 
آذ م ا ها ا ا 


قيل له: الجواب عن هذا ما تقدم من أن هذا يقضي التسوية» والمرجع في التسوية 

إلى الدلالة. 
مسالة: في عدم التسوية بين الأولاد في الهبة 

قال: فإن وهب لبعضهم أكثر نما يهبه للآخر لا على طريق المكافأة» جحازت اهبة 
إلى الثلث» و م يجز فوقها. ظ 

هذه رواية (المنتحب) » ومبنٍ على أن الإنسان لا يهب أكثر من الثلث في 
صحته كما لا يهب في مرضه. 

فأما في (الأحكام)(" فإنه ذكر أنه لا يجوز إلا التسوية» ولم يذكر كيف يكون 
حاله لو فاضل بينهم؛ إلا أن كلامه هذا يدل على أنه لو فعل» لم يجب أن ينقض؛ لأن 
الرواية الى يعمل يما هي رواية (الأحكام) في أن الصحيح يهب من ماله ما شاي وأن 
حكم الثلث وحكم الجميع سواءء فإذا نص هو في (المنتتخب) على أن المفاضلة في 
الجميع تصح إذا فعلهاء وإنما يكره له ذلك» ويؤمر فيما بينه وبين الله - عز وجل - 
في المساواة بينهم» وبه قال: أبو /؟5؟/ حنيفة» وأصحابه» والشافعي. 

وحكي عن قوم متقدمين من أصحاب الحديث مثل ابن راهويه» ومن جرى جراه» 
إبطال ذلك» فإهم تعلقوا بالروايات الي وردت قي قصة النعمان. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أنه ليس في شيء من هذه الألفاظ المروية ما يدل على أن 
المبة على حهة المفاضلة لا تستقر» ولا تقع» وإنما يدل الجميع على كراهة ذلك» والمنع 
منه؛ لأن قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ارتحعه». يدل على أنه أمره بالرحوع 
فيهاء ولا يصح الرحوع فيها إلا وهي 'ابتة مستقرة»› وقول أيضيا: «اردده» يدل على 
ذلك» ويحتمل أن يكون أراد اردد هذا الرأي» فقد ورد في بعض الأخبار أن بشيرا لم 
يكن أوقع الهبة» وإنما أراد إيقاعها» فقصد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


.۳۳۹ انظر المنتحب:‎ )١( 
.١548/؟ (؟) انظر الأحكام:‎ 


۷٠‏ باب القول فيما يجوز من الهيدّ وما لا يجوز كتاب الهبات 


وقص عليه» فمنعه من ابتدائهاء وذلك ما رواه الطحاوي في (شرح الآثار)٠‏ عن أبي 
الزبير» عن حابر قال: قالت امرأة بشير لبشير: انحل ابي غلامك هذاء وأشهد 
لي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأتى البي» وحكى قول زوجته» فقال 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «أله إحوة؟». قال: نعم. قال: «أفكلهم أعطيته؟» 
قال: لا. قال: : «فإن هذا لا يصلح» وإن لا أشهد إلا على حق». فدل ذلك على أن 
المبة تكن وقعت بعد وقوله أيضاً - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أشهد على 
هذا غيري» يدل على إحازة ما فعل؛ لأنه لم يقل هذه المبة باطل» وإنما قال: «أشهد 
على هذه الحبة غيري». فقد كان يأمر غيره بالصلاة على من عليه دين» ولا يصلي هو 
بنفسه. ظا لأمر الدين» كذلك هذه المسألة» وما روي «لا أشهد على جور» © 
ليس بالكثير في الروايات» فإذا ثبت» فيحتمل أن يكون أراد العادل عن الطريقة"» 


كما يقال: جار السهم» وقي بعض الأحبار أنه قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر 


سواء؟ قال: نعم قال: فأشهد على هذا غيري». فنبه على أن الغرض ءا قال أن 
يتساووا في البر» إذا ساوى بينهم في العطاء فيكون ذلك ندباً وإرشاداً إلى الأجمل, 
وقد ثبت عن عدة من الصحابة أهم فاضلوا بين أولادهم في العطاياء وه ينكر ذلك 
أجدء فدل ذلك على ما قلناه. 


(۱) انظر شرح معان الآثار ٤۰۷‏ /۸۷. 

(۲) أحرحه البخاري 2378/5 ومسلم “/55١ء‏ وابن حبان »٠۰۷/١١‏ وأبو عوانة «/*ه4ع 
والنسائي ۰۱۱۷/٤‏ وابن أبي شيبة 5754/5» عن النعمان بن بشير. 

(۳) في (ب): الطريق. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الهبات باب القول في رجوع الواهب في هبته ۷1< 
اس e‏ ا ا ج س 


باب القول في رجوع الواهب في هبته 
مسا لة: في رجوع من وهب جميع ماله 
له ما وهبه لم يرجع الواهب عليه بشي هذه رواية TOD)‏ 
وقال 2 (الأحكام) ف للصحيح أن يهب من ماله ما يشاء. 
وهذه المسألة قد مضى الكلام فيها في الباب الأول» وقد ذكرنا أن الصحيح الذي 
نذهب إليه هو ما ذكره29 في (الأحكام)» وبينا وجهه» فلا غرض في إعادته. 
مسا لة: في القدر الذي يجوز للمريض هبته 
قال: والمريض الذي يُخاف عليه ليس له أن يهب أكثر من الثلثء إلا بإحازة الورثة. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)© )| . 
أما الصحيح» فقد بينا حاله في الحبة» وأما المريض» فنشرح حاله في كتاب الوصاياء 
ونبين الفصل بين المرض اليسير وغيره. 
مسألة : فيما لا يجوز للواهب الرجوع فيه 
قال: ومن وهب شيئاً ابتغاء وجه الله أو صلة للرحم» لم يرجع فيه» إلا أن يكون 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)”” ]| . 
)١(‏ انظر المنتحب: ۳۳۹ - ,514٠.‏ 
(۲) انظر الأحكام: ؟475/7. 
(۳) قي (): ذكرناه. 


.٤١١ » 54586 - ۳٠٣۲/۲ انظر الأحكام:‎ )٤( 
۲٠١۲ - ۱۹۹/۲ انظر الأحكام‎ )5( 


VY‏ باب القول في رجوع الواهب في هبته كتاب الهبات 
: 7 سس ليييح ل 
ما قلناه. 


والأصل في هذا حديث التعمان؛ لأن الأخبار دلت على أنه قد كان وهبء فأمره 
- صلى الله عليه وآله وسلم - بالرجحوع فيهاء وردها بقوله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «فاربجعه». وبقوله : «فاردده»2 ودل بقوله: «أشهد غيري» على أن أمره 
بالرحو ع على سبيل الندب» وأن الهبة قد كانت ثابتة» وأن الرحوع فيها يصحء وذلك 
أنهم قد أجمعوا على أن الرحوع في الصدقة لا يحون ولا أحفظ في ذلك حلاف 
والصدقة منها تطوع؛ ومنها واحب» والتطوع هو ما يتقرب به إلى الله - عز وجل - 
ويوصل به الرحم من غير وحوب ذلك وهذا القبيل من الصدقة يحل للغي» ولبئ 
هاش والهبة للأو لاد من هذه الحملةء فلما تبت حرم الرحوع في الصدقةء وإن 
كانت متطوعا() قا قلنا به عموما: وخصصنا الصغير برحوع الوالد عليه الحديث 
النعمان» وعلى هذا يحمل ما روي: «لا يحل للواهب أن يرحع فيما وهبء إلا الوالد 
فيما وهب لابنه». ويحتمل أن يكون الوحه في ذلك ما عرف من شفقة الآباى 
حصوصا على أصاغر الأبناك وأهم لا يتصرفون عليهم يما يضرهم في بحرى 
العادات(0) إلا فيما لا بد منه» فخصوا بذلك هذه الأحوال» ولا لهم من الولاية الثابتة 
عليهم الى هي أقوى الولايات» وما بينا من المبة لذوي 00 الأرحام في معن 
الصدقة دليل على أنه لا يجوز الرحوع فيما وهب هم. ) 

ويدل على أن كل عطاء يتقرب به إلى الله تعالى برل ضا ة: ما حكى الله عن 

أولاد يعقوب: «إوَتصدَّق علا ريو سف: ) وم يكونوا.فقراء» وما أعطى على 
سبيل التقرب إلى الله - عز وحل - وروي أن رجلا أتى الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: يا رسولء الله أعطيت أمي حديقة» وماتت» ولا وارث ها غيري» 
فقال: «وجبت صدقتك» ورجعت إليك حديقتك»©). 
)١(‏ في (أ): مقطوعاً. 
(۲) أخرحه ابن حبان ۲٤/۱۱‏ وأبو عوانة ؟/878» والترمذي »٥۹۳/۳‏ والبيهقي ۷۹/٦‏ 

والطحاوي 5/5 وابن ماحة 55/7 عن اين عباس وابن عمر. 


(۳) في (أ): العادة. ظ 
)٤(‏ أخحرجه ابن ماحة۲/. * CA‏ والطحاوي على وأحمد ؟/هم ١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


المجلس 2 الإسلامي 


1 
1 
بن 


كتاب الهبات باب المول في رجوع الواهب في هيته VT‏ 


مسالة: فيما يصح للواهب الرجوع فيه 

قال: فإن وهب لغير ما ذكرناء كان له أن يرجع ما دام قائما بعينه» وحين يعلم 

باستهلاكه» فإن لم يرجع حين يعلم باستهلاکه» فليس له أن يرجع بعد ذلك. 
١ 3 : 1‏ 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) (]. 
الراحع في هبته بالكلب يقىء» ثم يرجع فيه» وذلك أنه شبه الرحوع في المبة بأمر 
مستقبح مستكره) وليس حرام على قاعله؛ لأن عود الكلب() فيه مستقبح» وليس 
حرام على الكلب» فعلم أن الرحوع في الهبة مستقبح» وليس بحرام على الراجع. 

فإن قيل: روي ذلك بغير ذكر الكلب: «الراجع في هبته كالعائد في قيثه». 

قيل له: أكثر الأخبار واردة بذكر الكلب» ولعل بعض الرواة حذف ذكر الكلب 
اختصاراء على أن الزيادات في الأخبار مقيولة» ومن حكمها أن تضاف إلى غيرها ما 
ليس فيها تلك الزيادة حي تكون كالخير الواحد» والمعين معن واحد قي مثل هذه 
المواضع؛ ليصح التشبيه» ولا يشبّه الحرام بالحلال» ولا الحلال بالحرام؛ لأن ذلك 
يتدافع(. 

وروی الحصاص حديئا عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقىء فيأكل قيأه فإذا 
استرد الواهب» فليوقف» وليعرف .مأ استرد» ثم ليدفع إليه ما وهب». فدل هذا على 
مستقبح مکروه» وأن الرجوع مع ذلك صحيح يجب أن بمضى إذا طلبه الواهب. 

وروي عن على - عليه السلام - أنه قال: الواهب أولى يمبته ما م يشب منها. 
)١(‏ انظر الأحكام: .١55/7‏ 


(۲) في (ب): الراجع. 
(۳) في (ب): تدافع. 


aA‏ باب القول في رجوع الواهب في هبته كتاب الهبات 
ت ب 


وروي نحوه عن عمر» وعن فضالة بن عبيد الأنصاري» رواه عنه الطحاو ي( أنه 
/ده ؟/ استقبح الرحوع, وأثبته في حديث ذكرهع وهو قول زيد بن علي - عليهما 
السلام - قال زيد: «من وهب هبةء فله أن يرحع فيها مالم يكافاً عليهاء وكل هبة 
7 أو صدقة 7 فليس لصاحبها أن يرحع فيهأ». قال زيد: «من الهبة ل - عز 
وحل- الحبة للأقارب انحارم»20. على أنا لو سلمنا أن الرجوع حرام لتشبيهه - صلى 
الله عليه و آله وسلم - بالقىء» كان لا بمنع ذلك صحة الرجوع؛ لأن العائد قي قيئه 
قد صح رجوعه في القيء» وعود القيء إليه» ولا بمتنع أن يكون الفعل حراماًء فإذا 
وقع» وقع موقع الصحيح» كالبيع عند أذان الجمعة» والطلاق في الحيض. 

ووحه قولنا: إنه يرجحع فيها ما دام الشيء قائما بعينه» وحين يعلم باستهللاكه. فإن 
علم باستهلاكه» ولم يرحع» بطل الرحوع بعد ذلك2©27؛ لأنه يريد نقل ملك غيره إليه 
بحق له» وهو كونه واهبا لذلك الشيء كما أن الشفيع يريد نقل ملك المشتري إليه 
بق ل4 وهو الشركة أو اججاورة فكما أنه لا بد للشفيع من أمر يضيق عليه 
الطلب حي تفوت إن لم يطلب عند ذلك الأمى وهو علمه بحصول البيع) كذللف 
الواهب“ لا بد من أمر يضيق عليه الطلب حي يفوت أن له إن ٣‏ يطلب عند 
ذلك الأمر اللعلة الى ذكرناهاء وهى أنه يريد نقل ملك الغير إلى نفسه بحق هو له 
وليس هنا أمر يضيق عليه الطلب إلا العلم بالاستهھلاك› فو حب أن يكون هو قياسا 

فإن قيل: الشفيع لا بمكنه" الطلب قبل العلم بالبيع» والواهب أمكنه الرحوع قبل 
العلم بالاستهلاك“. 


(۱) أخرجه في شرح معان الآثار .۸۲/٤‏ 
(0) في (أ): بذلك. 

)٤(‏ في (أ): هو له. 

)٥(‏ سقط من (أ) الواهب. 

(5) في ): يطلب ذلك. 

(۷) في (ب): يمكنه» وظنن على ما أثبتناه. 
(۸) في (أ): باملاك. 


كتاب الهبات باب القول في رجوع الواأهب في هبته <o‏ 
سكو كو اسن ووو سه ا ال ا 1 ا 


قيل له: هب أن هذا الفرق صحيح» فما فيه ما“ بمنع قياسنا؟ على أن الشفيع 
أمكنه الطلب أيضاً بخبر لا يغلب في ظنه أنه صدق» أو بأمارة تظهر من دون خير يقع 
عليه» ومع هذا لا يضيق عليه الطلب حى يحصل العلم بالبيع» أو ما يجري بحراه من 
الظن» فكذلك ما ذهبنا إليه» وعند أي حنيفة حي يخبر الشفيع عدل» أو عدلان. 


فصل: في خصوصية ذوي الأرحام بوجوب الصلة 


أجمعوا على أن ذوي الأرحام لحارم هم تخصيص بو حوب الصلةء لأن هم را 
من التخصيص من دون غيرهم» وهو التحريم. 

وقال يى في المرأة تهب لزوجها ما أحذته صداقا منه» فليس لما الرحوع فيه إن 
كانت فعلت ذلك صلة للرحم» إن كانت بينهما“ /555؟/2 فدل ذلك من مذهبه 
على أنه لا يقتصر بذلك على ذي الأرحام الحارم» فوجب أن يكون مذهبه محاوزة 
ذلك إلى الذين يلوم بدرحةء وهم أولاد الأعمام وأولاد العمات» وأولاد الأخوال؛ 
وأولاد الخالات؛ لأن لهم ضربا من التخصيص»ء وليس ذلك لمن وراءهم؛ ألا ترى أنا 
لو اعتبرنا ما ذكرناه في جميع الأقارب من غير تخصيص» (كان لا ينتهي إلى حدء فإن 
الناس كلهم أقرباء يلتقون أكثرهم عند سام بن نوح» والباقون يلتقون عند نوح» ولا 
شك أهم يلتقون عند آدم» فلا بد من تخصيص)9©» ولا تخصيص غير ما ذكرناه؟ 

ووجهه: أن الله تعالى خحصص هؤلاء ضربا من التخصيص فقال: يابا ابي إِنَا 
أخْللتا لك أَرْوَاجَكَ اللاتي اكيت اجو ُن إلى قوله: وتات خالاتك)» نم قال: 
طوَامْرَة مُؤّمئة إن وَهَبَتْ تفِسّهًا للّبِي4(الأحزاب: .5)» فعم الأزواج وخصصهنء 
ثم قال ما يجري بحرى العموم: «إوَامْرأة مُؤّمتة» فأشار إلى النساء أجمع بشرط©» 


)١(‏ في (أ): مما. 

(؟) انظر الأحكام: .۳۷١/١‏ 
(۳) في (ب): ذوي. 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 
(5) في (أ): بشروط. 


كلاع باب القول في رجوع الواهب في هبته ْ كتاب الهبات 


البمان» فجعل هؤلاء ضربا من التخصيص» ومن طريق العرف حصل لهم ضرياً من 
التخصيص ف الحنو والشفقة» كما لذوي الأرحام الحارم بالآية"» فأما الزروحات»› 
فليست زوحيتها في باب التواهب بينهما جارية بحرى الرحم عند بيحيى - عليه 
السلام- وهي بحري جحرى الرحم عند أبي حنيفة. 

ووجهه: أن ما بينهما من جهة السبب» لا من جهة النسب» فأشبه الولاءء 
(والولاء أوكد؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: الولاء الحمة كلحمة النسب» 
ولأن) (" الولاء لا ينقطع» ولا يتبدل» وليست الزوجية كذلكء فما تنقطع وتبدل» 
ا قول الله - عز وجل-: وَالْذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصّل)(الرعد:١8):‏ 
وقال: راء ذي الْقرْتَى4(النحل:40)» لم يحمل أحد من المفسرين على الزوجين» 
وكل حمله على ذوي الأرحام؛ فوجب أن تكون الزوجية في هذا الباب كالولاء فى 
حواز الرجحوع في الحبة معها. 


قال: فإن وهب على العوض» طالب بالعوض» إن كان معلوماء وإن كان بجهولا 
فالهبة فاسدة يرجحع فيها ما دامت قائمة بعينهاء وقي قيمتها بعد استهلا كها. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب) 7]. 

قد ثبت أن المبة على العوض حارية ججرى البيع؛ لذلك أوجبنا فيها الشفعة» وأن 
العوض كالثمن» وكما أن للبائع أن يطالي» المشتري بام كان للواهب أن يطالب 
اهرب له او إن کان مرها قت كان عور فيب أن كرو اله 
تابد قيار البيع بجهالة الثمن» فإذا فسدت المبةء كان للواهب الرحوع فيها إن 
كانت قاقمة؛ وقي قيمتها إن كانت تالفة» كما يجوز للبائع نيعا خاميدا أن يرجع قي 
المبيع» وينقضهء إن كان المبيع قائماء أو في قيمته إن كان تالفاً. 


)١(‏ ف (): ثلاثة. 
(۲) ما بين القوسين سقط من (أ). 
(۳) انظر الأحكام: 2507/5 والتتخحب: .84٠‏ 


لمجلس (زي) الإسلامي 
كتاب الهبات باب القول في رجوع الواهب في هبته ۷ 
مسألة: في هبة الدين 
قال و كل من /51؟/ وهب ديناً له على رحل» ل جز له الرحو ع فيه. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب) (“]. 
إلا أن يهبه على عوض مجهولء فله الرجوع فيه تخريجا. 
وذلك أن الدين في حكم المستهلك؛ لأنه ليس بعين قائمة» وإنما هو شيء في 
الذمة» فليس له الرجوع فيه؛ لأن ما صح الرحوع فيه لقيام عينه يبطل الرحوع إذا 
علم باستهلاكه» ثم لم يطلب في الحال على ما سلف القول فيه» فأولى ألا يثبت 
الرحوع فيما هو يوم الهبة في حكم المستهلك. 
وقلنا: إلا أن يكون على عوض بحهولء لأنه يصير في حكم البيع"» فكما“ أن 
من باع شيئا ل ل ل 
بعوض بمجهول» كانت اشبة فاسدة. 
مسأ لة : في عدم قبول الموهوب له الهبة والصدقة 
قال: وکل من وهب شيعا“ فلم يقبله الموهوب لىع كانت الطهبة فأسدة» وجار 
للواهب الرجو ع فيه» و كذلك الصدقة. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ]. 
قد بينا فيما سلف أن عقد المبة يفتقر إلى الإيجاب والقبول» كالبيع» ودللنالا» على 
صحته ما لا فائدة في إعادته» فكذلك الصدقة» ولا يمتنع أن يكون القبض يجري 


(1) انظر الأحكام: ۲١١/۲‏ والمشخب: 841. 
(۲) في (ب): المبيع. 

(۳) فی (): كما. 

۲١٠١/۲ انظر الأحكام:‎ )٤( 

)٥(‏ في ): ذلك. 


6۷۸ باب القول في رجوع الواهب في هبته كتاب الهبات 
بحر ی القبول» ريا في الصدقة» فإن العرف20 ب بين المسلمين ار بذلك» والتعامل 
به دائم. 

مسألة: في الصدقة على الصبي 

قال: وما تصدق به على الصغيرء انتظر بلوغه» فإن قبل بعد البلو غ» حازء وإن لم 
يقبله ۾ يكن له. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ()]. 

0 كرد ارت بإ وين عدي ل بون لأنه إذا ل يكن قابل 
أا 1 تقق الفيبة صلا لأن العقد لا يقف» كما نقول ذلك في البيع والنكاح» فإذا 
قبله» انعقدت» ووقفت» وتكون باقية على ملك الواهب إلى أن يبلغ الصغير» فيجوز 
القبو ل» هذا معن قوله: يقبله, أو يفسخه فتبطل الحبة فإن قبل وليه کک 
وذلك كما يجوز قبول سائر العقود عنه کالبیع» والإجارة. 


مسا لة: : في موت الموهوب له 


قال: ومن وهب شيعا لا يجوز للواهب الرحوع فيه» ثم مات الوهوب. له كان 
لورئته» ولم يرجع الواهب ولا ورتته على ورثة الموهوب له. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) ©2]. 

هذا إلا حلاف فيه)(*»؛ لأن ملك الموهوب له قد استقر» فجرى محرى سائر أملاكه. 

قال: وكذلك إن مات قبل أن يقبض ما وهب له» لم يرجع الواهب فيه» وذلك 
نا قد بينا أن القبض ليس بشرط لاستقرار المبة معا كفى» فهو جار في هذا الباب 


٠‏ محرى البيع. 


)١(‏ في (): الفرق. 

(۲) انظر الأحكام: 85٠٠‏ -5381.. 

(۳) انظر الأحكام .١155/5‏ 

)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (ب)» ونبه عليه في الهامش. 


مجلس 2 5 الإسلامي 


المجلس 2 الإسلامي 
كتاب الهبات باب القول في رجوع الواهب في هبته 36 
مسآلة: في الرجوع عن الصدقة 
قال: ومن تصدق بصدقةء لم يجز له الرحوع / /١‏ فيهاء سواء تصدق ها على 
صغير» أو كبير» قريب أو بعيد. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) (2]. 


وهذا قد مضى القول فيه ولا يحتاج إلى إعادته.. 


.5807 2581/9 انظر الأحكام‎ )١( 


27 باد اتوك كن لسري ارقي كتاب الهبات 


باب القول في العمرى والزقبى 
مسألة: في حكم العمرى والرقبى وكيفيتهما 

العمرى والرقى يجريان بحرى الحبة إن لم يقيدا بوقت» فإذا قال رجحل لرحل: قد 
أعمراتلك حاریی هذه أو داري هذى أو غيرمماء كان ذلك منزلة الهبة. 

[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب) .]١(‏ 

قول أبي حنيفة: أن العمرى بمنزلة الحبة» وأن الرقى باطلة» وقد قال: إنا عارية. 
ولعل المرجع بالعبارتين واحد. 

وحكي عن أبي يوسف أن الرحل إذا قال: لك داري هذه رقىء أنها هبة» ويبطل 
قوله: رقى. 

والشافعي احتلف قوله» فحكي عنه أنه قال في القدع: إنه يكون حياته لف ثم 
يرحع إلى ره وحكي ذلك عن مالك وحكي ا عن الشافعي في الحديد أن 
ذلك عطية صحيحة» وذكر أيضاً أن الرقى صحيحة» وهي أن يقول: هي لك فإن . 
مت قبلي» رجعت ال وإن مت قبلك» كانت لك فالشرط باطل» والعطية 
صحيحة» وهذا قريب من قول ابي يوسف. 

وتحصيل مذهب يحيى - عليه السلام -: أن العمرى والرقى عنزلة واحدة إذا 
أطلقتاء و م تقيدا بوقت» كانتا يمترلة الحبة الصحيحة» وإذا قيدتا لوقت» كانتا عترلة 
العارية» ودل كلام الناصر على أنه يجعل العمرى المطلقة راجعة إلى من أعمرهاء وإن 
رش ادن حك عي اوور ظ 

واعلم أن العمرى في اللغة مشتقة من العمر» ويجوز أن يكون عمر المعمر نفسه» 
كأنه عبر عن البقاء بالعمرء كأنه قال: هذه الدار أو الجارية لك ما بقيت. 


.٠٠١۲ انظر الأحكام: 2507/7 والمنتتحب‎ )١( 


كتاب الهبات باب القول في العمرى والرقبى ۸۱ 


ولفظة الرقى يجوز أن تكون مشتقة من الترقب» كأن كل واحد منهما يترقب 
موت صاحيده وحور أن تكرت مشتقة من الرقبَة كانه يقول: قد جعلت زقغه للف 
فلما احتملتا('» هذه الوجحوه» لم نحملها على اللغة» ورحعنا إلى قضية الشرع فيهماء 
وقلنا مو حبه من أفما يقتضيان الحبة» إلا أن المبة تنصرف تارة إلى الأعيان» وتارة 
تنصرف إلى المنافع» والعين تكون كالعارية» فكان الأصل فيهما الحديث المشهورء 
رواه الطحاوي - في (شرح الآثار) - وغيره» أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: «لا تعمرواء ولا-/5559/ ترقبواء فمن أعمر شيئكاء أو أرقبه» فهو 
للوارث إذا مات». فلم يفصل بين العمرى والرقى فأحراهما محرى واحداء وهو 


نفس قول ييى بن الحسين - عليه السلام - خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة من 


التفرقة بينهماء وهذا الحديث رواه ابن حريج» عن عطاء» عن جابر» قال قال رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: .. ودل هذا الخبر على أنهما إذا أطلقتاء كانتا 
هبة باتة 

وروى الطحاوي» عن ابي سلمة» عن جابر» أن رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قال: «أيّما رحل أعمر عمرى له ولعقبه» فإما للذي يعطاها؛ لأنه أعطى 
عطاء أوقعت فيه المواريث»0. فدل تعليله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأنه أعطى 
عطاء أوقعت فيه المواريث» على أا قد تكون على غير هذا الوحه» فصح بذلك ما 
ذهبنا إليه من أنها إذا أطلقت» كانت هبة» وإذا قيدت بوقت» كانت عارية؛ لأهما لو 
كانتا هبة على كل وحه وقعتاء لم يكن لتعليله معين» إذ كان يكون وجود العلة 
وعدمها سواء, ثم سائر الأخبار الواردة في العمرى وردت مطلقة» منها: حديث زيد 
بن ثابت أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل العدري ميراتاً»» وهذا هو ما 
نذهب إليه إذا كانت مطلقة. 


)١١‏ ف (): احتملت. 

(۲) أخرحه الطحاوي ٩۳/٤‏ وابن حبان »5155/١١‏ وأبو داود 55/5 5» والنسائي 2١50/4‏ والبيهقي 
۷01^“ والطيران قي الأوسط ا 

(۳) أخرحه الطحاوي ۳/٤‏ ومسلم ٠٠٤١/۳‏ وابن حبان 2.58/١١‏ والترمذي ٦۳۲/۳‏ وأبو 
عوانة ٤/۳‏ "4. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان ٥۳٤/۱١‏ والترمذي 1۳۲/۳ والنسائی ۰۱۲۸/٤‏ وابن ماحة 2795/9 وعبد 
الرزاق .١/85/9‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


E۸1‏ باب القول في العمرى والرقبى كتاب الجهبات 
وعن أي سلمة) عن حابر بن عبدالف قال : قال( رسول الله - صلئ الله عليه 
وآله وسلم -: « العمرى جائزة لمن وهبت له»0©. 


فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله: أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل» فماتت» فقال ابنها: أعطيتها 
حياتماء فقال: «هى لما حياتها وموقا». قال: فإن كنت تصدقت با عليهاء فقال: 
«فذاك أبعد لك»0©. فأبطل - صلى الله عليه وآله وسلم - الشرط. 


قيل له: يجوز أن يكون أبطل الشرط؛ لأن الابن حاول إثباته .ممجرد الدعوى» 
وكان الظاهر أنه أعطى عطاء مطلقاء ليكون ذلك موافقاً لقوله المشهور - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». على أنا لا نمنع أن نقول0»: الهبة إذا 
لم تكن بلفظ العمرى» لم يثبت شرط التوقيت فيهاء على أن من قول أبي حنيفة أن 
الرحل إذا قال: داري لك عمرى عارية» أو سكيئ» كان ذلك عارية» فنقيس عليه 
قوله: لك عمرى لوقت ككذاء والعلة أنه لم يتمم العمرى» بل عدل با إلى صفة الحبة. 


صسألة : في وطء الجارية العمرى والرقبى 
قال: ويكره إن كانت العمرى جارية» أو الرقى » أن يطأها المعمّر أو المرقب حى 
تلبت › ويتيقن أن ذلك غير مؤقت. 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) ©]. 
وذلك لا /57٠0/‏ بينا أنمما مع التوقيت يكونان عارية» فيكره الإقدام على الوطء 


)١(‏ في (أ): قال لي. 

.57/4 والطحاوي‎ ١١٤/٤ وأبو عوانة 4517/7» والنسائي‎ 4٠١/۲ أخرجه البحاري‎ )١( 
. ٠١/١ أخرجه البيهقي 2175/5 وأبو داود 2555/7 وابن أبي شيبة‎ )۳( 

)٤(‏ في (): تكون. 

(ه) انظر المنتحب: 67 7. 


كتاب الهبات باب القول في العمرى والرقبى AY‏ 
كتاب الهبات باب موقي عمرى و ايى ا 


مسا لخ : فى الاختلاف على إطلاق العمرى ونقييدها 
قال: ولو أن رجلا أعمر رجلا حارية عمرى مطلقة ادعی أنه أعمرها ال 
وقت» وجبت عليه البينة()» واليمين على المعمر» وذلك أن الظاهر فيها الإطلاق 
والإكام» فإن ادعى المعمر وقناً لم يظهرء فعليه البينة» وعلى المنكر اليمين. 
قال: وإذا ثبتت العمرى» وكانت جارية» لم يكره حينئذ وطؤهاء وذلك كأنه9) 
قداس که اا کیا ظ 
[وجميعه منصوص عليه في (المنتتخحب) (2]. 
مسالة: فى العمرى المؤقتة 
قال: ولو أن رحلا قال لرحل: قد أعمرتك جاريي هذه عمري» أو عمرك» كانت 
العمرى على ما شرطت» لأا عمرى مؤقتة» وقد قال البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «المسلمون عند شروطهم». 
قال: وإن كانت العمرى جارية» لم يحل للمعمر له أن يطأها؛ لأن الهبة ليست 
صحيحة» وذلك لا بينا من أن العمرى المؤقتة عارية» فإن الجارية المعارة لا يحل 
وطؤهاء لا حلاف فيه بين المسلمين. 
[وجميعه منصوص عليه في (المتتحب) )| . 
مسال : فى وطء الجارية العمرى المؤقتة 
قال: فإن وطتها عالماً بالتحري» لزمه الحدء وإن كان أولدهاء كان الولد مملوكا 
ا | ) 


)١(‏ في (أ): وحبت البينة. 
(۲) ف (أ): أنه. 

(۳) انظر المنتخحب: .٠٠۲۳‏ 
(5) انظر المنتتحب: 507. 


Af‏ ياب القول في العمرى والرقبى كتاب الجهبات 


إوهو منصوص عليه في (المتتخحب) (©].. 

وذلك أن الوطء إذا كان حراما عنده» وعلم أنه كذلكء كان ذلك زنء إذا م 
يعرض هناك شبهة» ولا يجعل الاحتلاف فيه شبهة» إذ لا يعتبر ذلك أحدء فإن كل 
أوحب حدا ما على أمر فيه لاف» فصح بالإجماع أن وقوع الخلاف لا يوجب أن 
يكون الشيء شبهة إذا كان عند الفاعل أنه حرام» ول يكن هو ممن اشتبه عليه ذلك 
فصار الفعل زين محضاء وسنزيد شرح هذا في كتاب الحدود. 

وقلنا: إن الولد يكون مملوكاً لسيد الحارية؛ لأن النسب إذا لم يثبت --.لقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «وللاهر الححر» - كان عن زى» وجب أن يكون 
تملوكا في حكم أمه. 

قال: وإن وطئها لشبهة العمرى غير عالم بالتحريم» سقط عنه الحد» ولزمه قيمة 
ولده لسيد الأمة إن كان أولدهاء [وهو منصوص عليه في (المتتخنب) 7"] . 

ويلزمه9» عقرها تخريجا؛ لأن الوطء إذا وقع عنم شبهة الملك ل حب للد 
ووعتب آنا شك السب ويلزم العقر» كما يكون ذلك في الوطء الواقع عن شبهة 
عقد النکاے لا حلاف فيهء وألزمناه قيمة الولد؛ لأنه في حكم المملوك لسيد الأمة؛ 
لأن الولد في باب الحرية والرق يكون في حكم الأ مالم يعرض أمر يغير ذلك 
والنسب ثابت» وهو مع ذلك حرء لكن لا يسقط حق سيد /551/ الأمة» فوحب أن 
ود وخر جا يك رار و م 


مسالة: في العمرى المبهمة ظ 
. يطأهاء كان لولده من بعده أن يطأها. 


© انظر المنتحب: O‏ 


(١‏ 0 اذا م 


)٤(‏ في (ب): ويلزم. 
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كتاب الهبات باب القول في العمرى والرقبى ۸0 





[وهو منصوص عليه في (المنتحب) .]٩(‏ 
وذلك لأن الملك لا حرمة له مالم يقع معه الوطءء كعقد النكاح » يكون له 
حرمة وإن لم يقع الوطءء فلذلك أبحناها للولدء وهذا مما لا حلاف فيه. 
مسا لة: في العمرى والرقبى في الضياع ونحوها 
وذلك أن المبهم من ذلك يكون هبة» وهبة هذه الأشياء تصح .معين2” المنافع» وذلك 
أيضا يصح. 
[والمسألة منصوص عليها في (الأحكام) ©]. 


١١)انظر‏ المنتحب: .٠٥١٤‏ 
(۲) في (ب): أن. 

(5) في ): تصح ذلك ععئ. 
)٤(‏ انظر الأحكام: .5١7‏ 


كلمع . ياب القول في السكنى ا كتاب الطبات 


یاب القول في السكنى 
مسألة: فى السكنى المؤقتة 
ولو أن رجلا دفع عرصة إلى رحل27 ليبي فيهاء ويسكنها إلى وقت معلوم فبناهاء 
وسكنها إلى ذلك الوقت» ثم طالبه الدافع بتفريغ العرصة» حكم له عليه بنقض بنائه» 
وتفريغ الغرصة. 
[وهو منصوص عليه في (المتتخب) ("] . 
وذلك لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «العارية مؤداة». وقوله: «على اليد 
ما أحذت حێ ترد». وصاحب الأرض معير) فوججب أن يكون له الرحوع 5 
العارية, كما وجح ق سائر العواري؛ لأنه بعل المدة عمنزلة الغاصب»› ومترلة من 
وضع شيئا في أرض غيره» فيؤمر برفعه» وتفريغ ملك الغير. 
مسألة: في السكنى المبهمة ٠‏ 
قال: وإن كان دفع العرصة إليه سكين» ولم يؤقت له وقتا»» فبناها المدفوع إليه 
فطالبه اداع بالعرصة» قضي له على المدفوع إليه بذلك» وقضي عليه بقيمة بنائه إن 


8 منصوص عليه في (المتتحب)0"]. 


اعلم أن من دفع عرصة للسكئ» وأذن له قي البناء فيهاء فإنه لا يخلو من أن يأذن 
له في البناء مؤقتاء أو غير مؤقت» ولصاحب العرصة على الوجهين المطالبة بتفريغ 


)١(‏ سقط من (أ) إلى رحل. 

(۲) انظر المنتخحب: ۴۳٣۳١ 2 ٣٥۵‏ 
(5) في (ب): أرض. 

)٤(‏ في (أ): بوقت. 

TY انظر المنتتخب:‎ )٥( 


كتاب الجبات باب القول فى السكنى AV‏ 





العرصة» وتسليمها إليه» فإن طالب بتفريغ المؤقت قبل انقضاء المدة» فإنه يغرم قيمة 
بنائه إن شاء صاحب البنایى و إن( طالب بعل انقضاء المدةق فللا عرامة عليه ويه خذ 
بتفريغ عرصته» وقلع ما عليهاء وإن طالبه بتفريغ العرصة» وقد أذن له في البناء مطلقا 
غير مؤّقتء» فإن صاحب العرصة يغرم قيمة البناء إن شاء البان. 


قال أبو حنيفة: لا يغرم البناء إلا على( وجه واحدء وهو أن يأذن له في البناء إلى 
وقت/۲٠۲/‏ معلوم» ثم يطالبه برفع البناء قبل ذلك الوقت» ولا يغرم في الوجهين الآخرين. 


ون ن الشافمي | أنه يغرم في الوحوه الثلاثة» إلا أن يكون اشترط عليه e‏ 


کی2 يضمن في وجهين من الثلاثة. 


N‏ الجميع في ضمان وجه واحدء وهو إذا أعارها مؤقتاء ثم 
طالب( برفع البناء قبل مضي الوقت. 


ووجحهه: أنه غره في البناء والغرس» وقي تبقيتهما إلى المدة المضروبة» فلما طالبه 
برفعهاء وجب أن يغرم ما لزمه من الضرر لغروره(“ إذا طالب بذلك قبل انقضاء 
المدة» كما يضمن البائع عند الاستحقاق ما دحل بغروره» وأيضاً لم يكن الباني) من 
حين بن إلى حين طلب"" بالنقض متعدياء فوحب أن يضمن ما غرم فيهء كما تقول 
في المشتري إذا بى ولا شفيع يطالبه0:إن الشفيع إذا قام» غرم قيمة بنائه» فإذا تبت 
ذلك لزم ذلك من أعار سكئ مطلقة. حلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا يغرم» 
وذلك أن الإطلاق يقتضي التأبيد بظاهره» فيكون الدوام حكمه مع الإطلاق حكم 


(۱) في (أ): وإن شاء طالب. 

(۲) في (ب): في. 

(۳) في (أ): ثم طالب بذلك قبل انقضاء مضي الوقت. 
)٤(‏ في (ب): تبقيتها. 

(5) في (أ): بغروره. 

(5) ف( الاي 

(۷) قي (أ): طلب بالنقص. 

(۸) سقط من (أ) يطالبه. 


2/4 باب القولفي السكنى ٠‏ كتاب الجبات 





المدة الضروبة مع التوقيت؛ ألا ترى أن من حلف ألا يكلم زيدا ا 
مع كلامه في الشهرء كما أن من حلف ألا يكلمه» وأطلق» يلزمه الحنث(© مي 
كلمه؟ وإذا ثبت ذلك» كان لمعير إذا أطلق له البناء غير مؤقت» كان قد غره في 
البناءء وقي تبقيته على الدوام أبداء فمى طالبه برفع البناىه لزمه أن يغرم قيمة بنائه؛ 
فاا على المسألة الأولى واستدلالا عليهاء كما استدللنا على المسألة الأولى» فإذا 
طالبه برفع البناء عند انقضاء المدة في الإعارة ا قتق» فإنه لا يضمن قيمة البناء» محلافا 
لا ذهب إليه الشافعي؛ لأنه م يغره حين غرّفه الوقت الذي( تنقضي فيه العاريةع 
ولأنه بعد ذلك بكرن عدي وان ن لم يطالب صاحب العرصة بالتفريغ؛ لأن الأذن له 
وقع إلى غاية معلومةء فليس له أن يسكنها بعد ذلك إلا بإذن ثان» فسبيله سبيل 
الغاصب في أنه لا يغرم له المغصوب منه قيمة بنائه» وأيضا حكي عن الشافعى أنه لا 
يضمن إن كان شرط له الرفع بعد المدةء وهذا يمكننا أن نقيس عليه ما احتلفنا فيه 
بانقضاء مدة الإذن» على أن ذلك الشرط لا يفيد أمراً؛ لأن الإذن له حصل إلى مدة» 
فبعد المدة يعود الأمر فيه إلى الحظر الذي كان من قبلء» وإنما يكون الشرط مو كداء 
لا" أنه يفيد أمرا م يكن ني ذلك؛ /7؟/ كقوله: او کلوا وَاضْربُوا حئی یسین که 
الخيْط الأَنِيَضُ من الخيْط الأسودهر(البقرة: c۸۷‏ فوقعت الإباحة إلى هذا الوقت» 
فكان ما بعده عائداً ال الحظر 40 الأول؛ وقوله - عز وجل -: توا أتمُوا الصيّامَ إلى 
الل هو للتأكيدء وعلى هذا ول تَقَربُوهْنَ حى يَطْهُرَ4(البقرة: ۲۲۲)» لو خخلينا 
وظاهره» قلنا: لل كيه لا سر لكن دل الدليل على أنه لا بد من التطهر 
بعد ذلك. 
قال: وكذا القول إن أعاره جداراً ليبن عليه مؤقتاًء وغير مؤقت. 


ووجهه: ما مضى في إعارة العرصة» فلا غرض ف إعادته. 


)١(‏ في (): يلزمه مى. 
(۲) قي (ب): الي. 
(۳) قي (أ): لأنه. 

٤(‏ )قي (أ): الحصر. 


كتاب الصبات يأب القول فيا لمسكنى A۹‏ 


مسالة : فى اشتراط عدم الخروج من العرصة 
قال: ولو أنه لما دفع إليه العرصة» شرط ألا يبرح منها هو وعقبه» لم جز له أن 
يخرحهم منهاء إلا بحدث يحدثونه في الإسلام» فإن أحدثواء وأراد الدافع أو ورثته 
إخراحهم» غرم هم قيمة بنائهم. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام)<"] . 
قوله: لم يجز أن يخرحهم محمول على الكراهة؛ لأنه إحلاف في الوعد» وتغرير 
للمعار» وعدول عن الوفاءء فأما من طريق الحكمء فله ذلك؛ لأن المرء أولى .مملكه من 
المعار» لا حلاف فيه والكلام في غرامة قيمته هو ما مضىء فلا معي لإعادته. 
مسألة”": في توقيت السكنى بالموت 
قال: ولو أنه لما دفع العرصة إليه قال له: ابنها لك سكن إلى أن تموت» فبناهاء 
وسكنهاء ثم مات الدافع» لم يكن لورثته إخراجه منها ما دام حياًء فإذا مات» قضى 
على ورثة المدفوع إليه لورثة الدافع بتفريغ العرصة. 
[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب) .]٩(‏ 
وهذا كالأولء المنع لورثة الدافع من إخراجه على سبيل الكراهة لما بيناه» وذلك 
أن الوارث يقوم مقام الموروث فيما له وعليه» فيستحب لم إتمام ما بذله من مورئهم» 
فإذا مات» ارتفعت الكراهة؛ لأن مدة الإعارة قد استوفيت» وهذا فيما زاد على 
الثلث» فأما مقدار الثلث» فهو كالوصية له» وليس للورثة أن بمنعوه. 
مسآالة: فى اشتراط البناء بالسكنى 


قال: وإن قال له: ابنها واسكنها بالبناء» فبناهاء وم يسكنهاء ومات» قضى على 
)١(‏ انظر الأحكام: .٠٠١/۲‏ 


(؟) سقط من (ب) لفظ مسألة. 
(5) انظر المنتحب: ۲٠۵‏ ء والأحكام ؟/5١51.‏ 


لمجلس يرق الإسلامي 

۹۰ باب القول في اللسكنى كتاب الهبات 
ورثة“ المدفو ع إليه بنقض البناءء وكان النقض هم» وإن كان بناهاء وسكنها قليلاً أو 
كثيرأ 9 مات» كان البناء لصاحب العرصة إن کان ا ولورتته إن کان چ و إن 
کان الدافع لم ي يشترط البتاء» کان ا تة المدفوع إليه إذا طولبوا بتفريغ العرصة. 

إوهو منصوص عليه في «المتتحب) .]٩(‏ 

قل مضى الكلام ق و جوب( تفريخ العرصة» فإذا كان قال للبان اسكن بالہتاء» 
فهو عمل استحق قى عليه أحرة المثل؛ لأنه يجري محرى الإحارة الفاسدة. 

وقوله: البناء لصاحب /55154/ العرصة ما سكن الباق متأول على أنه يسلمه عن 
أحرة المثل إن كانت الأجرة بلغته» على سبيل الصلح» ا 


به» ومح رح د سر 


(۱) في (أ): صاحب. 
هه انظر المتتخب: هه"”. 
(۳) في (أ): في تفريغ. 
(54) في (): فرحع استحق. 


كتاب الهبات يأب القول في الوقف 5١‏ 
E‏ ا کت ہہ 
باب القول في الوقف 


يجوز للرحل أن يقف ضيعته» وداره» وما يملكه من الحيوانات» وغير ذلك» على 
القريب والبعيد» مؤبداً وغير مؤبد. 

[وهو منصوص عليه في (المتتحب) 0000 

معن قولنا: مؤبداً وغير مؤبدء هو أن الوقف يصح» سواء ذكر لمصرفه وجها 
يتأبد» أو م يذكر» وذكر وجهاً ينقطم» فإن كان ذكر لمصرفه وجها يتأبد, فلا حلاف 
في صحته بين القائلين بصحة الوقف» وإن لم يذكرء صح الوقف على ما نبينه» ونبين 
الكلام في مصرفه. ٠‏ ظ 

ومن أصحابنا من ظن أن معناه أن“ الشيء يكون وقفاً مدة» ثم يرجع إلى المالك 
ملكا لدع وهنا قلل؟ لأن الوقف إذا استقر» م يرحع ملكا بتة؛ لما نبينه. 

وذهب العلماء بأجمعهم إلى صحة الوقفء غير أبي حنيفة» فإنه يذهب إلى أنه لا 
يصح» وأن للواقف الرجوع إن شاءء ولورتته بعده إن شاؤوا. 

والأصل فيه: ما ثبت من الروايات المتظاهرة أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وقف. 

ويدل على ذلك ما روي عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ما ت ركناه”© صدقة»0. فبين أن شريعته وشريعة من مضى من الأنبياء أن 
الإرث لا يتناول ما تركوه على وجه الصدقة» فدل ذلك على صحة الوقف. 


١١)انظر‏ المنتحب: 7515. 

(0) في (أ): من ظن أن الشيء. 

(۳) فی (أ): تركنا. ۰ 

(4) أخرجه مسلم ۱۳۷۸/۳ وابن حبان ۰٠١۳/۱١‏ والنسائي ۰٠٥/٤‏ والبيهقي ۳۰۰/٦‏ عن أبي بكر. 


£۹۲ ) بابالقول فى الوقف. 2 كتاب الجبات 

|| ا ا ا ر ت ا ر ا 

فإن قيل: ما تنكرون أن يكون المراد به لا نورث بتة؟ ظ < 
قيل له: ما ذكرناه هو حقيقة حقيقة اللفظ؛ لأن الإنسان ! الحر لا يورثء وإنما يورث ما 


تركه» فنفي الارث عن المتروك على وجه الصدقة؛ لأن ذلك لو لم يكن كذلكء لكان 
. الكلام يتم عند قوله: «لا نورث(٩‏ ما تركناه». وكان يبقى قوله: «صدقة» منفرداً لا 
يتعلق به ما قبله» وذلك إخراج له من الفائدة» فصح ما قلناه. 

فإن قيل: ما تنكرون على من قال لكم: إن الكلام تم عند قوله: «لا نورث». وما 
بعده ابتداء و نحبره؟ 

قيل له: هذا يكون محازا؛ لأن اجر لا يورث على ما بيناه؛ وقوله - صلی الله عليه 
واله وسلم - محمول على الحقيقة لا على احازء على أن هذا التأويل ينائي قول الله 
- عز وجل -: Yol}‏ وَوَرثْ سلَيْمَان داودرالنمل E‏ وقوله ا 1 
زكرياء: بني وَيَرِثْ من آل بَحْقُو ب رمرم :1 وقوله: «إيُوصيكم الله في الاد کم 
للذكرٍ مشل حَظ الاين (النسا ۶) فصار ما تأولناه هو الصحيحء وقد اشتهر 
أن(" عليا ا ا و رواه زيد 

ن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه تصدق هاء وكتب 
کناب فيه» واشترط فيه 5 يباج4 و0 و ولا يورث» آنا حي» أو ميت22. إلى 
آخر ما ذكره. 

وروى أبن غمر أن عبر أصاب a‏ يبر فأتى البي س صلى الله عليه وآله 
وسلم - ققال: إن أصبت©) أرضا لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرن؟ قال 
ج چ لله عليه وآله وسلم کا وال شت ست أصلهاء ا باع ولا 
يوهب»(. قال الراوي» وهو أبو عاصم: وأراه قال: ولا يورث» قال: فتصدق ها في 


(۱) سقط من (ب): لا نورث . 

(۲) في (ب): أن النبي» وشكل عليها. 

6 المعد کاب الشركة ا ر 

)٤(‏ في (أ): أصيب. 

)٥(‏ أخخر جه البحاري AYY‏ ومسلم \ToofY‏ والترمذي ع«إوه > وأبو داود ۹1/7 کی نافع 
عن أبن عمر وفيه: ولا يورث . ) 


۹۳ 


كتاب الهبات باب القول في الوقف 


الفقراء والقرى») الى آخحر الحديث. 
ذكر موضعه؛ فقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «تصدق به» يقسم ثمره» ويحبس 


أصله ل يبا ع» ولا یو هب»(') . 
وروي أن عثمات اشترى بكرا ووقفها على جميع المسلميث» وجعل دلوه فيهأ 
كبعض دلاء المسلمين. 
وعن عبد الر حمن بن عوف أنه وقف») فصار إنكار الوقف إنكارا لأمر مشتهر لا 


يخفى على من نظر في الروايات. 
فإن قيل: روي عن شريح أنه قال: جحاء محمد .نح الحبس. قيل له: (امراه يذلاك 
حبس الحاهلية من السائية» والوصيلة» والحام» ونحو ذلك. فإن قيل: هو على العموح» 
ويدحل ما ذكرتم وما اخحتلفنا فيه)0©. ظ 
قيل له: ما قدمناه من الأدلة يخرج ما اخحتلفنا فيه من عمومه؛ لأنه لا يجوز أن يرفع 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - الحبس» ثم يقول لعمر: «حبس الأصلء لا يباع» 
ولا یو هب»؛ لأن ذلك يتناقض» فصح ما ذ كرناه من التخصيص» وعلى هذا يحمل ما 
روي عن ابن عباس: لا حبس بعد سورة النساء. 
فإن قيل: روي أن عبدالله بن رید الأنصاري جعل حائطا له ا وجعله إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- فأتى أبواه البيّ - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فجعلها لهماء ثم ماتاء فورثهما0). 
قيل له: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل غلتها لأبويه» ثم 
صر فها بعد ذلك إلى الواقف» وذلك مما يجوز عندناء إذ ليس في الخبر أنه - صلى ١‏ 


Èv 


)١(‏ أخرحه ابن حبان 2555/١١‏ والبيهقي ۱۹۰/٦‏ عن نافع عن ابن عمر. 


(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) أخرجه الحاكم ٤‏ والدارقطئ ٠٠١/4‏ عن عبدالله بن ريك 


EE‏ باب القول فى الوقف كتاب الهبات 
س 


عليه واله وسلم EE‏ ولا أنه ملكه بعد أبويه الأصل» ا 
ليكون ذلك موافقا لسائر ما ذكرناه. 


ويجوز أن يكون معناه أنه حعلها صدقة قة للفقراء لا على جهة(© /١17/‏ الوقف» بل 
على جه ا ' نم ورثهما بعد موهما عبدالله بن زيد» كما روي أن رجلا أعطى 
أمه حديقة» ثم ماتت نت أمه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وجبت 
صدقتك» ورحعت إليك حديقتك». حن عرفه اه لا وارث لما غيره» ولا حلاف 
بين المسلمين أن من جعل أرضه مسجداً يصلى فيه لم يحز له الرحوع فيه» وكذلك 
من جعل أرضه مقابر للمسلمين» وأبو حنيفة قد أجاز الوقف في الوصية» فيقاس على 
ذلك أجمع ما احتلفنا فيه» بعلة أنه حبس للملك على وجه القربةء وذلك يبطل قوطم: 
إن الوقف لا يصح؛ لأنه إخراج الشيء عن ملكه لا إلى مالك» وينقضه العتق أيضاً؛ 
لأن العتق إحراج العبد من ملك المالك لا إلى مالك سواه. 

فإن قيل: في الأوقاف المروية عن الصحابة نحن لا ننكر أنهم قد وقفواء وأن الوقف 
حائز» وليس هذا موضع الخلاف» والخلاف في الملك يحاله» وأن الرجوع فيه صحيح 
م شاء الواقف» أو ورثته» وإمضاء الجميع ذلك باختيار منهم لا يدل على أنهم كانوا 
لا يستجيزون الرحوع. 


فيل م قد ثبت م ال شترطوا لا يباع» ولا يوهبء ولا يورث» وقد ثبت عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لعمر: «حبّس الأصل» لا يباع» ولا 
يوهب». فثبت .أن ذلك هو الواجب» وأن ما قاله من ذلك حكم؛ لأنه لا جوز أن 
يكون خبرا؛ لحواز أن يقع فيه الكذب» ثم قد علمنا أن عامتهم ماتوا عن ورئة صغار 
لا تجوز المسامحة في إضاعة أملاكهم» فلما لم تفرز حصصهب > وأمضى الجميع على ما 
کان» علم أن الوقف كان قد استقر وأههم 4" بملکوه» لأنهم لو ملكوه. ثم ضيع 


)١(‏ في (أ): وجه. 
(۲) في (ب): لا. 


مجلس 2 5 الإسلامصي 


كتاب الهبات يأب القول في الوقف 41٥0‏ 


ملكهم وهم أطفال» كان الذين فعلوا ذلك قد أتمواء فصح ما بيناه0© أن تلك 
الأوقاف أمضيت» لأنهم لم يكونوا يستحلون تغییرهاء وتبديلها. 

فأما ما عدا العقارء فقد احتلف في وقفه» فلم يجره أبو يوسف» ومحمدء إلا في 
الخيل تحبس في سبيل الله فإهما أحازاه» وكذلك البقر والعبد يوقف مع الضيعة 
لصالحها وعمارتماء فيكون ذلك وقفاً على سبيل التبع» وإن كان لا يصح إفراده 
بالوقفن. 

ويجوز عند الشافعي الوقف في الرقيق» والماشية» وغيرهما مما يمكن الانتفاع يما مع 

والدليل على ذلك أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعمر: «حبس 
أصلهاء وَسَبّل ثمرتها» فأمر بتحبيس ما ينتفع به» وأمر بتسبيل ما لا يكون الانتفاع به 
إلا في الاستهلاك» فصار ذلك أصلاً لما ذهبنا إليه» فأما الخيل وتحبيسهاء فهو مما لا 
يختلف فيه» وروي ذلك عن على - عليه السلام - وعن ابن عباس» ولا /۲٦۷/‏ 
نحفظ فيه خلافاً عن أحد من السلف. ' 

ويدل على ذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الخيل ثلاثة: 
لرحل أحرء ولرحل سترء وعلى آخر وزرء فأما الذي له أجرء فالذي يحمل عليها في 
سبيل الله» . وعمومه يقتضي جواز حبسها للحمل عليها في سبيل الله وروي عنه 
= ول الله عليه واله وسلم - أنه قال: «أما خحالد» فقد خیس ادراعه وأفراسه ق 
سبيل الله». فصح الوقف في الدرع والفرس. 

وأما وقف المصاحفء والكتب» فقد اشتهر بين المسلمين لا يتناكرونه» ولا يردون 
شيئاً منها على الأطفال من ورثة الواقف» فصار ذلك إجماعاً منهم» فثبت هذه الجملة 
صحة ما قلناه. 


فأما جوازه غير مۇ بد فسيجيء القول فيه. 


)١١(‏ في (ب): ذکرناه. 


۹ باب القولفي الوقف كتاب الجهبات 
مسألة: في الوقف المطلق 

قال: فكل من وقف شيعا من ذلك وقفاً مطلقاء لم مجر له أن يرحع فيه ولا أن 
يبيعه» ولا أن يهبه» سواء أخحرجه من يده أو م يخ رجحه. 

[وهو منصوص عليه في (المتتخب) .]٩(‏ 

قد مضى الكلام في أنه لا يصح الرحوع فيه ولا البيع» ولا الهبة» فلا معيى 
لإعادته» وذهب أبو يو سف والشافعى إلى أن الوقف يصحء وإن لم يخرحه الواقف من 
يده» وهو قول يى بن الحسين - عليه السلام - وقال محمد: لا يصح إلا أن يخرجه 
من يده وهو مذهب الإمامية. 

ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أن لواقفين من الصحابة كعلي - عليه السلام - 
وعمر» وغيره ا يلون صدقات اسه وله يرو أكهم أخر جوها م۳ أيديهم 
فصار ذلك إجاعا منهم والبي - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ طا قال لم رنج 
أصلهاء وسيل ثمرها». ول يأمره بإخراجها من يده وأيضا الواقف يخرج ملكه لا إلى 
مالك» فيجب أن يتم .مجر د القول» دليله العتق» ويدل على أنة لا معن لخروجه من 
يده» أنه لو أخرجه إلى غيرة» كان ذلك الغير وكيلاً في القبض؛ ألا ترى أنه يقبضه 
بإذنه وأمره» لا لنفسهء ولا بأمر غيره» ويد الوكيل يد الموكل؟ فكأنه لم يخرحه من 
يده» وإن أخرحه من يدم فبان أنه لا فائدة. 

ا ا ق عليه فييك 

قيل له: قد يكون في الوقف ما هو وقف على المساحدء والقناطر» وعلى مساكين 
لا بأعيائهم» فكيف يصح ذلك و لم يفرق أحد من المسلمين في هذا الباب بين شىء 
من هذه الأوقاف؟ ولا يصح رد من خالفنا في ذلك إلى صدقة الأعيان؛ لأا(“ 
ا 
)١(‏ انظر المنتحب: .۳٠٦۳‏ 
(5) ي (ب): عن 
(۳) في (أ): لأنه. 


)٤(‏ في (أ): وقف رد. 
)٥(‏ قي (): إلا أنا. 


كتاب الطهبات باب القول في الوقف ¥ 
ا تت ا 
مسأًاة: في الفاظ الوقف 


قال: ولا فصل في جميع ذلك بين أن يقول: حبّست» وبين أن يقول: وقفت(0)) 
وذلك. أن رسول الله ا الله عليه وآله وسلم = قال لع «جس الآأصضصل»: ) 
فأمره /۲۹۸/ بالتحبيس» فمن قال: حبست» فقد امتثل لفظ النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - ولكن يجب أن يكون معه من اللفظ ما يدل على القربة» ألا ترى أنه 
ت صلی الله عليه واله وسلم - قال: «وسبل الثمر». وقال ا «فأما حالد فقد 
حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله». فلم يحل من لفظ يدل على القربة في الخبرين» 
وقد نبه القاسم - عليه السلام - عليه فيما حكيناه عنه في آخحر الباب. 

صسألة: في الوقف على الأولاد 


قال: ولو أن راد وقف ماله على أو لاده» جاز الوقف» و کان قفا على ورثة 
أو لاده بعذهم. 

[وهو منصوص عليه في «المنتتحب)”"] . 

احتلفوا© في الوقف إذا لم يذكر لمصرفه أمرا يتأبد» فأبطله محمد وأحازه أبو 
يوسفء» وهو قول يى بن الحسين - عليه السلام - فأما الشافعي فاحتلفت أقواله 
فيه» ثم احتلف امحيزون له في المصرف على ما سنبينه من بعد. 


وقفت لله وإن لم يذكر المصرف أصلا؛ فإذا ذكر المصرفء فأولى أن يستقر» وإن 


لم يذكره يتأبد. 


)١(‏ لم أحد في بان امنا 
(۲) انظر المنتحب م - .۳٣١‏ 
(5) في (ب): احتلف. 

)٤(‏ في (ب): بعده. 

.)( سقط أصناة من‎ )٥( 


المجلننل 2 الإسلامي 
4۹۸ ياب القول فى الوقف كتاب الهبات 
ما 


الدليل على هذا حديث ابن عمر » أن عمر(© أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النى 
- صلی الله عليه وآله وسلم - فعرّفه0©, فقال له: «إن شئت» حبست أصلهاء لا 
يباع» ولا يوهب». ولم يذكر له المصرف» فلولا أن الوقف يصح من دون ذكر 
المصرف» لعرّفه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يقتصر به على قوله: «إن 
شغت » حبست أصلها». وكذا الحديث الآخر الذي قال له فيه: «تصدق به تقسم 
ره وتحبس أصله» لا يباع ولا يوهب». فيه وجهان من الدلالة: - 

أحدهما: أنه قال له: «تصدق به». ولم يقل على من. فلولا أنه يصير وقفا 
بقوله: تصدقت بهء لم يقتصر عليه» حي يقول: على كذا وكذا. 

والوجه الثاي: أنه قال: «تقسم ثمره» وتحبس أصله». و لم يقل: تقسم الثمر قي باب 
يدوم» وإنما أشار إلى قسمة الثمر» وتحبيس الأصلء فدل ذلك على ما قلناه» وأيضاً 
يخرج العبد عن ملكه بقوله: أعتقتك» فكذلك يجب أن يخرج من ملكه بقوله: وقفت» 
لأن كل واحد منهما إخراج لملكه لا إلى مالك» قربة إلى الله - عز وجل - فإذا ثبت 
ذلك» ثبت أن الوقف يصح إذا وقفه على رجحل بعينه. 

ويدل على ذلك ما روي: أن عبد الله بن زيد الأنصاري حعل حائطا اله صدقة» 
وحعله إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - فجعله رسول الله لأبويف ثم 
جعله له بعد ذلك؛ فدل ذلك على ما قلناه: إنه يصير صدقةع وإن لم يذكر المصرف» 
وإن ذكره بعد ذلك جائز. 


قال ابن أبي /۲۹۹/ هريرة» إذا قال: تصدقت بداري هذه؛ وم يسبلها على قوم 
على وجهسن: أحدهما: باطل» والثايي: جائزن ويكون وقفا عن أقرب الناس 


يا بىس (). 


)١(‏ سقط من (أ) أن عمر. 
(۲) ف (أ): يعرفه. 

(۳) قي (أ): من» قال. 
)٤(‏ في (ب): بالحبس. 


كتاب الهبات باب القول في الوقف ۹۹ 
ت و 


م 8 .ذا هه 3005 55 * £ 2 £ 

قال ابن سريج. يرجم لورئة10) الواقف»› فإذا وكقفعة على دوم باعياهم» أو رحل 
بعينه» فماتوا") أو مات» فهو لورثة الموقوف عليه مصروفا إليهم» كما نصه في هذه 
المسألة بقوله: إذا وقفه على أولاده» كان وقفا على ورئة أولاده بعدهم. 


فال بسر يوسف: إذا اتقرض أهل الوقف» رحعت إلى الله مصروفة في 
وجوه القرب. 

وقال الشافعي: ترحع إلى أقرب الناس بالذي تصدق به» وفرق ذلك على أقاربه 
الغ منهم والفقير» قالوا: وقال في موضع آخر: إلى أقرب الناس به من الفقراءء 
فكأنه على قولين. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه يى بن الحسين - عليه السلام -: حديث 
لأبويه() وماتاء وخحلفاه» صرفها إليه وف بعض الأحاديث: «لا ماتاء قال عبد الله : 
مات أبواي» فهي حل لى؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: نعم 
فكلها هنيغاً» ©. فدل ذلك على أن عبد الله كان يعرف الحكم في ذلك» فقال له 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «نعم» فكلها». وأيضا وجدنا حقوق الأموال وما 
يتعلق ها إذا مات أرباهاء وجب صرفها إلى ورئتهم» فكذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه من 
حقوق الأموال» فأما إذا لم يكن ورثة» فسيجيء القول فيه. 

فإن قيل: فيما مضى إذا كان أصل الوقف هو القربة» فالأولى أن يصرف إلى وجوه 
القرب. 


قيل له: والإحسان إلى ذوي الأرحام من جملة القرب وهم أحص» فوجب أن يصرف 


)١(‏ في (ب): إلى ورنة. 

(۲) في (أ): فماتوا ومات. 

(۳) في 00: آخر أقرب. 

)٤(‏ ف (ب): على أبويه. 

(ه) أرحه الدارقطئ ۰۲۰۲/۶ والهيئمي 577/4 عن عبد الله بن زيد. 


إليهم» ويو كد ذلك بقوله تعالى: واو لو | الأرْحَام بَعْضّهُم أولّى ببَعْض )#(الأتفال: 5/م. 
مسأ لة: : في الوقف على بعض الورثة 

قال: إن .وق ماله كله على بعض ورثته as‏ الال کر فإن 
أحازه الذين لم يقف عليهم من الورئة» كان وقفاً على الذين وقف عليهم؛ وإن م 
يجيزوه» کان ! قلت لثلث وقفا على الذين وقف عليهم» والثثان وقفً عليهم» وعلى الذي نم 
يقفه("© عليهم على حسب مواريثهم. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب) 0] . 

هذا إن حمل على ما" قال في (المنتخحب) من أنه لا يهب من ماله أكثر من الثلث 
في الصحة والمرض جميعاء ووجهه ما مضى» وإن حمل على رواية (الأحكام) من أن 
للصحيح أن يعمل في ماله ما يشاء» فيجب أن يحمل على أنه أراد به إذا وقفه في 
المرض» وأما إن كان وقفه في الصحةء فهو نمضي على ما وقفه على رواية (الأحكام» 
وهو الصحيح الذي نختاره. 

ووجهه: أن وقف المال عليهم /١07٠؟/‏ حسن نظر لهمم؛ لأنه قصد تبقيته عليهم» 
ومنعهم من استهلاك الأصول» فوحب أن يصح ذلك ني المرض والصحةء فأما إذا 
وقف على بعضهم» وحب أن يصرف الثلث إليهم دون ما عداهء إذ ليس له أن يزوي 
عن ورنته أكثر من الثلث؛ ألا ترى أ نه لو أوصى لبعض ورثته بجميع ماله» كان الثلث 
له» وكذا الوقف ق ار لآنة ي خرف اة ) 


مسألة: و في الوقف المؤقت 


ولو أن r,‏ أو دارا > على رجحل عشر سنين» كانت وقفا عليه 





(۱) ني (ب): يقف. 

09) انظر الح ١٤‏ 

9) قي (ب): ما 0 

©) ق (ب): أو دا رأعشر سنين على رحل. 


مجلس 2 5 الإأسلامي 


إن كان 6 أو على ورثته إن كان ميتا تا. وهو منصوص عليه ف اح ° 

قد مضى الكلام أن ورثة 500 بالوقف بعده إذا) لم يذكر مصرف 
الوقف بعده» فأما إذا انقرض الورئة» فالواقف أولى به» لتعلقه به؛ ألا ترى أن صدقة 
عبدالله بن زيد ردت إليه بعد موت أبوية واحتمل ذلك أن تكون ردت إليه لكونه 
رار راي أن تكون لكونه واقفأء فحملنا الأمر على كل واحد منهماء وقدمنا 
الوارث لما بيناه» ثم جعلنا الواقف بعده أولى؟ ويمكن أن يقال: لو لم نجعله للواقف» 
و حب أن عله لسائر المسلمين» وهو أولى به لتعلقه به» واحتصاصه بولايته» كما 
نقول في ذي الرحم أولى بالإرث» وفي من غلب العدو على ماله» وقي وصية من لا 
وارث له» وموالاة الخربي. 

على أن ذكر المصرف إذا ثبت أنه إليه» فهو له» إن شاى صرفه إلى نفسه» وإن 
شاء ال ل لالت ل را وإذا صار هو الأولى» كان(" ورنته بعده 
هم الأولى به على ما مضى القول» وإنما جعلناه لورثة الموقوف عليه إلى عشر سنين؛ 
لأن هذه المدة هي المدة الى يتعلق با حق الموقوف عليه» وهو منقطع بعدها إذا كان 
ذلك شرط الواقف» وهذا يدل على أن ما عرف من شرط الواقف لا يجوز أن يغير 
الوقف عنه على مذهبه» وهو مما لا أحفظ فيه نحلافاً إذا كان الشرط هما يجوز أن 
ينشتر هل . 

مسأآلة: في وقف الأرض مقابر 

قال القاسم - عليه السلام -: ولو أن رجلا جعل أرضه لمقابر المسلمين» لم يجز له 
أن يرجع فيهاء إلا أن يكون ذلك أكثر من ثلث ما بملكه. فله أن يمسك الثلثين على 
نفسه» ثم عضي الثلث لما جعل له» وهذا على قوله: إن من علق النذر بجميع ماله 
كان ذلك راجعاً إلى الثلث. 


(5) في (أ): أن 
(۳) قي (أ): إلى ورثته. 


ده ياب القول في الوقف كتاب الهبات 





ووجهه:. ما مضى في كتاب الحج عند ذكر هذه المسألةع والأصح عندي أنه حائز 
ي جميع ماله إذا كان فعله في صحة منه. 
قال: ويكره تقبيل الوقف أكثر /۲۷١/‏ من سنة» أو ن او حو داك ظ 
[وهو منصوص عليه في (المتتحب) .]٩(‏ 
ووجهه: أنه إذا طالت مدة كونه في يد إنسان» وطال تصرفه فيه» اشتبه بالملك» 
ول يؤمن وقوع الالتباس فيه» فهذا وجه الكراهة» فإن عمل خحلافه» صح مع الكراهة. 
مسأالة: فى وقف أكثر من الثلث 
قال: وكل من وقف أكثر من ثلث ماله على حلاف ما يقتضيه الميراث» صح 
الوقف» وقسم على المواريث» يعن به الزائد على الثلث» وقد بينا شرحه على 
الروايتين» وبينا الصحيح عندنا في ذلك» فلا غرض قي إعادته. ) 
قال: وله أن يقف الثلث وما دونه على ما بيناة) على فا شاي كيف شای 
وما فعل من ذلك» وجب إمضاؤه» وهذا هو ما مضى» [وهو منصوص عليه في 
(المنتحب)]. ) 
مسالة: فى الوقف على النفس والولد 
قال القاسم - عليه السلام -: يجوز أن يقف الرحل ماله على نفسه» وولده إذا 
كان في سبيل من سبل الله - عز وجل -. 
ويدل على ذلك: ما روي أن عثمان حين اشترى بعر رومة» فوقفها على الناس» 


(۲) انظر المنتخحب: 5514. 


كتاب الهبات باب القول في الوقف 0۴ 
الس ا :11 ا اك 


اشترط أن يكون دلوه كدلاء المسلمين» وكذلك روي عنه أنه لما وقف» استثئ نفقته» 
ومؤنة عامله» وفيما روي من وقف عمر أرض خيبر: لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها غير متمول» وروي غير متأثل'» وم ينكر ذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ولا أحد من الصحابة» فجرى بحرى الإجماع من الصحابة» فكل 
ذلك يدل على أن للواقف أن يستثئ ما شاءء فجاز أن يستثي لنفسه وولده ما شاي 
وأيضاً هو شيء له أن يضعه في الغ والفقير» فوحب أن يجوز وضعه لي نفسه وولده. 
دليله لوم الأضاحي» وكذا عندنا وعند محمد لحوم هدي القارن والمتمتع. 

وقوله: إن كان ذلك في سبيل من سبل الله: معناه أنه يصح إذا كان في اللفظ ما 
يدل على القربة» كأن يقول: صدقة» أو قربة إلى الله أو ما يجري جحراه» وهذا دل 
على أن( من مذهبه أنه لا يصح الوقف على ما لا يجوز أن يتقرب به» وليس 
كذلك إنفاق المرء على نفسه وولده؛ لأنه قد يقع موقع القربة. 

وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
«الاكتساب من حلال جهادٌء وإنفاقك إياه على عيالك وأقاريك صدقة»0. 


ولا يحوز على هذا الوقف9© على أبنية القبور وعمارتّا؛ لأن ذلك مكروهء ولا 
يجوز الوقف أيضا على اليم والكنائس» وبيوت النار؛ لأن جميع ذلك من جملة المعاصي. 
مسآلة: في وقف المشاع 
/۲۷۲/ احتلف في وقف المشاع» فأجازه أبو يوسف» وأبطله محمد» ولا نص فيه 
لأصحابناء والذي عندي أنه يصح في المشاع الذي تتأتى20 فيه القسمة؛ لأنه ليس فيه 
إبطال حق الغير. 


)١(‏ في (أ): متمائل. 

(؟) سقط من (أ): على أن. 

(۳) في (ب): يجوز. 

)٤(‏ المسند كتاب البيو ع » باب فضل البيوع والگسب. 
(5) قي (ب): الإنفاق. 

(5) في (): لا تتأتى. 


٠ه‏ باب القولفى الوقف ٠‏ كتاب الجهبات 
جب سس ب سي ا ل ا 

فإن قيل: ذلك يحط من قيمة نصيب الشريك. .2 

قيل له: فالجار قد يجعل بيته للمقابر, وللسبل» ونحوهماء أو يجلس فيه طحاناء أو 
حداداء وكل ذلك يحط من قيمة دار الجار» ولا عنع منه» فكذلك الواقف» فأما فيما 
ل يتأتى فيه القسمة» فإنه يصح» وللشريك فيه الخيار في فسخه؛ لأنه يودي إلى 
إبطال القسمة عليه¿ وذلك حق له؛ لأنه إما أن يقال: إنه يجوز أن يقسم» فيؤدي إلى 
أن يجري في الوقف معن البيع» وإما أن يقال: إنه لا يحوز أن يقسم» فنكون قد أبطلنا 
حق الشريك؛ ألا ترى أن الشفيع يبطل الوقف على المشتري لثبوت حقه في باب 
الشفعة؟ فكذلك يجب أن يكون حكم الشريك. 

ْ قال أبو يوسف ومحمد: يحون أن يباع ١‏ الحد» والبقرة إذا هرماء ونم ينتفع هما فيما 
555 لهم وذلك إذا وقفا على سبيل سبيل التبع لوقف ضيعق وهو الصحيح عندي» ويجو ووز 
يع كل ما لا يجوز الانتفاع به على الوجه الذي قصد إليه إلا باستهلاك عيدب لملا ل 
يختلفوا في حواز بيع ثمرة الأموال الموقوفة. 


)١(‏ في (): فيما تتأتى. 
(۲) قي (ب): وللشريك الخيار. 


كتاب الهبات باب القول في العاريت همه 


باب القول في العاريه 
مسأ له : فيما نصح إعارته 


يجوز للرحل أن يعير داره» وفرسه» وجاريتهء وثيابه» وغير ذلك ما علك» من شا 
فإن كانت العارية حارية» حاز أن يستخدمهاء و لم جز أن يطأهاء والعارية هبة المنافع. 


«العارية مؤداة»('). وما روي: أنه استعار من صفوان بن أمية دروعا"» ولا حلاف 


فأما الجارية إذا أعيرت» حل للمستعير» استخدامها دون وطنهاء وهذا ا“ لا 


ويدل على ذلك قول الله تعالى: «والذينَ هُمْ لفرُوجهم حافظون إلا عَلَى 
أَزوَاجهم..4 الاية (الموّمنون: 1( 1 فأباح _- عز وحل 3 الو طء مع عمد النكاح» أو 
ملك اليمين» وحظر ما سواه» وقوله: إنها هبة المنافع» فيه ضرب من التوسع والتجوزء 
والحقيقة أنها إباحة المنافع عندنا على ما نبينه من بعد. 


مسالة: في ضمان العارية 


قال: وإذا تلفت العارية عند المستعير» لم يضمنها للمعير إلا بأحد شيئين: أن يكون 
اشترط للمعير الضمان على المستعير» والثان: أن يكون تلفها بتعدي /5177؟/ المستعير. 


)١(‏ أخرحه ابن حبان »651/١١‏ والترمذي ٦٥/۳‏ والبيهقي ۰۸۸/٦‏ والدارقطين ١/7‏ 45 وأبو داود 
۰۲۹۳ والنسائى 4١١/7‏ عن أي أمامة. 

(۲( أخخر جه الحاكم cot‏ والبيهقى مم - ۰۸٩۹‏ والدارقطئي ۳ = ۳۹ وأبو داود 2595/7 
والنسائي 4٠١/7‏ عن ابن عباس وصفوان بن أمية. 

9) في (ب): ما. 


مه باب القول في العاريى كتاب الهبات 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المتتحب) (2] . ظ 

وبه قال القاسم والناصر» وهو المروي عن جعفر بن محمد» والأظهر أنه وفاق أهل 
البيت - عليهم السلام -. 

فأما ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه 
قال: لا ضمان على مستعير» إلا أن يخالف(»©. فمعناه عندنا إذا أطلق الاستعارة» وم 
يشترط الضمان؛ لأن العارية عندنا في الأصل غير مضمونة. 

قال أبو حنيفة وأصحابه: هي غير مضمونة إلا بالتعدي. وقال الشافعي: هي 
مضمونة على كل وحه. < 

والأصل عندنا على ما بيناه في العارية أها غير مضمونة إلا بالتعدي» وذلك أن 
صاحبها سلمها إلى المستعير ليستوفي20 منافعهاء فأشبه الشيء المستأحرء أنه لما سلمه 

فإن قاسوه على القرض بعلة أنه أحذه لمنفعة نفسه©» على أن القرض يصير ملكا 
للموستر سن وص العرض علي O‏ دون نا EUG e‏ 
استعار ثوب للْبس » فبلي» لا حلاف أنه لا يضمن المستعير البلى» فكذلك إذا لم يتعد 
في الأصل» كما لم يتعد في البلى» بدلالة أنه لو تعدى في البلى» ضمن. ٠‏ 

وإنما قلنا: إنها تضمن إذا اتعرط الضبانة لأ .وهو ماروي أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - استعار من صفوان» فقال صفوان: أعارية» أم غصبا؟ 
فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «بل عارية مضمونة». فاشترط ضمافاء فلولا 
أن اشترط الضمان يوجحب الضمانء لم يشترطه؛ لأنه يكون كالتغرير. 


فإن قيل: فقد روي: «العارية مضمونة». 


.598 والمنتخب‎ ۲٠۳ - ۲۰۲/۲ انظر الأحكام‎ )١( 
المسند كتاب الشركة؛ باب العارية والوديعة.‎ )۲( 

(©) في (أ): ليستوقي منها منافعها. 

٠‏ (4) لعل هنا ساقطا. 


كتاب الهبات ياب القول في العاريي 0۰¥ 


قيل له: هذه اللفظة ليست بتلك المشهورة» وإن تبتت عه حملت على غا إشارة إل 
درو ع صفوان» وأا معهودة) والألف واللام يدلان على الجنس إذا لم يکونا للعهد. 

فإن قيل: يحتمل أن يكون المراد(“ به مضمونة الأداء. 

قيل له: هذا حلاف الظاهرء ثم لم يكن لهذا القول فائدة؛ لأن الأداء كان قد علم 
بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «عارية». إذ هو الفصل بينها وبين الغصبء فلم 
يكن لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «مضمونة» معن » إلا اشتراط الضمان. 

فإن قيل: لو لم تكن العارية مضمونة في الأصل» لم يجب الضمان باشتراطه»› 
كالوديعة. 

قيل له: يصح اشتراط الضمان في العارية؛ لأن فيها ما يقابل الضمان» وهو 
الانتفاع, فصار ذلك عوضا عن الضمان» كأنه قبل الانتفاع على عوض الحفظى 
وليس ذلك في الوديعة» فلم يفد فيها الشرط. 

/75/ فإن قيل: لو كان ذلك كذلك» صارت الإعارة يمتزلة الإحارة الفاسدة. 

قيل له: لا يمتنع أن تأحذ شبها من الإجارة» وإن لم تكن إجارة» حي يجب فيها 
كل ما يجب في الإحارة» كما أن الإحارة تأحذ شبها من البيع» ثم 1(© يجب فيها كل 
ما يجب في البيع. 

مسا لة: في استخدام المعار على غير الشرط 

قال: وإن استعار دابة على أن يركبها إلى موضع» فركبها إلى أبعد منه» أو 

استعارها على أن يحمل عليها شيئاء فحمل عليها أثقل منه» فتلفت» ضمنها. 


[وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتحب) ]. 


)١١‏ ق (ب): المراد مضمونة. 
(۲) في (): تم لا. 
(۳) انظر الأحكام ۰۳/۲ ۲» والمنتتحب .٣٣١‏ 


o۸‏ يأب القول في العاريت كتاب الهبات 


وو جهه: أله قن ى حين ركبها لد مو ضع لم يأذن20© له فيه صاحبهاء و 
عليها ما لم يأذن له في حملهء فصار يمترلة الغاصب» يضمنها كما يضمن الغاصب» 
وهذا ما لا حلاف فيه وهكذا إن استعارها على أن يركبهاء فأعارها غيرّه. 


مسألة: في إعارة العارية أو السفر بها 


قال: وإن استعار ثوبا على أن يلبسه في البلدء فسافر به» ضمن» ووجهه ما مضى. 
قال: وكذلك إن أعاره غيره) ضمن. 


[وهما ما نص عليه في (الأحكام) .]٩(‏ 


احتلف قول أ أبي حنيفة» وم يصادم" قولنا هو وأصحابه في المستعير إذا له 
لا حلاف بيننا وبينهم أنه إن اشترط | الانتفاع بها هو بنفسه» فأعارهاء 5 يضمن)» وا 
ال سارها عنتقا غار غر ال أو ج لا يضميو لأن له أن يعي 
وعندنا أنه يضمن؛ لأنه ليس للمستعير أن يعير. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن منافع العارية مباحة للمستعير» وليست مملوكة له وهذا مما 
اختلف فيه أصحاب أي حنيفة» فذكر الحصاص أن الإعارة تقتضي تمليك المنافع» 
وذكر أبو الحسن الكرحي أا تقتضي إباخة المنافع. 

والذي يدل على أما تقتضي الإباحة: أن له الرجوع في العارية» سواء أعارها ذا 
الرحم» أو على وجه اليه أن الإعارة (a‏ تقتضي إباحة المنافع دون هبتهاء 
وأيضا لو ملك المنافع. كان له أن يؤاجر العارية» كما يكون ذلك للمستأجر؛ لأنه 
EG‏ ثيك للق يكن للمستعير أن يعير غيره؛ لأن من أببح له شيء 
لا يجوز له أن يبيحه غيرى لا حلاف فيه. 


)١(‏ في (ب): يؤذد. 
(؟) انظر الأحكام: ؟/507. 
(۳) قي (ب): يضام. 
)٤(‏ في (أ): العارية. 


كتاب الهبات باب القول في العاريى ۹ 
كتاب الهبات 22 باب‌القولهي‌العاريا ا 
مسأ لة: في رهن العارية 


قال: وإذا استعار الرحل شيثاً فرهنه بإذن صاحبهء أو بغير إذنه» فتلف» ضمن 

[وهو منصوص عليه في (المنتخحب) 2(7] » وهذا قد مضى شرحه في كتاب الرهن. 

والفرق بين من رهنه بإذن المعير وبين من رهنه بغير إذنه: أنه إذا رهنه بإذن المعير 
وكانت(© القيمة للرهن زائدة على الدين» لم يضمن الزيادة» إلا إذا أحذها من 
المرتمن» فإذا رهنها(© بغير إذن المعير» ضمنهاء أحذها أو لم يأحذ؛ لأن الراهن بإذن 
المعير غير متعدء فلا يضمن إلا ما يأحذه. أو يحصل »2 له بعوض دينه» والراهن بغير 
إذنه متعد يضمن على كل /075؟/ حال. 

وقولنا في الراهن بإذن المعير: إنه يضمن الزيادة إذا أحذهاء معناه أنه يرده على 
المعير» وإلا فهو أمين فيه ممتزلة الوكيل» فذكر الضمان توسع في الكلام. 

قال: والمستعير إذا استهلك العارية على أي وحه استهلكهاء ضمن» وهذا ما لا 
حلاف فيه» لأنه متعد .مترلة الغاصب» |وهو منصوص عليه في (المتتخب) 20]. 


مسآلة: في الرهن على العارية 
قال: وإذا استعار رجحل من رجحل شيئاء فأعطاه عليه الرهن» فقبضه المعير» كان 
ذلك 55 فإن تلفت العارية» ضمنها. 


[وهو منصوص عليه في (المنتحب) (2]» وقد بينا قي كتاب الرهون أن ذلك يجري 
خرى اشتراط الضمان» فلا وجه لإعادته. 


١١)انظر‏ المنتخحب: 5"5. 

(۲) في (ب): كانت قيمة الرهن. 
9) في (ب): رهنه. 

)٤(‏ في (أ): ويحصل. 

(5) انظر المنتتحب: .٠۳٠١‏ 

(5) انظر المنتخب: .۲۷١‏ 





مسالة:في رد العارية مع رسول 


قال: وإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع ممل وكه» أو خحادمه» فتلفت العارية › 
۾ يضمنها المستعير» فان ردها مع الأحني » فتلفت» ضمنهاء وبه قال أبو حنيفة) 
و 

يه أن العارية إذا لم يشترط ضمافاء كانت في يد المستعير عولة الو ديعة» 
[ولا] سيما على قولنا: إنه ليس له أن يعير غيرة إلا بإذن المعيرء» فإذا تبت ذلك» فم 
ردها على يد ملو که» أو خادمهء أو بعض عياله» فتلفت» لم يضمنها (وإن ردها مع 
الأحنبي, ضمنها)(0) لأن يد الأحبى غير يد المستعير فإذا سلمها إلى غيره تمن يده لا 
تكون في الحكم كيّده لا يكون(© ضامنا لهاء كما يكون في الوديعة. 

قال: وإن تلفت جناي من الحامل ها ضمتها الاما وذلك أنه يكوت متعدياء 
فيضمنها كما يضمن الغاصبء إلا أنه إن كان الحامل من جملة عيال المستعير» كان 
المعير مطالبا للجاى دون المستعير؛ (إذ المستعير لا جناية له» فلا سبيل له عليه» وإن 
كان الحامل أحنبياء فالمعير إن شاء طالب المستعير)0©» وإن شاء طالب الحامل؛ لأن 
كل واحد منهما قد تعدى» فإن طالب المستعير» رحع به على الحامل» وإن طالب به 
الحامل» لم يرجع به على المستعير؛ ل ل 

[والمسألة رم ليان ال ا 

اتتهى الحزء الرابع من كتاب شرح التخريد للإمام الأعظم المؤيد بال ل رده 


تم بحمد الله 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ) و (ب)» وظنن عليها في الهامش. 
(۲) في (): يكون. 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 

.3 86 انظر المنتتحب:‎ )٤( 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الرايع ١ه‏ 


مسألة: في بيع أمهات الأولاد ااا ه131 
مسألة: في بيع المدبّر ا حو لي ده ساسم مقو د د ا ووه نو سو ار د ا ا 1 
صسألة : في بيع الضالة والعبد الآبق O‏ 
صسألة : في العقد الموقوف gy‏ 
مسألة : في بيع الشيء بأكثر من سعر يومه oo‏ 111 000000001 
مسآلة: في بيع الجزاف 9 اذ( 
صسألة : في مبايعة المشركين E‏ 


صمسألة: في مبايعة الظالمين 0000000000 
صسألة : في معاملة المماليك بيعا وشراء ا ا 1 000000001 
مسألة: في بيع الأب مال ابنه والوصي مال اليتيم 020 0 0 210300080005020 
صسألة : في بيع المُميز المأذون له E O‏ 
مسألة: في بيع الرطب والبقول 00001000 
مسالة : في بيع الثمرة قبل صلاحها yy‏ 
مسأًلة : في بيع المضامين وما يتعذر استيفاؤه وتسليمه 11 0011 
مسألة: في بيع الناقة واستثناء ما في بطنها أو جزء منها 0000001111 
مسالة: في بيع البهيمة واستثناء بعضها 1000 
صسألة : في بيع الدابة واستثناء ما في بطنها من الولد ا 0001011111 
مسألة: في بيع الصوف على الجلد Rg‏ 


مسأًلة : في بيع الشيء واستثناء نتاجه ل ل وار ال واي ولو ما ل او 2 


صسألة :في بيع المستأجر وات اود ك وري مومه O‏ امجح ان وده وسح و ا ابو ا اا ss e‏ 
مسألة :في المبيع يكون كما ذكر البائع أو على خلافه #1ب-ب--ب-ب-1000 1 1 131 O‏ 
صسألة :في بيع الشيء عدداء أو بيعه في ظرف gay‏ 100000 
مسا لقن بنع الجرحدة مع لجار ا ا ا n‏ 
مما لة فی قول المشتري بخ متي هذا مال مات ااا as.‏ 
مسألة :بيع السهام الموروثة غير المسماة 12*00 1 
مسآلة :في بيع المعاطاة جوعلا معان جه ووو ااه lsa‏ 2ن الع حل تر عط ا قو لع انان عو CE asineke i‏ 
مسألة :في زيادة البائع على ما طلب المشتري 1 
مسا لة :في الإقالة مع الحط من الثمن 00 


المجلس 2 الإسلامي 
۹۲ فهرس مواضيع الجزء الرابح ‏ شرح التجريد 





مسأ لة :في بيع الشيء نظرة ثم شراؤة بأقل حاضراً E‏ 
مسآلة :في اشتمال البيع على شيء لا يصح بيعه i ooo‏ 
مسا له :في بيع المشترك من الشريك وغيره اااي 000000 
مسا لة في بيع الحاضر للبادي لي A O‏ 


مسألة :في استقبال الجلوبة خارج المصر 0 


صسالة : في الحلف على البيع والشراء و >2 2 يا E‏ 
مسألة: في الاحتكار آ 0 


شه © يس © هه هدوس و رم هس وو مس مجع وود ني م فص وها هام ماده فمج م4 نوع مهي يه شوج جنوس ويس ويس س ده قف هه هه جاده :|1 بم هيه هم هوي م وس بوجي شاوه عم مجه عع وده 


ع 35 
مسالة: في بيع السكران oo‏ ااا ااا ااا 


مسا لة : في توكيل المشتري للبائع في القبض 000001 


باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض ااام O E DRO‏ 
مسألة : في بيع ما اتفق أو اختلف في الجنس والكيل mam o‏ 
مسألة : في بيع الجنس بمثل جنسه مع اختلاف أنواعه 1111 0 0 0 اك 
مسآلة: في بيع أنواع الجنس الواحد بعضها ببعض ل 0000011 
صسألة : في بيان المعتبر في الكيل O‏ ام 
مسألة : في بيع أجناس اللحوم بعضها ببعض oo‏ 1 0000011111 
عمسا لة : في بيع الحيوان بعضه ببعض 00010 
صسالة : في بيع مالا يكال ولا يوزن مع الاتفاق في الجنس 11-59 1 1 1 2233# 
مسا ل : في بيع الحب القائم بالحب المحصود ۹۲ 
صسألة: في بيع الزبد بالسمن ونحوه 20 O‏ 
مسألة: في بيع الرطب بالتمر اي 000000 
مسألة: في بيع العنب بالزبيب ا يي 
مسالة : في بيع الحنطة بالدفيق 9و3 5 22222222:55 2 
مسألة: في بيع الطحين أو الخبز بالدقيق أو الحنطة E‏ 
مساًلةَ : في بيع الحنطة المقلوة بالمبلولة م يت 
صسألة : في بيع الأقمشة وبيان أجناسها ل 0 
مسألة: في بيع الحديد والنحاس والرصاص بعضه ببعض ححا 2 2 آةآأآ؟ أ ا ا 
صسألة: في بيع الحيوان بالحيوان مع نقد ا ا N‏ 
مسآالة : في بيع شيئين بشيء واحد »> O‏ 
مسألة : في أحكام متفرقة في بيع الأراضي ل ا E‏ 
صسألة : في بيع المكيل أو الموزون قبل إعادة كيله أو وزنه ET O a‏ 
مساً ل : في إعادة الكيل في الإقالة والتولية 110 E o‏ 
صسألة : في شراء المكيل والموزون بثمن مكيل لم يقبضه E TE‏ 
مسا لة : في بيع اللحم بالحيوان ا ااا ااا اااي ايا E‏ 
صسألة : في بيع المزابنة 0 ا FN as‏ 
مسألة: الكلام في العرايا as‏ ا 


باب القول فى خيار البيعين ا ا ااا ا ا ا ااي يا يي ااا ااي ااا 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الرايع o1۳‏ 





مسآلة: في معنى افتراق البيعين اا ااي O‏ لل 
مسألة: في خيار الرؤية yT‏ 
مسألة : في الخيار المجهول الأمد E‏ 
مسألة: في الخيار المعلوم الأمد 39 65ة6ة6ة5 5 5 2525ط5*”505*] E‏ 
مسآلة: في أن تأثير الخيار يرجع إلى العقد فقط E‏ 
مسا لة : في تلف المبيع قبل انقضاء مدة الخيار م 0 


مسأ لة : في تلف السلعة عند المشتري والخيار للبائع 31و E O‏ 
مسألة: في زيادة ونقصان السلعة والخيار للبائع ۲٦‏ 


+مم مم ممم ممع ممما ممم مم رمم روه بجوو بج بوجوو وو مج و وم و وج يرم عووونهة ققومءة ٠”‏ 


صمسألة : في بطلان الخيار بالموت E‏ 


سا لق یکرت من 4 اجار کی سحت ده 00 
مسألة: في أن الخيار لا يورث 0 


صسألة : في فقدان عقل من له الخيار 2200-9 
مسألة: في ردة من له الخيار د ل و ول لا ل م ا FV eR‏ 
مسآلة: في منافع المبيع ومؤنه إذا حصل الرد بالخيار ooo‏ 1 


باب القول في سروط البيع ا yT O‏ 1 
مسألة: في أنواع الشروط ل 


صسألة: في بيان الشرط المفسد للبيع VY‏ 


مسا لة : في اشتراط خيار مجهول المدة م 1 
مسآالة: في بيع التمر في ظرفه و0 1 
مسآالة: في العقد يكون على الدنانير ويشترط غيرها oooy‏ ا 
مسألة : في اشتراط الرجحان a‏ 


مسألة: في بيان الشرط الذي يثبت مع العقد EF nsan‏ 
مسا لة : في اشتراط كون الماشية حاملا أو تحلب قدرا معينا ooo‏ 0 00 1*3 


مسألة: في اشتراط الخيار إلى مدة معلومة ogg‏ 0 
مسأ لة : في اشتراط ما يصح العقد عليه منفرداً Ty‏ 1 


مسألة: في شراء العبد واشتراط ثمنه إذا أبق o‏ 1 
مسأآلة: في بيان الشرط الذي يثبت البيع دونه 0 
مسألة: في بيع الأمة واشتراط عدم الوطء VE sss‏ 


مسآالة: في تنقيص البائع من الثمن لأجل الشرط ب ”19 
باب القول في المرابحة ا 0000021 
مسألة : فيمن يشترى السلعة ويبيعها ثم يشثريها ويبعها ١‏ 

: قيمن يسدر ي ويبيعها دم پسدریها ويد ل O O‏ 


مسأآلة: في من اشتريا سلعة وتقاوماها بتكثير قيمتها وب“ E‏ 
صسألة : في بيع الثياب على الرقوم N oy‏ 0 


فصل: ف بيع المراحة إذا كانت فيه حيانة oy‏ 1000111 
باب القول فى الرد بالعبب oy‏ اب 00000011 


مسألة: في شراء المعيب مع العلم بالعيب 22*01 م م م 0 Oe‏ 
مسألة : في استعمال المعيب بعد العلم بعيبه ١66‏ 


ا« وجي مو ومو وو لومم ممم ممم دمجم ورور مويو هده هوي ووه مومه مهمد هد جو »4ه وجودوهم ورور رو وهدوعويوه 


04 فهرس مواضيع الجزء الرابع شوح التجريد 
مسا لة : في المشتري يعلم العيب فيعرض المبيع للبيع ااا o‏ 
صسألة : في خيار المشتري بين أخذ المبيع أو رده oo‏ 0 
مسألة: في ظهور عيب الجارية بعد وطثها i O Goy‏ 
مسألة : في معيب لم يعرف عيبه ويحدث به عيب آخر ااا 
مسآلة: في شراء عدة سلع فيها معيب ل 200 اما 

فصل: في الشريكين يشتريان معيباً فيرده أحدعما ا BON ois e e‏ 
صسألة: في براءة البائع من العيوب FS O a‏ 
مسألة: في رؤية المشتري للعيب في بلد آخر aus ooo‏ 151 
مسا لة : في رد السلعة المعيبة فتموت في الطريق E SS ESS SEES‏ 
مسآلة: في السلعة التي لا يعرف عيبها إلا بعد كسرها O‏ 
مسا لة : في البائع يسلم المشتري غير ما اشتراه E‏ 
مسألة: في الاختلاف على العيب ا اا 11 1 1 ا 

باب القول في استحقاق المبيع Dl‏ 
مسألة : في استحقاق المبيع على المشتري ل E‏ 
صسألة : في شراء سلع في صفقة فيُستحق بعضها ا ا ا ا ااا 
مسألة : في استحقاق السلعة بعد استغلالها والإنفاق عليها العو واد معو ما م ا أ 1 
مسأ ل : في استحقاق السلعة بعد استخدامها ل ب01 0 0000 
مسألة : في من شرى المغصوب عالما RR a‏ ار 
مسآلة : في وجوب تسليم المستحق 000010010101012 00000 
مسألة : في استحقاق الجارية بعد وطئها 01 ز ز[ ز ز ز ز ز ز ‏ 212*600 
صسألة: في انكشاف حرية العبد بعد شرائه 0000000008 
مسألة: في زيادة المبيع على ما اتفق عليه ooo‏ 1 
باب الصرف O‏ ا 
مسآالة: في صرف الذهب والفضة 0101111 E‏ 
مسا لة : في صرف الذهب بالفضة من غير تمامها oD‏ 219 
صسألة : في تفرق المتصارفين قبل القبض اي 0000000 
صسألة : في صرف الذهب والفضة مجازفة ag‏ 00000111 
مسا لة : في صرف الذهب أو الفضة بترابهما O ooo‏ 
مسألة: في صرف تراب الذهب بالفضة VA‏ 
مسألة: في إدخال الفضة في صرف الذهب بالذهب 0 
مسا لة : في السلف على صرف معين ثُمٌ يتغير يي O‏ 
مسألة: في انكشاف الرديء في الصرف والشرط على جيد ل ا ا 
صسألة : في اشتراط رد الرديء من المصروف vr ooo‏ ل 
مسألة: في صرف الدين بغير جنسه E 01 O O‏ 
مسألة: في صرف الذهب ذهباً وفضة ايااااااا O‏ 
مسآلة: في الصرف بالمخلوط 1 
مسأ لے : في شراء السيف المحلى بالفضة أو الذهب . a‏ ل E‏ 


مجلس 2 5 الإسلامي 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الرابع 90 
صسأًلة : في الصرف عددا أو وزنا ا ل 101 
صسألة : في رد القرض وزيادة ا 0000000 ا 
صسألة : في صرف مسكة بأقل منها ا E 000101010101١10‏ 
مساً لة: في إنفاق الزائف ا O RD SE‏ 

فمل: في صرف الصحيح بال مكسور ة 202 ة2ة 2 ة2ة2ة2ة 0 0 0 0 000 0 12000000000000 
باب القول في السلم ل بب 101‏ 0000000 
صسألة : في شروط صحة المّلم اا E‏ 
مسأ لة : في الافتراق قبل قبض المسلم 00212 ا 
مسا لك : في تصحيح السلم الفاسد 5 
مسأل ؛ في السلم في الدين والوديعة ا 00000000 
صسألة : فيمن عليه دين ودفع إليه مثله على أنهما سلم ااا EE O‏ 
مسألة :في رد المسلم فيه في السلم الفاسد ال 100100000 E‏ 
صسألة : في عجز المسلم إليه عن الوفاء 00001011 ا 
صسألة : في الإقالة في السلم ل AV asker‏ 
صسألة: في السلم فيما يكثر فيه التفاوت o‏ 000000011111111 
صسألة : في سلم الأشياء المختلفة في الشيء الواحد E a‏ 
صسألة : في سلم المكيل والموزون 5 
مسألة: في السلم في الفواكه ب E SS‏ 
مسا لخ : في السلم فيماليس بمكيل ولا موزون O‏ ا 
مسا لةَّ: في السلم فيما لا يتفاوت ماب اس ا ارو او و م ا 
مسألة : في اشتراط الأفضل في السلم ا O‏ 
صسألة : في اشتراط تعيين المسلم فيه ا 00000000000 
صساألة: في الرجل يسلم إلى يوم معين 0 
صسألة : في السلم إلى رأس الشهر أو السنة RR‏ ب1]1د1ج]ج0]ٍ000101 ااا 
صسألة : في السلم إلى وقت مضبوط والعكس ا 000000001010111 
مسألة: في تعجيل السلم على النقصان أو الزيادة ooo‏ 0 
صسألة : في طرح المسلم والمسلم إليه 000000010101021 
صسألة : في الشركة في السلم as r oo‏ 
صسألة : في اختلاف المسلم والمسلم إليه 0000000 
مسا لَه : في الاختلاف على صحة السلم وفساده O ooo‏ ا 
صسألة : [في الكفالة والرهن في السلم] FV eR ean e‏ 
هزار ا[شفهة PP (201111111111000 r ooo‏ 
باب القول فيمن ننجب له السفعة وكيفية وجوبها o N O Ly‏ 
مسألة: في ما تجب فيه الشفعة 2121*009 
صسألة : في من تجب له الشفعة بالأولوية ل ااا اا ااا ااا ا 
مسا لخ : في الشفعة بالجوار ااا 0000000 
مسألة : في الشفعة لأهل الذمة في ما مصّره المسلمون ا ا E‏ 


مسآلة: في شفعة أهل الذمة فيما مصروه 00000 


كاه 0 


باب القول فيما تبطل به الشفعة 
مسألة : في أن الشفعة تبطل بترك الطلب ل 


باب القول في كيفية أخذ المبيع بالسفعة 


كنا الإكارة 


باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد 


مسألة: في شفعة أهل الذمة في الضياع والدور ونحوهما 
عمسا لة : في الشفعة في الصداق والهبة oy‏ 
مسآلة: في الشفعة في الهبة التي على عوض e‏ 
مسأ لة : في إيجاب الشفعة بالثمن دون القيمة e‏ 
صسألة : فيمن اشترى ضيعتين صفقة لإحداهما شفيع e‏ 
مسألةٌ: في الشفعة للصبي والغائب ا 
ال فى اکر کن بيع كل ج دون علم اکر 3 


مسألة : في إقالة المشتري البائع عند مطالبة الشفيع ل 
مسألة : في الشفيع يستغلي المشفوع 01000 
مسا له : في اشتراط المشتري منع الشفعة EER‏ 
مسألة : في حضور الشفيع الأولى 5110 
مسألة: في الشفعة في الدار في زقاق لا منفذ له 0 
مسألة : في الشفعة بما اشثري بمال المضاربة 0 


مسألة : في الشفيع يترك الطلب جاهلا 


فهرس مواضيع الجزء الرابع 


«هع« سه ووققيهة ممم مهعم روج وسم عجن وأ نو وه عق مهو ووه م م وقفر و يو ويه هه 


شعه هه مم ونوج وس مو سو و موه هود همهم درن بو وج ماع م ويم مرمعمععم+د.ه” 


مهي رم ممم ووو و ووو واه هوم مم مجه ميو مهو م اج هاده مير يمه مرو ووه 


م وج جو ةو موجمج ع موه مهم ال ورم جما مج دون ووو وج ع ربوج هه ” 


# سو وقه عقهمعمع هعورو ممو نو نوو دذوقمعمعه عسمدر ةونع م فق عقوو عمو وءي.ء2 قددة هه 


و« »م هوجو وش هسه مقميوه وده هوه ومم وه فنحفقث فوده هده ههه وه ووه وج يه و مه ع دهده 


مهو ووه ره قفومه مجه مرومن ووه موه وجوج معنج ووو وعدوقهة و ع انهه 


مسألة: في الشفعة على الرؤوس أو الأنصبة e‏ 


واس سو هه هوه ووه وود و ور قن مامه رمم ممم دم هيه ب قمهمويعم معه ج مج جم جيه 


مس وم م و ميو ووو ووه عع ميم مع معنن بجع عم اممو ووو در يموية وه هه 


وووجوج يموع عمو سين ووو ومو وو ومع وض موه ووه جع مج مجع ل قفمع يه 


وعوا سوس معو هوم و وهم هد هو روج وم ملنوققو مه يدوه هبه رقو يو هه همعن يدوج ود + 


ووم قود عو مومع م ع«من وووعمهو مهمه وهو ووو ود لقع مه عدويو م ووه ودوبويدههه 


مهو سوه موه ووو دوه مو ووو ممه ز هامرم ومواو م اموه وويعوة ورج وجو وومةه 


evrorvwrvvnsrrraravncevnvveuvnentARSsveunvuanneKacetvvvs 


وه هيوه وه هلمم ومو وقومعهو وقفعة مع مووود ارقم همعد ممم ويرهو بلج .ده .هه 


© «ج قهعمه> ووه مج رمه موي ع ده وزو موه وو وجوج مويه وجب جو وو دمع ههه 


مسألة : في تأجيل الشفيع بالثمن Ss‏ وق ملا اسل اوسن دكي ارسي اا O‏ و ا 


مسأ لخ : في عذم الشفيع o‏ 
مسآلة : في غياب الشفيع بعد رضا المشتري بالشفعة 0 


مساً له : في أخذ الجعل على الشفعة وفي بيعها وهبتها 0 
مسألة : في موت الشفيع قبل الطلب O‏ 


seunernecnarvvvvwaeunananpvvevvwanGaavvnvnvvvvVunAGGECRIN 


وعو وه ه ووو مو ووعق ويه قوم ووو وو قفوةه هه مه همه وج دقفو وقوه يهم * 


مسألة: في مطالبة الشفيع للبائع بالشفعة ا 


م ها ووفقه شد قعةه مماوروه م مو »وا فوفققمقماد ووو م و مويءة وو يمهو هوهو و دوج وءعه 


ومع موه وم مقو هوم و م جين ووووة ههه عو وو وفع مه ممع ممم وأجعقمهةه 


مو و٠‏ وش هه م مج وو جم وهو وهم عردم مور وه هن و مهمه م وويوج .ممم لوقعمءة؟ ع »ع 


صسالة : في ترك ولي اليثيم والصغير لقع« 0 


مسأ لة: في تسليم الشفيع شفعته قبل البيع..... mT‏ 


مسألة: فيما تجوز به الشفعة 10 
مسا لة: قي أخذ المشفوع ممن هو في يده a‏ 
مسألة : ما تجب فيه الشفعة يشتريه واحد فأكثر.... 
مسألة : في استهلاك المشتري للمشفوع e‏ 
مسألة: في المطالبة بالشفعة بعد حصول الثمر واستهلاكه 
مسألة : في أن للشفيع ما للمشتري عليه 0 ظه152 
مسألة: في المطالبة بالشفعة بعد البيع مرارا ا 
مسألة : في كتابة العهدة على من أخذ المبيع 0 هظ5 


مسائل ليست من التجريد لكن رأينا هذا موضعها اماما N‏ 


مسألة : في الإشهاد على طلب الشفعة 0 


هوه « وموم قعو مهو وونووج مووهمه و ون و وو ممم دم ره ووو عدم ه2996 9ه 


وعم عون وو ومه ده ع نوو وو هوه رد هل نوو و وج وه هه ومو و وهو وهو و همه هع نو زر وو و رهد و ذه م هم وج ع مامه دوأ راع ممع هع 9 


ووس وه ههه وو سوه و وووه همومه و جوج همهم دم رمم و وميه ممديءمءم دن + 


ممه وه عوع وهم وجو و وس هه ووه وو هن بمج جم م جد وج وو ووم عمد مم وود و ه 


م هج ؟و#» هم ممم مم وووج مومه هوهو ووس وو ووو هي هوج وهم ورور وه رعو وج امبو عه ميع معج دج د9ء* وده 


وهو هيه هه م يده م مووي بيه ههه مج اج م واه وج 6 6 يج ون به ودين .مه 5ن م جج + 9ه 


عموه وسيم وو و قفمهم وميس عو وسشس موه سم جع وو ووه اوه مج ووش يده وده ه. 


ومعوعمع ممع عب و سوه سهم هم هونو موس و هديو هوه ومو ون وبوعممعه ميج جع و بدعوة ههه 


ووو عهع ةعس ومووههة و هنر وود ووم ممه زوه وفووعهة بع و ع سرعم مج 9ع 


م وج هه هوه وومو ده هم ههج هم مم قوواهم مج مم م وج ممه ووو ب وج ممامءدع .5+9 


ههه و همه وه عمسم وو هم ور لج وج 0ج ممم م ور وو بج مه موه جس بج ++* 9*٠‏ +++ 


ههه سم وه ههه دم ورور و ووه هده ووه و وق ويه هع وه وود يوه م مم عن .4+9 دم عه > 


ف اه هاه هده متها هاه هه هته هده #اش هاه هاه فاه فاه وهاه اهشاع هاه CC O‏ شاه ههه ها CR ECE‏ 8 ايه عار م 0 5-7 


GG 4‏ عه مه ووو و وعم مه لوو وو وه و مور وم وووامه وج يلون وو و ةن واووان و عوء ووم مدو ووءم مع وده مد د دة6 بده 
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صسألة : في شروط الإجارة O SERRE EKÊ‏ 
صسألة: في ما ينقض الإجارة 0 
مسألة: في بيع المؤجر قبل انقضاء المدة ام ا 1 000111 
مسآلة: في انهدام المؤجر 0011111 
صسألة : في عدم تسليم المؤجر بعد انتهاء المدة ل 
صسألة : في استئجار الأرض بالطعام ااا ااا ا 011 0 
مسأ لة : في عدم انفساخ الإجارات بالموت ا 0 
صسألة : في تلف المؤجر قبل الاستيفاء 0101 00 
صسألة: في الإجارة بالوكالة 1 0000 
صسألة : في إجارة ما ليس بملك TV acon aac aa e ENE ESED E‏ 
مسألة : في إجارة الشيء قبل شرائه 00 O O‏ 
مسألة: في إجارة الشيء من رجلين د11 1 000 
صسألة : في اشتراط فسخ الإجارة عند الإرادة ا و 
صسألة : في فسخ الإجارة بخوف المستأجر على ملكه e e‏ 
مسألة : في الاختلاف في مقدار الأجرة 00013 i‏ 


صسألة : في عمل الشيء أو حمله على جزء منه E DOE E‏ 
صسألة : في المرضعة تسقي الصبي من لبن السائمة ا اا OE a‏ 


مسأ لة: في مرض المرضعة المستأجرة ا E‏ 
مسأًلة : في استئجار الآلات RR oooy‏ ااا ااا ااا 00 
صسألة : في الإجارة على حفر البئر ل 
صسألة : في الأجرة على الحمل من مكان إلى آخر م 
صسألة : في أجرة المنادي 000 
مسألة : في الأجرة على حمل عدد لم يذكر نوعه ور 0 
باب القول فى وجوب الأجرة قط ع جاوما الجا ووب سح و و م ل E L.0 San‏ 
قال فى ها وح الأجرة ااا ااا اا E e‏ 
صسألة : في استيفاء المنافع بالإجارة الفاسدة ل 
مسألة: في جعل الأجرة ما زاد على الثمن المحدد للمبيع oo‏ 
صعسألة : في زيادة المستأجر على مدة الإجارة e SE eae‏ 00 
مسألة : في حبس الأجير ما استؤجر عليه طلبا لأجرته ا 00001111 
مسألة: في الإجارة على ما يؤاجر الناس gay‏ ييل 1111 0000111 
مسأ لة : في انتقاض الإجارة بعد مضي بعضها 909 12 


صسألة : في امتناع المستأجر أو المستأجر منه من الحمل N css‏ 
مسألة : في الإجارة على حمل الرسالة PF en‏ 


صسألة : في ترك المؤجر في بعض الطريق oo‏ 11ذ1ذ1[ذ[1ذ1 1[ 1 00000 
مسألة : في الزيادة على مدة الإجارة ا a‏ 
مسأ لةَ: في إجارة المستأجر للمؤجر 0 
مسأل : في الأجير يزيد على ما طلب منه 0 


صسألة: في الاختلاف على قيمة الصبغة ۲۹٦‏ 


© * 9 عه و هه 6ه بع« ممه وهنو 4يهم0 ووووهة وهو ووه وو ووو وووج وهو ووورس و سرون وجي وهو ودر مرو ووه 
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مسأ لة : في استحقاق الثوب بعد التأجير لخياطته 
مسألة: في الإهداء لمن قضى الحاجة 
مسا له : في أجرة الحجام عا جه ملع ع مهاه علا ع أ لجاع ودع Sen‏ قا اع بجع ول جاجدو ات 66406 bas arame‏ ا ا انان ب 
مسألة: في الرشوة على الحكم O‏ 
مسآلة : في أجرة الكاهن والكي سس o a‏ 
مسألة : في أجرة الغازي #ظ1إ 
مسألة: في أجرة عسب الفحل وأجرة السمسار 


»ا « م مج عه هه »هه يدعم قعقققه وود وم ووم م ورم ع م مودو دوديودوه وورو ووه همه يهب ووعو وده وود 


ووقج هع هوه هيهو عم ممم وج ع« هه ههه »و و و ووو ووو وس ممم مج و بسب م موجه مهمومه مور نه بمو دم يعوو مويو ون 


ووم وج م ممعم ع عم وه هوه ههه هده وققدة يهو هه و يلو موه و4 + يج و بيو د من ووه ربوج وعم مم 


03 
داب الشول فى ضنمان الا ْ 
ا قي ل افجير معفم ةو م مه وو ووو ووه فو روود ووو وم وريه وهر رن مو ممم ةوه ورم مم رم ملت ورم ره مر م وم ةو فا رن و ور مم ممم مره 
mE‏ 


مسآلة: في ضمان الأجير المشترك 
مسال : في ضمان الأجير الخاص يإ 
مسا لة : في المستأجر يدعي التفريط على الأجير 2ك 
مسألة: في ضمان الحمال ما تلف أو أخذ عليه .. 
مسأ لة : في نقصان مال المستأجر عند الأجير RG Gs‏ 121270710711 


مسا لة : في جعل بعض المحمول أجرة فيسرق ........................... 1 
مسألة : في اختلاف الحائك والمستأجر على الغزل 
مسالة في اختلاف مع الخياط على كيفية الخياطة. ”2 
مسأ له : في الصبّاح يصبغ بلون غيراللون 5201110 0 
صسألة : في تلف الثوب عند المنادي Rg o‏ 101 ش11 
مسألة: في ضمان الأجير سميت أجرته أم لا 
مسألة : في ضمان الصانع ما أفسده ل 00101010100000 ”1# 
مسألة: في ضمان الحمامي ما ذهب عنده ا 


مسألة : في الظئر تسقي الصبي ما يقتله.... 0 1711111ظظ 
مسأ له .ل سناع اللخائن والحجانز الطبيب 


.»4ه هع هوم ووم معووهمهمم يم جروج عبريم يوج ونوج جو و هوج وه عو هو وو هو ووه هيه و ويه وو هه جع 4 م مش جه و دم همه و رعمودديه 


مه ههه ههه وهو هد وعق فهو موه ويه وهس ومو ووه سم ووس عومجم وو جم عمج ممم م ممه مور جوييعوره 


و موه هوني ووهوه د د نقوة ووققوقه ققفووه نففوقه وعد ووه برح فهمده ني يوي وأوأه وهو هوه 


ع« اهاوس مس بمج بج اس و .هيج صمي جرس جه م اوج بج ساس بج بج بج وج يرو و جه بواج عماس جوج ب مج مم مم ممم ممم ممم ديه 


١ عو وو: :ووه مع و وجج4 مجو وهو وو موي ووم مو ووم وهم ماسوو مج اباوج م يوري وتوم وو ووو د‎ 5 he 


باب القول في ضمان المستأجر o‏ ا 


صسا لة : في ضمان ما في الدار المؤجرة e ٠‏ 
مسا لة : مخالفة المكتري للمشروط 09 311 
مسألة : في حبس المؤجر بعد انتهاء المدة ........ ا 1210 
مسألة : في إجارة الآلات ا ل 0 1200 o‏ 
مسألة : في ضمان ما انكسر من الالات المؤجرة ا ل ل 
مسآ اة : کی علف الدابة الموج 8 1000 1512-98 
مسا لة : في ترك المؤجر في الطريق o a EEE‏ 
صسألة , في إجارة المملوك وضمانه O og‏ 
امسا لق : في إيجار المستأجرللمر جل ...م م ممه مهم ممه ممم ممه ممه م e‏ 


باب القول في المزارعة 20 ا 


مسا لَه : في المزارعة الشافقة شوو يوب جو ربد وب موسر 000 هظظ2ظ1 
سسا لت في تلع الدابة على يعض ما ك LL‏ 
مسألة : في صفة المزارعة الصحيحة 
مسا لة : في المساقاة | لصحيحة 


س6 # هه هوو قوع يه ووه قمه »عمد دهده وعوهعو وي ووه ووه مويو ووه ووو هدو ووه ووم و ون ع به رم ووم ود يوه 


« # هع مه و و هموي وج سوع وريه عورم وج مقو و وج عو ووس هو مرو هوي وجو وم و س ووه فوقنوهج سوه هه عسهي كه مهدو يده ممم معمدي مهعيمجو وده 


مجلس 2 5 الإسلامي 


مسألة: في الأرض المزارّعة يموت صاحبها م م ع PEV‏ 
شزا اشر هة ا اا E‏ 
باب القول في شركة المفاوضة ا و 
مسأاة: في حكم شركة المفاوضة الي ا 001111 
مسألة: في كيفية شركة المفاوضة ا ااا 000000000001101 
مسأ لة : في مطالبة أحد الشريكين بما لزم شريكه 000 ا 
مسألة ؛ في نفقة المتفاوضين ..... اا E‏ 
باب الشرك على غير المفاوضة ا 0 0 ااا 
مسألة: في شركة العنان 0 
مسألة: في الربح والخسارة في شركة العنان ag‏ 
صسألة : في أن شركة العنان لا تصح إلا بالنقود O ooo‏ 
مسألة: في اشتراط الشريكين أكثر الربح 0 
مسألة: في شركة الوجوه ooo‏ 00 
مسآلة: في أن الربح على قدر الضمان O Roo‏ 
باب القول في المضاربة DG 0 O O O O o‏ 
مسألة: في كيفية المضاربة 10000001000 
مسألة: في اشتراط أحد المتضاربين ربحا معلوما م 
مسألة: في ما تصح المضاربة فيه من الأموال ا Esas O‏ 
مسألة : في اشتراط بلد معين للمضاربة 0000000000 
مسألة: في اشتراط بيع السلعة بغيرنساً E ooo‏ 
مسآلة: فيما لا يجوز للمضارب عمله في المال ا 00د 
عسألة: في ما ينفقه المضارب n ee‏ ا 
مسألة : في إدخال المضارب ماله في المضاربة E‏ 
مسأ لخ : في استدانة المضارب مالا للمضاربة اااي O‏ 
مسألة : في المضارب يزيد للبائع على الثمن 000000 
مسألة: في شراء نصيب المضارب من الربح O ieee ke EES‏ 
مسألة: في شراء المضارب من نفسه 000000101010 0 0 0 00000 
مسآلة: في إعانة صاحب المال للمضارب 0000001012 0 i‏ 
مسألة: في قسمة الربح إذا ربح المضارب وخسر gay‏ 000000011 
صسألة : في ادعاء المضارب تلف المال ESS 0 0 0101010101 Sana ae‏ 
صسألة: في ضمان المضارب للمال ا دب 000101021 0000 
صسألة : في موت المضارب 1 E‏ 
صسألة : في مضاربة المملوك POV ssa‏ 
مسألة: في مضاربة المراهق E‏ 00 
باب سركة الأبدان از[ 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 000000 
مسألة : في كيفية شركة الأبدان 07ظط25 252522222222529 
مسالة: في تفضيل أحد الشريكين بالربح 2>آ ‏ آأجأأخ2<آث: ا 
صسألة : في اختلاف الصناعة في شركة الأبدان 00000000000001 


1 فهرس مواضيع الجزء الرابع شرح التجريد 
مسألة: في ما تجوز فيه شركة الأبدان من الصناعات a 9 e‏ 
باب القول في سركة العلو والسفل والشوارع والأزقة ا 1 00000111 
عمسأ لة : في الشريكين في السفل والعلو 000000000000 
مسا لة : في بيع صاحب السفل نقض سفله oo‏ 000001111 
صسألة : في الاشتراك في العيون والأنهار 00 ا 
مسأ لة :في الاختلاف في عرض الشوارع والأزقة 20111 ا ا 
عمسا لة : في فتح الكنف إلى الطرق O‏ 
مسأ لة: في قسمة السيل A ooo‏ 1 
مسألة: في حريم الآبار 0000 
مسأ لة : في التصرف في ماء العين المشتركة ooo‏ 
باب القول في القسمة ا ا O‏ ا 
صسألة : في طلب الحاضرين من الورثة للقسمة 77ب 2*8« 
فتصل: في ما تصح قسمته وما لا تصصح د00 0 10070001070( 
مسا لة : في نقض القسمة 21 
مسالة: في من لا يشترى نصيبه منفردآ 0 E‏ 
مسآلة: في قسمة الأرض التي بها ثمر o‏ 00001011 
فصل: في قسمة السقوف O‏ 0 
مسألة : في اقتسام الأصول دون الفروع a O n‏ 
مسأًلة: في فرع الشجر يصير في أرض الغير لظ لام 
صسألة: في بيع ماء الأنهار والعيون وقسمته as‏ فاو ةد الأو و اباي 
مسآلة: في وقوع بئر أحد المح صو کڪ ا OT‏ 000 
كراب الر کی 10100 1100 اام 
باب القول في أحكام الرهن وتوابعه o‏ ل ..... PAL‏ 
صسألة : في الرهن قبل وجوب الحق ال O O O‏ 
مسألة: في رهن المشاعء وما لم يقبض لظ 1 00001 
مسألة: في إعارة الرهن إلى الراهن PAY ss... 00 n‏ 
مسألة: في مطالية المديون بالرهن فيتبرع به آخر n‏ ادع اد ونان ل 10 
مسآلة : في كفالة الضمين بوجهه....... 000000010101 000 
مسألة: في إعطاء الرهن قبل وجوب الحق sess‏ لك 
مسألة: في تصرف المرتهن في الرهن a‏ ا FAS ee‏ 
صسألة : في نفقة الرهن 00000000000000 
صسالة : في موت الراهن مدينا أو إفلاسه O O O O a‏ 
مسآلة : في غلة الرهن ونتاجه و O‏ 
مسألة: في خوف تلف ثمرة الرهن 010010101010 ااا 
مسألة : في الزيادة في الدين والرهن o Raa‏ 
مسألة: ذ في ارهن :على لار ی کک Oe ee‏ 


مسألة: في أذن المرتهن للراهن ببيع الرهن ااا ايا ااا ااا 





شرح التجريد ٠‏ 
فهرس موا ضيع الجزء الرابع XT‏ 
مسألة: في رهن الأرض المزروعة 100 اا 
صسألة: في الأرض المرهونة يغلب عليها العدو PY se‏ 
لة: فى رهن أم الولد س 
مسا E‏ 0 
أله : في أ شتراط المرتهن والراهن عدم الضمان aes etek‏ ا ا 
باب القول في تلف الرهن واتتقاصه وانتفاع المرتهن به اال ب بل اپ اڇا 
ألة: فى 5 ن الرهن ا ببب1ج1-ج02020 0 ا اا 
ا ل اي ا 
ل : في تلف فوائد الرهن... ۰ oan‏ 5 ۲ 
ين ويه 00000000 
مسآلة: في زراعة الارض المرهونة 6 
8 09 1 واه ف مهاه وهاه 4 هاجن واه :5 هو ante‏ وها ف ها aS SS SERB SSO‏ * 
لح : في تلف الرهن قبل حلول الدين. ١‏ - 
عه 0 د لقعة 
مسالة: في تقض الجراهر الدرهود SS‏ م 
اا التقاض الثوب المرهرن بالداز ا ال EV‏ 
ألة: في المرتهن يسكن الدار المرهونة أو يكريها ا 0 
الة: في المرتهن يشج العبد المرهون الا 
: ألة : في إبدال الرهن اللا الا الا لاا اا 
N‏ ا 
1 لعا ْ #آ*#آ7* 0 0 0 E‏ 
ألة: في بيع المرتهن للرهن ثم يهرب O‏ 
مسالة: في رهن العارية 0 ال 
لة: في رهن العارية منقوصة 01000000 ۲ 
اله | | و ه125 
صسألة: في إرسال الرهن إلى المرتهن فيتلف عنده sS.‏ 
PY‏ ؟ تقويم الرهن إذا تلف اي 
باب اقول في اختلاف الراهن وامرتهن SS‏ 
مسألة: في الاخلاف على يم رهن TZ‏ 
لے : في الاختلاف في الدين ا 
أل فى الاختلا: ااا 00 :0 
آلة: في الاختلاف على عيب الرهن ا 0 
الة: في الاختلاف على رد الرهن ا A‏ 
سالة: في الاختلاف على نوع الرهن ل 0 
باب القول في التسليط على الرهن عظع:ثبر E‏ ۹ 
مسألة. في التسليط على ر ا ا ا ا ا ا 2 
ألة: في جعل الرهن ثمنا لدين o o‏ 
TS E OT‏ 
اا ا o oe‏ ل 
يش سد يه ag‏ 2 
1 لة: في فرار ي الرهن المسئط على بيعه ا 
55 ا ا لسار 
صسألة : في الإحداث في الرهن ل ا 
ل o o on‏ 
1-1-9 212031731113131 
مسألة: في عتق العبد المرهون على أقل من قر 2١‏ 3 
ب 0 2ت2 
لة: في عتق العبد المرهون على قيمته أو أكثر 0 
ابا NT‏ لا o‏ 
ا ا e N‏ 


صسألة : في العبد المرهون يقتل المرتهن ش 
a‏ 


5 
هرس مواضيع يع الجزء الرابع شوح التجريد 
مسألة: في اد المرهون رق . ا 
57 في فق اراهن ڪب لمجو ٤ a‏ 
شار اغبي فف ١ “Om‏ 
ل Rn‏ 
مسألة : في البناء والغرس في المغصوب صف ا e‏ 
ا ف قرع انرب 0 
مسألة. لبناء ۳ 7 ا لا ا : ا A‏ 
صسألة: في اغتصاب المدجّرة وأ 0 ال اا ا الا خاو موف ل ع وج OT‏ 
مسألة. في ذيع المغصوب. اف ا ااال ل 
O OE‏ شس TT‏ ...... الى 
صسألة: في دباغة المغصوب لامصآد CEE‏ 
مسأاة a ET e‏ ا 
باب القول في الفصوب يزيد أو ينقس RR PRP‏ مي 88 
مسألة eS e‏ «ا نوه لوا ع6 9ق المي وطاق دوع مجه وو جو وده ووو اا ووم ا ا ل 1 
ا فى طا اجر و المنصوية کک ا ااا 
مسألة في ميمن الحيوان المغصوب أو هزه yy‏ 
مسألة: في استغلال المغصوب ا سا 
مسألة: ی ا العيد على کا CEs e‏ 
10 4 لاطو و اما نكاد الوه دو E SSR‏ 
مسألة: في رد قيمة المغصوب الممذيلك أو غد aa e‏ 
مسألة فى زرا اوخن افيس الت seen‏ ل 9 
مسألة. : في ذز نسج القطن المغضوب ا O‏ 
مسألة ل ش 000 م 
مسائل في الغصوب ليست من التجريد 11 16 ا د ا ل و و {ot‏ 
مسألة : في ضمان ا البييمة ا ا مار ما لود وو مي ل هع 
مسألة. کار ا too eens eee‏ 
شیا لا با اتا 0 E a‏ 
م E‏ 
مسألة 0 Seniesa‏ بطع 6ع ريع انع 4 46 4 وا او Ocoee‏ 
مسألة. فى هبة المجهول oo‏ ال ا 
مسألة في هبة المعلوم والمحدوه الا ا ا 
000 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الرايع o۳‏ 
ي ا ل 
مسألة: في استحقاق الموهوب CV es N‏ 
صسألة : في التسوية بين الأولاد في الهبة O‏ 
مسآالة: في عدم التسوية بين الأولاد في الهبة o‏ 
باب القول في رجوع الواهب في هبته ا ا ا ا ل 
صسالة: في رجوع من وهب جميع ماله ا 000000000 a‏ 
مسألة: في القدر الذي يجوز للمريض هبته O oooy‏ 
مسآلة: فيما لا يجوز للواهب الرجوع فيه 0000 VY ant LL‏ 
مسألة : فيما يصح للواهب الرجوع فيه eel‏ اك 
فقصل: في حصوصية ذوي الأرحام بوجوب الصلة 1010101010101 000 
مسالة : في هبة الدين 0010101 0000 
مسألة: في عدم قبول الموهوب له الهبة والصدقة لضو ووو وو ووو ا ااا 
مسألة: في الصدقة على الصبي ب1ب1ب0001 0000000 
مسآلة: في موت الموهوب له 107070000 
مسألة: في الرجوع عن الصدقة 000000101212100 


مسألة: في وطء الجارية العمرى والرقبى O‏ 
صعسألة : في الاختلاف على إطلاق العمرى ونقييدها 001 
مسألة : في العمرى المؤقنة O‏ 
صسألة : في وطء الجارية العمرى المؤقتة 0011 
مسألة: في العمرى المبهمة ااا ااا E‏ 
مسألة: في العمرى والرقبى في الضيياع ونحوها 001010101011110 0 O‏ 


مسألة: في اشتراط عدم الخروج من العرصة oy‏ ل 
مسألة: في توقيت السكنى بالموت م اي ا 
مسألة: في اشتراط البناء بالسكنى 0 000000000 
باب القول في الوقف O a‏ 157000000 
مسا لة: فيما يجوز وقفه 010121 0 اد 
مسألة : في الوقف المطلق ا بب01111 E‏ 
مسألة: في ألفاظ الوقف ا ا 
مسألة : في الوقف على الأولاد 0 
مسألة: في الوقف على بعض الورثة ay‏ لت 
مسآلة : في الوقف المؤقت E SESE E E a‏ 
مسآالة: في وقف الأرض مقابر ااا E‏ 


مسألة : في تقبيل الوقف ااا RR‏ 
مسألة: في وقف أكثر من الثلث yy‏ 233700 


6 فهرس مواضيع الجزء الرابع شرح التجريد 


مسأل : في الوقف على النفس والو لم م قم مم ممع مع م ع مه مم م ع عه م م م م OY‏ 
مسألة : في وقف المشاع ل O O‏ 
باب القول في العارية ا 0000 ااا 
عمسا لة: فيما تصح إعارته رك بح043حج OE EEE‏ الات 
صسألة : في ضمان العارية 4)9هُ0 #1 ز(|ز'زشأثزظز'؛َ* 9ة<جممتمجرُش71_حط: بللف><ة:ا00ا0 ا اا O‏ 
عسألة : في استخدام المعار على غير الشرط 00 0 
صسالة : في إعارة العارية أو السفر إg OR‏ 
مسألة : في رهن العارية i rs‏ 
صسألة : في الرهن على العارية BE ee a e e‏ 

مسألة: في رد العارية مع رسول L200‏ 8 © 
فهرس ال مواضيع 0012012-12 00 as‏ ام 


المجلننلن الإسلامي 


المجلس 2 الإسلامي 








